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طَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ كما عَلِمْت اُنْظُرْ طفي 
قَوْلُهُ ( وَأُوِّلَ بِالْمَشْكُوكِ ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ وَأُوِّلَ كَلَامُهَا بِالْمَشْكُوكِ في إصَابَةِ النَّجَاسَةِ له أَيْ هل خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ أو لَا فَلَوْ تَحَقَّقَتْ الْإِصَابَةُ لَا إعَادَةَ أَبَدًا كما قال الشَّارِحُ وَعَلَى هذا فيكون ( ( ( يكون ) ) ) إشَارَةً لِتَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ وَعَلَى هذا التَّقْرِيرِ دَرَجَ الْبِسَاطِيُّ وَتت وابن مَرْزُوقٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ المشكوك ( ( ( بالمشكوك ) ) ) ما لم تَظْهَرْ فيه عَيْنُ النَّجَاسَةِ مع تَحَقُّقِ إصَابَتِهَا له وَأَمَّا إذَا ظَهَرَتْ فيه عَيْنُ النَّجَاسَةِ لاعاد أَبَدًا وَعَلَى هذا فَيَكُونُ إشَارَةً لِتَأْوِيلِ أبي الْفَرَجِ لَكِنْ يَبْعُدُ إرَادَةُ الْمُصَنِّفِ بِتَأْوِيلِ أبي الْفَرَجِ مُقَابَلَةَ الْمَشْكُوكِ بِالْمُحَقَّقِ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي أَنَّ الْمُرَادَ الشَّكُّ في الْإِصَابَةِ وَلِذَا حَمَلَهُ الشَّارِحُ كَغَيْرِهِ على تَأْوِيلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْمُحَقَّقِ إلَخْ ) هذا التَّأْوِيلُ لِلْقَاضِي عِيَاضٍ قَوْلُهُ ( مُرَاعَاةً إلَخْ ) هذا من بَابِ مُرَاعَاةِ الْخِلَافِ وَلَيْسَ فيه تَقْلِيدُ مُجْتَهِدٍ لِمُجْتَهِدٍ آخَرَ الذي هو مَمْنُوعٌ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ ) أَيْ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ وَأَصْبَغَ إنْ عَلِمَ بِإِصَابَةِ النَّجَاسَةِ لِمَا تَيَمَّمَ عليه حين التَّيَمُّمِ أَعَادَ أَبَدًا وَإِنْ لم يَعْلَمْ بِذَلِكَ حين التَّيَمُّمِ بَلْ جَهِلَ ذلك أو شَكَّ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ التَّيَمُّمِ أَعَادَ في الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( قبل التَّيَمُّمِ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَحَقَّقَ 
قَوْلُهُ ( وان الْمُرَادَ بالوقب ( ( ( بالوقت ) ) ) ) أَيْ الذي تُطْلَبُ فيه الْإِعَادَةُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كُرِهَ ) على هذا حَمَلَ ابن رُشْدٍ قَوْلَ الْمُدَوَّنَةِ يُمْنَعُ وَطْءُ الْمُسَافِرِ وَتَقْبِيلُهُ لِعَدَمِ مَاءٍ يَكْفِيهِمَا قال طفي وهو الْمُعْتَمَدُ وَاسْتَشْكَلَ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من الْمَنْعِ بِجَوَازِ السَّفَرِ في طَرِيقٍ يُتَيَقَّنُ فيه عَدَمُ الْمَاءِ طَلَبًا لِلْمَالِ وَرَعْيِ الْمَوَاشِي 
وَأُجِيبَ بِالْفَرْقِ بين تَجْوِيزِ تَرْكِ مَقْدُورٍ عليه قبل حُصُولِهِ وَالْمَنْعُ منه بَعْدَهُ وَالْمَقْدُورُ عليه الذي جَوَّزُوا تَرْكَهُ قبل حُصُولِهِ هو الطَّهَارَةُ الْمَائِيَّةُ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الطَّهَارَةَ الْمَائِيَّةَ في الْمَسْأَلَةِ الْمُعْتَرَضِ بها غَيْرُ حَاصِلَةٍ بِالْفِعْلِ فَلِذَا جَازَ تَرْكُهَا وفي مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ حَاصِلَةٌ بِالْفِعْلِ فَلِذَا مُنِعَ تَرْكُهَا 
قَوْلُهُ ( من ذَكَرٍ أو أُنْثَى ) فَيُمْنَعُ الرَّجُلُ من تَقْبِيلِ زَوْجَتِهِ وَالْمَرْأَةُ من تَقْبِيلِ زَوْجِهَا قَوْلُهُ ( وَكَذَا غَيْرُهُ ) أَيْ وَكَذَا يُمْنَعُ بِمَعْنَى يُكْرَهُ غَيْرُ التَّقْبِيلِ من نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ كَإِخْرَاجِ الرِّيحِ أو الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَاللَّمْسِ وَالْمَسِّ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَشُقَّ عليه ) أَيْ عَدَمُ ذلك الْغَيْرِ كَأَنْ يَشُقَّ عليه عَدَمُ إخْرَاجِ الرِّيحِ أو الْبَوْلِ فَإِنْ شَقَّ جَازَ إخْرَاجُهُ وَلَا كَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ يُمْنَعُ ذَكَرًا أو أُنْثَى وَكَذَا إخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ كَمُبَاشَرَةٍ فَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْجِمَاعُ إذَا كان طَاهِرًا أو عَادِمًا لِلْمَاءِ وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُمَكِّنَهُ من نَفْسِهَا قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَادِمَ مَاءٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ ذلك الْمُغْتَسِلَ عَادِمٌ لِلْمَاءِ بِأَنْ كان يُصَلِّيَ قبل الْجِمَاعِ بِالتَّيَمُّمِ 
قَوْلُهُ ( يَنْشَأُ عنه ضَرَرٌ ) أَيْ بِبَدَنِهِ أو خَوْفُ الْعَنَتِ 
وَقَوْلُهُ فَيَجُوزُ الْجِمَاعُ أَيْ وَيَجُوزُ لها أَنْ تُمَكِّنَهُ من نَفْسِهَا وَيَنْتَقِلَانِ لِلتَّيَمُّمِ 
وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا لِطُولٍ رَاجِعٌ لِجِمَاعِ مُغْتَسِلٍ لَا له وَلِمَا قَبْلَهُ وهو التَّقْبِيلُ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ ضَرَرٌ بِتَرْكِ التَّقْبِيلِ وَأَيْضًا الْجِمَاعُ فيه انْكِسَارُ الشَّهْوَةِ وَتَسْكِينُ ما عِنْدَهُ بِخِلَافِ التَّقْبِيلِ فإنه يُحَرِّكُ الشَّهْوَةُ وَيُهَيِّجُهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى الْخَمْسِ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى النَّهَارِيَّاتِ صلى ثَلَاثًا كُلُّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ وَإِنْ نَسِيَ إحْدَى اللَّيْلَتَيْنِ صلى اثنتين ( ( ( اثنين ) ) ) كُلُّ صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَفَادَةٌ من قَوْلِهِ سَابِقًا لَا فَرْضَ آخَرَ
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قَوْلُهُ ( وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ وَمَعَهُ جُنُبٌ حَيٌّ ) أَيْ فَيُغَسَّلُ الْمَيِّتُ صَاحِبُ الْمَاءِ وَيَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ الْحَيُّ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَحَقَّ بِهِ ) أَيْ من الْمَيِّتِ فَيَمَّمَ الْمَيِّتَ وَيَغْتَسِلَ بِالْمَاءِ صَاحِبُهُ الْجُنُبُ الْحَيُّ قَوْلُهُ ( إلَّا لِخَوْفِ عَطَشٍ ) اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُطْلَقُ الْحَاجَةِ من عَجْنٍ وَطَبْخٍ مِثْلُ الْعَطَشِ كَذَا في كَبِيرِ خش 
قَوْلُهُ ( فَيُقَدَّمُ الْجُنُبُ ) أَيْ في الْغُسْلِ بِذَلِكَ الْمَاءِ ويمم ( ( ( وييمم ) ) ) الْمَيِّتُ قَوْلُهُ ( وَضَمِنَ قِيمَتَهُ ) فَيُؤَدِّيهَا لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ حَالًا إنْ كان مَلِيًّا وَتُتْبَعُ بها ذِمَّتُهُ إنْ كان مُعْدِمًا وَلَا يُرَدُّ على هذا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ في مَسْأَلَةِ الْمُضْطَرِّ الْآتِيَةِ وَلَهُ الثَّمَنُ إنْ وُجِدَ أَيْ فَإِنْ لم يُوجَدْ فَلَا يُتْبَعُ بِشَيْءٍ لِأَنَّ ذلك في الْمُضْطَرِّ وَهَذَا أَخَفُّ منه وَأُورِدَ على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ أَنَّ الْمَاءَ مِثْلِيٌّ فَكَانَ مُقْتَضَاهُ ضَمَانُ الْمِثْلِ لَا الْقِيمَةِ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّا لو ضَمَّنَّاهُ الْمِثْلَ لَكَانَ إمَّا بِمَوْضِعِهِ وهو غَايَةُ الْحَرَجِ لِإِلْزَامِهِ بِإِيصَالِ الْمَاءِ لِذَلِكَ الْمَحِلِّ وَإِمَّا بِمَوْضِعِ التَّحَاكُمِ أَيْ عِنْدَ الْقُدُومِ لِبَلَدٍ فيها قَاضٍ يَحْكُمُ وقد لَا يَكُونُ له قِيمَةٌ فيه فَيَكُونُ غَبْنًا على الْوَرَثَةِ فَارْتُكِبَتْ حَالَةٌ وُسْطَى لَا ضَرَرَ فيها على أَحَدٍ وَهِيَ لُزُومُ الْقِيمَةِ بِمَحِلِّ أَخْذِهِ 
قَوْلُهُ ( وَتَسْقُطُ صَلَاةٌ وَقَضَاؤُهَا إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَمْكَنَ إيمَاؤُهُ لِلْأَرْضِ أَمْ لَا وَإِنَّمَا سَقَطَ عنه الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ شَرْطٌ في وُجُوبِ أَدَائِهَا وقد عُدِمَ وَشَرْطُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ تَعَلُّقُ الْأَدَاءِ بِالْقَاضِي وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُ مَالِكٍ وقال أَصْبَغُ يَقْضِي وَلَا يُؤَدِّي لِأَنَّ الْقَضَاءَ فَرْعٌ عن تَعَلُّقِ الْأَدَاءِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْقَاضِي أَيْ إن وُجُوبِ الْقَضَاءِ فَرْعٌ عن تَعَلُّقِ الْخِطَابِ بِالْأَدَاءِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْقَاضِي من الناس وَإِنَّمَا كان لَا يُؤَدِّي لِأَنَّ وُجُودَ الْمَاءِ أو الصَّعِيدِ شَرْطٌ في وُجُوبِ الْأَدَاءِ وقد عُدِمَ 
وقال أَشْهَبُ يَجِبُ الْأَدَاءُ فَقَطْ نَظَرًا إلَى أَنَّ الشَّخْصَ مَطْلُوبٌ بِمَا يُمْكِنُهُ وَالْأَدَاءُ مُمْكِنٌ له 
وقال ابن الْقَاسِمِ يَجِبُ الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ احْتِيَاطًا 
وقال الْقَابِسِيُّ مَحَلُّ سُقُوطِهَا أَدَاءً وَقَضَاءً إذَا كان لَا يُمْكِنُهُ الْإِيمَاءُ لِلتَّيَمُّمِ كَالْمَحْبُوسِ بِمَكَانٍ مَبْنِيٍّ بِالْآجُرِّ وَمَفْرُوشٍ بِهِ فَإِنْ أَمْكَنَهُ الْإِيمَاءُ كَالْمَرْبُوطِ وَمَنْ فَوْقَ شَجَرَةٍ وَتَحْتَهُ سَبُعٌ مَثَلًا فإنه يومىء لِلتَّيَمُّمِ إلَى الْأَرْضِ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَيُؤَدِّيهَا وَلَا قَضَاءَ عليه 
قَوْلُهُ ( كَمَصْلُوبٍ إلَخْ ) أَيْ وَكَرَاكِبٍ سَفِينَةً لَا يَصِلُ إلَى الْمَاءِ قَوْلُهُ ( أو فَوْقَ شَجَرَةٍ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ التَّيَمُّمُ عليها وَإِلَّا تَيَمَّمَ عليها وَصَلَّى بِالْإِيمَاءِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ قد تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ جَوَازُ التَّيَمُّمِ على الْحَشِيشِ أو الْخَشَبِ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ يُعَدُّ من كان فَوْقَ الشَّجَرَةِ وَتَحْتَهُ سَبُعٌ عَادِمًا لِلصَّعِيدِ أو يُقَالُ إن الشَّارِحَ بَنَى كَلَامَهُ هُنَا على ما مَرَّ لِلْمُصَنِّفِ من عَدَمِ صِحَّةِ التَّيَمُّمِ على الْخَشَبِ 
فَصْلٌ في مَسْحِ الْجُرْحِ أو الْجَبِيرَةِ لَمَّا كان الْمَسْحُ عليها رُخْصَةٌ في الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ وَالتُّرَابِيَّةِ نَاسَبَ تَأْخِيرَ هذا الْفَصْلِ عنهما قَوْلُهُ ( إنْ خِيفَ ) الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ هُنَا
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الْعِلْمُ وَالظَّنُّ وَقَوْلُهُ غَسْلُ جُرْحٍ أَيْ في أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ إنْ كان مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ أو في جَسَدِهِ إنْ كان مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ وَمِثْلُ الْجُرْحِ كما قال الشَّارِحُ الْمَحَلُّ الْمَأْلُومُ من رَمَدٍ أو دُمَّلٍ أو نَحْوِ ذلك 
قَوْلُهُ ( اسْمٌ لِلْمَحَلِّ ) أَيْ الْمَجْرُوحِ قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ بِمُرَادٍ هُنَا ) أَيْ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُمْسَحُ قَوْلُهُ ( أَيْ كَالْخَوْفِ الْمُتَقَدِّمِ فيه إلَخْ ) أَيْ فَيُقَالُ هُنَا إنْ خِيفَ بِغَسْلِ الْجُرْحِ مَرَضٌ أو زِيَادَتُهُ أو تَأَخَّرَ بُرْءٌ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْخَوْفِ بَلْ لَا بُدَّ من اسْتِنَادٍ إلَى سَبَبٍ كَإِخْبَارِ طَبِيبٍ أو تَجْرِبَةٍ أو إخباره ( ( ( إخبار ) ) ) مُوَافِقٍ له في الْمِزَاجِ قَوْلُهُ ( مَسَحَ ) أَيْ ذلك الْجُرْحَ مُبَاشَرَةً قَوْلُهُ ( مَرَّةً ) أَيْ وَإِنْ كان ذلك الْمَحَلُّ الْمَجْرُوحُ يُغْسَلُ ثَلَاثًا قَوْلُهُ ( إنْ خِيفَ هَلَاكٌ ) أَيْ بِغَسْلِهِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَنَدْبًا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ خَافَ بِغُسْلِهِ مَرَضًا غير شَدِيدٍ كان الْمَسْحُ مَنْدُوبًا وَأَمَّا إنْ خَافَ بِغَسْلِهِ مُجَرَّدَ الْمَشَقَّةِ فَلَا بُدَّ من غَسْلِهِ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عليه فَمُجَرَّدُ الْمَشَقَّةِ لَا تُعْتَبَرُ 
قَوْلُهُ ( وَفَسَّرَهَا ابن فَرْحُونٍ إلَخْ ) الْأُولَى ما قَالَهُ اللَّقَانِيُّ في تَفْسِيرِهَا من أنها ما يَطِيبُ بِهِ الْجُرْحُ كان ذَرُورًا أو أَعْوَادًا أو غير ذلك قَوْلُهُ ( وَيَعُمُّهَا بِالْمَسْحِ ) أَيْ وإذا مَسَحَ على الْجَبِيرَةِ فإنه يَعُمُّهَا بِالْمَسْحِ قَوْلُهُ ( على الرَّمَدِ ) أَيْ أو الْجُرْحِ قَوْلُهُ ( أو أَنْ يَضَعَهُ ) أَيْ أَنْ يَضَعَ ما ذُكِرَ من الدَّوَاءِ وَالْخِرْقَةِ على الرَّمَدِ أو الْجُرْحِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَرْفَعُهُ ) أَيْ ما ذُكِرَ من الدَّوَاءِ وَالْخِرْقَةِ أَيْ وَلَا يَرْفَعُهُ من على الْجُرْحِ أو الْعَيْنِ بَعْدَ الْمَسْحِ عليه حتى يُصَلِّيَ قَوْلُهُ ( ثُمَّ عِصَابَتُهُ ) هو بِكَسْرِ الْعَيْنِ لِأَنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّهُ إذَا صِيغَ اسْمٌ على وَزْنِ فَعَالَةٍ لِمَا يَشْتَمِلُ على الشَّيْءِ نحو الْعِمَامَةِ فَهُوَ بِالْكَسْرِ كما نَقَلَهُ الشِّهَابُ الْخَفَاجِيُّ في حَوَاشِي الْبَيْضَاوِيِّ عن الزَّجَّاجِ قَوْلُهُ ( التي تُرْبَطُ ) أَيْ وَهِيَ التي تُرْبَطُ فَوْقَ الْجَبِيرَةِ قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ تَعَذَّرَ حَلُّهَا ) أَيْ وَكَذَا يَمْسَحُ على الْعِصَابَةِ إذَا كان يَقْدِرُ على الْمَسْحِ على الْجَبِيرَةِ وَلَكِنْ تَعَذَّرَ حَلُّ الْعِصَابَةِ الْمَرْبُوطَةِ عليها قَوْلُهُ ( وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْعَصَائِبُ ) أَيْ فإنه يَمْسَحُ عليها وَهَذَا مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ ثُمَّ عِصَابَتُهُ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يُجْزِهِ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ أَمْكَنَهُ الْمَسْحُ على ما تَحْتَ لم يُجْزِهِ الْمَسْحُ فَوْقَ ما قَدَرَ عليه عبد الْحَقِّ من كَثُرَتْ عَصَائِبُهُ وَأَمْكَنَ مَسْحُ أَسْفَلِهَا لم يُجْزِهِ على ما فَوْقَهَا قَوْلُهُ ( أَيْ كَمَسْحِهِ على فَصْدٍ ) أَيْ كما يَجُوزُ مَسْحُهُ على فَصْدٍ ثُمَّ جَبِيرَتِهِ ثُمَّ عِصَابَتِهِ فَالْفَصْدُ مِثْلُ الْجُرْحِ في أَنَّهُ إذَا لم يَسْتَطِعْ غَسْلَهُ بِأَنْ خَافَ بِغَسْلِهِ مَرَضًا أو زِيَادَتَهُ أو تَأَخُّرَ بُرْءٍ فإنه يَمْسَحُ عليه فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ الْمَسْحَ عليه مَسَحَ على جَبِيرَتِهِ فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ مَسَحَ على الْعِصَابَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمَرَارَةٍ ) بِالْجَرِّ عَطْفًا على فَصْدٍ أَيْ كما يَجُوزُ الْمَسْحُ على فَصْدٍ وَعَلَى مَرَارَةٍ إنْ لم يَسْتَطِعْ غَسْلَ ما تَحْتَهَا من الظُّفْرِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ من غَيْرِ مُبَاحٍ ) أَيْ كَمَرَارَةِ خِنْزِيرٍ وَسَوَاءٌ تَعَذَّرَ نَزْعُهَا أو لَا قَوْلُهُ ( على قِرْطَاسِ صُدْغٍ ) أَيْ وَكَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ على قِرْطَاسٍ يُلْصَقُ على صُدْغٍ لِصُدَاعٍ حَيْثُ كان لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الصُّدْغِ 
قَوْلُهُ ( وَعِمَامَةٌ ) أَيْ وَكَمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ على عِمَامَةٍ خِيفَ بِنَزْعِهَا ضَرَرُ الرَّأْسِ أَيْ بِأَنْ جَزَمَ أو ظَنَّ حُدُوثَ مَرَضٍ فيها أو زِيَادَتِهِ أو تَأَخُّرِ الْبُرْءِ 
قَوْلُهُ ( كَالْقَلَنْسُوَةِ ) أَيْ وَهِيَ الطَّاقِيَّةُ 
وَقَوْلُهُ أن
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لم يَقْدِرْ على الْمَسْحِ ما هِيَ مَلْفُوفَةٌ عليه أَيْ فَإِنْ قَدَرَ على ذلك تَعَيَّنَ نَقْضُهَا وَالْمَسْحُ على ما هِيَ مَلْفُوفَةٌ عليه وَهَذَا حَيْثُ لم يَتَضَرَّرْ بِنَقْضِهَا وَعَوْدِهَا وَإِلَّا مَسَحَ عليها مُطْلَقًا كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَكَمَّلَ على الْعِمَامَةِ وُجُوبًا على الْمُعْتَمَدِ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا كان يُمْكِنُهُ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ فَقَطْ فَقِيلَ يَمْسَحُ عليه فَقَطْ وَيَقْتَصِرُ عليه وَلَا يُسْتَحَبُّ له التَّكْمِيلُ على الْعِمَامَةِ وَقِيلَ بِاسْتِحْبَابِ التَّكْمِيلِ عليها وَالْقَوْلَانِ ضَعِيفَانِ وَالْمُعْتَمَدُ ما قَالَهُ الشَّارِحُ من وُجُوبِ التَّكْمِيلِ عليها فَمُقَابِلُ الْمُعْتَمَدِ قَوْلَانِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( وَبَعْضُهُمْ ) أَيْ كالعلامة ( ( ( العلامة ) ) ) الْخَرَشِيُّ قَوْلُهُ ( على أَنَّهُ مَعْطُوفٌ على جَبِيرَةٍ ) أَيْ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ الْمَرَارَةَ لَيْسَتْ من الْجَبِيرَةِ مع أنها منها 
قَوْلُهُ ( وما تَقَدَّمَ من الْمَسْحِ ) أَيْ من تَرْخِيصِ الْمَسْحِ قَوْلُهُ ( بَلْ وَإِنْ بِغُسْلٍ ) سَوَاءٌ كان من حَلَالٍ أو من حَرَامٍ لِأَنَّ مَعْصِيَةَ الزنى قد انْقَطَعَتْ فَوَقَعَ الْغُسْلُ الْمُرَخَّصُ فيه الْمَسْحُ وهو غَيْرُ مُتَلَبِّسٍ بِالْمَعْصِيَةِ وَلَا دَاخِلٍ فيها فَلَا تُقَاسُ على مَسْأَلَةِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ فَلَا يُقَصِّرُ وَلَا يُفْطِرُ 
قَوْلُهُ ( نَزْلَةٌ ) هو بِفَتْحِ النُّونِ كما قال شَيْخُنَا وَالْمُرَادُ من بِرَأْسِهِ ذلك وَالْحَالُ أَنَّهُ جُنُبٌ قَوْلُهُ ( أو بِلَا طُهْرٍ ) أَيْ بَلْ وَإِنْ وَضَعَهَا من غَيْرِ طُهْرٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ انْتَشَرَتْ ) أَيْ هذا إذَا كانت الْعِصَابَةُ قَدْرَ الْمَحَلِّ الْمَأْلُومِ بَلْ وَإِنْ انْتَشَرَتْ الْعِصَابَةُ وَجَاوَزَتْ مَحَلَّ الْأَلَمِ 
وَقَوْلُهُ لِلضَّرُورَةِ أَيْ لِأَنَّ انْتِشَارَهَا من ضَرُورِيَّاتِ الشَّدِّ وَمِنْ لَوَازِمِهِ قَوْلُهُ ( ثُمَّ ذَكَرَ شَرْطَ الْمَسْحِ ) أَيْ على الْمَأْلُومِ وَغَسْلِ ما سِوَاهُ قَوْلُهُ ( إنْ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ ) 
حَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ خَمْسُ صُوَرٍ اثْنَتَانِ يَغْسِلُ فِيهِمَا الصَّحِيحَ وَيَمْسَحُ على الْجَرِيحِ وَثَلَاثٌ يَتَيَمَّمُ فيها فَلَوْ غَسَلَ الصَّحِيحَ وَالْمَأْلُومِ في الْجَمِيعِ أَجْزَأَ وهو قَوْلُهُ وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَ وَأَمَّا لو غَسَلَ الصَّحِيحَ وَمَسَحَ على الْجَرِيحِ في الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرَةِ التي يَتَيَمَّمُ فيها فإنه لَا يُجْزِيهِ ذلك الْفِعْلُ وَلَا بُدَّ من التَّيَمُّمِ أو غَسْلِ الْجَمِيعِ كما في عبق وهو الظَّاهِرُ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ لَكِنْ نُقِلَ ح عن ابْنِ نَاجِيٍّ الْإِجْزَاءُ قَائِلًا نَصَّ عليه الْمَازِرِيُّ وَصَاحِبُ الذَّخِيرَةِ قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِهِ ) أَيْ بِجَسَدِهِ قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ ) أَيْ بِأَعْضَاءِ الْوُضُوءِ 
وَقَوْلُهُ أَعْضَاءُ الْفَرْضِ أَيْ الْأَعْضَاءُ التي غَسْلُهَا فَرْضٌ قَوْلُهُ ( بِدَلِيلِ الْمُقَابِلَةِ ) أَيْ مُقَابِلَتِهِ الْجُلَّ بِالْأَقَلِّ قَوْلُهُ ( وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَضُرَّ غَسْلُهُ ) أَيْ وَالْحَالُ أن غَسَلَ الصَّحِيحَ في الصُّورَتَيْنِ لَا يَضُرُّ الْجَرِيحَ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَفَرْضُهُ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ ضَرَّ غَسْلُ الصَّحِيحِ لِلْجَرِيحِ وَالْمَوْضُوعُ أَنَّهُ صَحَّ جُلُّ جَسَدِهِ أو أَقَلُّهُ فإذا كانت الْجِرَاحَاتُ في يَدَيْهِ وكان غَسْلُ الصَّحِيحِ يَضُرُّ بِيَدَيْهِ لِتَنَاوُلِ الْمَاءِ بِهِمَا تَيَمَّمَ حِينَئِذٍ 
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ كَوْنِ فَرْضِهِ التَّيَمُّمُ عِنْدَ الضَّرَرِ إذَا كان غَسْلُ كل جُزْءٍ من أَجْزَاءِ الصَّحِيحِ يَضُرُّ بِالْجَرِيحِ وَأَمَّا إذَا كان بَعْضُ الصَّحِيحِ
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إذَا غُسِلَ لَا يَضُرُّ بِالْجَرِيحِ وَبَعْضُهُ إذَا غُسِلَ فإنه يَمْسَحُ ما يُضَرُّ وَيَغْسِلُ ما لَا يُضَرُّ وَلَا يَتَيَمَّمُ كما قال شَيْخُنَا فإذا كان الْمَرَضُ بِعَيْنَيْهِ وكان غَسْلُ بَاقِي وَجْهِهِ يَضُرُّ بِعَيْنَيْهِ وَغَسْلُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ لَا يَضُرُّ بِهِمَا فإنه يَمْسَحُ بَقِيَّةَ وَجْهِهِ وَيُكْمِلُ وُضُوءَهُ وَلَا يَتَيَمَّمُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ الْفَرْضُ له ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ فَالْفَرْضُ عليه بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَإِنْ غَسَلَ أَجْزَأَ قَوْلُهُ ( كَمَنْ عَمَّتْهُ الْجِرَاحُ ) أَيْ كَمَنْ عَمَّتْ الْجِرَاحُ جَمِيعَ جَسَدِهِ وَتَعَذَّرَ الْغُسْلُ فإنه يَتَيَمَّمُ قَوْلُهُ ( كَأَنْ قَلَّ جِدًّا ) أَيْ كما أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ إذَا قَلَّ الصَّحِيحُ جِدًّا كَيَدٍ أو رِجْلٍ وَلَوْ لم يَضُرَّ غَسَلَ ذلك الصَّحِيحَ بِالْجَرِيحِ قَوْلُهُ ( إذْ التَّافِهُ لَا حُكْمَ له ) أَيْ فَكَأَنَّ الْجِرَاحَاتِ عَمَّتْ جَمِيعَ الْجَسَدِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ غُسِلَ أَجْزَأَ ) أَيْ وَإِنْ تَكَلَّفَ من فَرْضِهِ الْجَمْعَ بين الْمَسْحِ وَالْغُسْلِ في الْأَوَّلَيْنِ أو فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ فِيمَا عَدَاهُمَا وَغَسَلَ الْجَمِيعَ الْمَأْلُومَ وَغَيْرَهُ أَجْزَأَ لِإِتْيَانِهِ بِالْأَصْلِ كَصَلَاةِ من أُبِيحَ له الْجُلُوسُ قَائِمًا قَوْلُهُ ( وَغَسْلُ الْجُرْحِ ) أَيْ مع الصَّحِيحِ الذي لَا يَضُرُّ غَسْلُهُ الْجُرْحَ قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِيمَا سَبَقَ إنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ كَالتَّيَمُّمِ مَسَحَ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إنْ خِيفَ غَسْلُ جُرْحٍ وَقَدَرَ على مَسِّهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مَسَحَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجُرْحَ إمَّا أَنْ يَقْدِرَ على مَسِّهِ أو لَا فَالْأَوَّلُ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عليه وَالثَّانِي وهو ما إذَا تَعَذَّرَ مَسُّهُ إمَّا أَنْ يَكُونَ في أَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ أو لَا يَكُونَ فيها وقد أَشَارَ له الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَعَذَّرَ مَسُّهَا ) أَيْ بِكُلٍّ من الْمَاءِ وَالتُّرَابِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا جَبِيرَةَ عليها لِتَأَلُّمِهِ بها أو كانت لَا تَثْبُتُ لِكَوْنِ الْجُرْحِ تَحْتَ الْمَارِنِ أو لَا يُمْكِنُ وَضْعُهَا لِكَوْنِ الْجُرْحِ بِأَشْفَارِ الْعَيْنِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ تَعَذَّرَ مَسُّهَا بِكُلٍّ من الْمَاءِ وَالتُّرَابِ أَنَّهُ لو تَعَذَّرَ مَسُّهَا بِالْمَاءِ خَاصَّةً وَأَمْكَنَ مَسُّهَا بِالتُّرَابِ وَالْفَرْضُ أنها بِأَعْضَاءِ تَيَمُّمِهِ فإنه يَتَيَمَّمُ عليها ولَوْ من فَوْقِ حَائِلٍ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ التُّرَابِيَّةَ الْكَامِلَةَ خَيْرٌ من الْمَائِيَّةِ النَّاقِصَةِ كَذَا في عبق وخش 
قَوْلُهُ ( الْوَجْهُ وَالْيَدَيْنِ ) أَيْ لِلْمِرْفَقَيْنِ كما قال ح وَالْجِيزِيُّ لِأَنَّ هذا هو الْمَطْلُوبُ مَسْحُهُ في التَّيَمُّمِ وَلِأَنَّهُ إذَا تَرَكَ من الْكُوعَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَعَادَ في الْوَقْتِ وَاَلَّذِي اخْتَارَهُ عج وعبق أَنَّ الْمُرَادَ بِأَعْضَاءِ التَّيَمُّمِ الْوَجْهُ وَالْيَدَانِ لِلْكُوعَيْنِ فَلَوْ كان الْجُرْحُ في ذِرَاعِهِ وَتَعَذَّرَ مَسُّهَا فإنه يَتْرُكُهَا وَيَتَيَمَّمُ على ما قَالَهُ ح 
وَتَجْرِي فيه الْأَقْوَالُ الْأَرْبَعَةُ الْآتِيَةُ في الْمَتْنِ على ما قَالَهُ عج وَاخْتَارَهُ شَيْخُنَا ما قَالَهُ ح 
قَوْلُهُ ( تَرَكَهَا ) أَيْ لِأَنَّهَا كَعُضْوٍ سَقَطَ قَوْلُهُ ( وَتَوَضَّأَ وُضُوءًا نَاقِصًا ) أَيْ بِشَرْطَيْنِ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ مُمْكِنًا أَمَّا إذَا لم يُمْكِنْ لِفَقْدِ الْمَاءِ أو لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ على اسْتِعْمَالِهِ فَهَلْ تَسْقُطُ عنه الصَّلَاةُ أو يَأْتِي بِتَيَمُّمٍ نَاقِصٍ وَلَا تَسْقُطُ عنه الصَّلَاةُ وهو ما اسْتَظْهَرَهُ ابن فَرْحُونٍ 
الثَّانِي أَنْ يَكُونَ غَسْلُ الصَّحِيحِ لَا يَضُرُّ بِالْجَرِيحِ فَإِنْ أَضَرَّ بِهِ فَانْظُرْ هل تَسْقُطُ عنه الصَّلَاةُ كَعَادِمِ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ أو يَأْتِي بِتَيَمُّمٍ نَاقِصٍ وَلَا تَسْقُطُ عنه الصَّلَاةُ وَاسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا فَإِنْ كانت أَعْضَاءُ التَّيَمُّمِ كُلُّهَا مَأْلُومَةً وَلَا يَقْدِرُ على مَسِّهَا لَا بِمَاءٍ وَلَا بِتُرَابٍ وَالْفَرْضُ إنْ غَسَلَ الصَّحِيحَ يَضُرُّ بِالْجَرِيحِ سَقَطَتْ الصَّلَاةُ عنه
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كَعَادِمِ الْمَاءِ وَالصَّعِيدِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بِأَنْ كانت الْجِرَاحُ ) أَيْ التي تَعَذَّرَ مَسُّهَا 
قَوْلُهُ ( أو لها يَتَيَمَّمُ ) أَيْ وهو قَوْلُ عبد الْحَقِّ 
وَقَوْلُهُ لِيَأْتِيَ بِطَهَارَةٍ تُرَابِيَّةٍ كَامِلَةٍ أَيْ بِخِلَافِ ما لو تَوَضَّأَ كانت طَهَارَتُهُ نَاقِصَةً لِتَرْكِهِ الْجَرِيحَ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ تَعَذَّرَ مَسُّهُ بِالْمَاءِ وَلَا جَبِيرَةَ عليه لِتَأَلُّمِهِ بها أو لِعَدَمِ ثَبَاتِهَا 
قَوْلُهُ ( ثَانِيهَا يَغْسِلُ إلَخْ ) أَيْ وهو لِابْنِ عبد الْحَكَمِ وَصَاحِبِ النَّوَادِرِ قَوْلُهُ ( إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ أو عَدَمِ الْقُدْرَةِ على اسْتِعْمَالِهِ ) أَيْ الْمَاءِ هُنَا مَوْجُودٌ وَقَادِرٌ على اسْتِعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْجَرِيحِ قَوْلُهُ ( ثَالِثُهَا ) أَيْ وهو لِابْنِ بَشِيرٍ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْأَقَلَّ تَابِعٌ لِلْأَكْثَرِ ) أَيْ فَكَأَنَّ الْجَسَدَ كُلَّهُ قد عَمَّتِهِ الْجِرَاحِ قَوْلُهُ ( وَرَابِعُهَا ) هو لِبَعْضِ شُيُوخِ عبد الْحَقِّ 
وَقَوْلُهُ يَجْمَعُهُمَا أَيْ التَّيَمُّمَ وَغُسْلَ الصَّحِيحِ سَوَاءٌ قَلَّتْ الْجِرَاحَاتُ أو كَثُرَتْ قَوْلُهُ ( وَيَتَيَمَّمُ لِلْجَرِيحِ ) أَيْ لِأَجْلِهِ فَلَوْ كان يَخْشَى من الْوُضُوءِ مَرَضًا وَنَحْوَهُ فإنه يَكْتَفِي بِالتَّيَمُّمِ كما قال ابن فَرْحُونٍ وَكَذَا يُقَالُ على الْقَوْلِ الثَّانِي قَوْلُهُ ( وَيُقَدِّمُ الْمَائِيَّةَ ) أَيْ وَيُقَدِّمُ الطَّهَارَةَ الْمَائِيَّةَ النَّاقِصَةَ على الطَّهَارَةِ التُّرَابِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ على هذا الْقَوْلِ يَفْعَلُهُمَا لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ لم يَحْصُلْ منه نَاقِضٌ لَا لِلصَّلَاةِ الْأُولَى فَقَطْ كَذَا قال عج لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا بُدَّ من فِعْلِهِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وهو هُنَا جُزْءٌ من الطَّهَارَةِ وَبِمُجَرَّدِ فَرَاغِهِ من الصَّلَاةِ بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ لِبُطْلَانِ جُزْئِهَا فَيَجِبُ تَجْدِيدُ الْهَيْئَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ بِتَمَامِهَا وَاَلَّذِي في الْبُنَانِيِّ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُهُمَا لِلصَّلَاةِ الْأُولَى وَأَمَّا غَيْرُهَا فَلَا يُعِيدُ إلَّا التَّيَمُّمَ إذْ لَا وَجْهَ لِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ حَيْثُ لم يَحْصُلْ نَاقِضٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَزَعَهَا ) أَيْ الْأُمُورَ الْحَائِلَةَ من جَبِيرَةٍ وَعِصَابَةٍ وَمَرَارَةٍ وَقِرْطَاسٍ وَعِمَامَةٍ بَعْدَ الْمَسْحِ عليها وَإِنْ في قَوْلِهِ وَإِنْ نَزَعَهَا شَرْطِيَّةٌ وَجَوَابُهَا مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ رَدَّهَا وَمَسَحَ وَأَمَّا قَوْلُهُ قَطَعَ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ فَهُوَ جَوَابُ إنْ في قَوْلِهِ وَإِنْ كان السُّقُوطُ بِصَلَاةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَهُ قَطَعَ جَوَابٌ لِلْمُبَالَغِ عليه وَقَوْلُهُ وَرَدَّهَا وَمَسَحَ جَوَابُ ما قبل الْمُبَالَغَةِ وما بَعْدَهَا وَهَذَا الِاحْتِمَالُ أَوْلَى لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَذْفِ قَوْلُهُ ( لِدَوَاءٍ ) لَا مَفْهُومَ له بَلْ لو نَزَعَهَا عَمْدًا أو نِسْيَانًا فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ وهو أَنْ يَرُدَّهَا وَيَمْسَحَ عليها وَلِذَا قال الشَّارِحُ لِدَوَاءٍ مَثَلًا قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ ) أَيْ السُّقُوطُ بِصَلَاةٍ قَوْلُهُ ( وَمَسَحَ ) أَيْ ما كان مَسَحَ عليه أَوَّلًا من الْجَبِيرَةِ أو الْعِصَابَةِ أو الْمَرَارَةِ أو الْقِرْطَاسِ أو الْعِمَامَةِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يُطِلْ الزَّمَنَ ) أَيْ زَمَنَ تَأْخِيرِ الْمَسْحِ سَوَاءٌ كان التَّأْخِيرُ عَمْدًا أو نِسْيَانًا قَوْلُهُ ( نِسْيَانًا ) أَيْ لَا عَمْدًا فَتَبْطُلُ الطَّهَارَةُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَخَّرَ الْمَسْحَ جَرَى على حُكْمِ الْمُوَالَاةِ في الْوُضُوءِ من كَوْنِهِ يَبْنِي بِنِيَّةٍ إنْ أَخَّرَ نَاسِيًا مُطْلَقًا أَيْ طَالَ الزَّمَنُ أو قَصُرَ وَإِنْ أَخَّرَ عَامِدًا بَنَى عِنْدَ الْقُرْبِ من غَيْرِ نِيَّةٍ وَإِنْ طَالَ ابْتَدَأَ طَهَارَتَهُ من أَوَّلِهَا 
قَوْلُهُ ( كَرَأْسٍ في جَنَابَةٍ ) أَيْ وَرَجُلٍ في وُضُوءٍ فإذا كان على وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جَبِيرَةٌ وَمَسَحَ على رِجْلِهِ في الْوُضُوءِ أو على رَأْسِهِ في الْغُسْلِ ثُمَّ صَحَّ فإنه يَغْسِلُ الرَّأْسَ أو الرِّجْلَ 
قَوْلُهُ ( كَصِمَاخِ أُذُنٍ ) أَيْ في وُضُوءٍ أو غَسْلٍ فإذا كان الصِّمَاخُ مَأْلُومًا عليه جَبِيرَةٌ مَسَحَ عليها في الْغُسْلِ أو الْوُضُوءِ ثُمَّ صَحَّ فإنه يَمْسَحُ الصِّمَاخَ بَعْدَ ذلك أَيْ وَكَمَسْحِ رَأْسٍ في غُسْلٍ كما لو اغْتَسَلَ وَمَسَحَ على الْعِرْقِيَّةِ ثُمَّ قَدَرَ على
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مَسْحِ الرَّأْسِ دُونَ غَسْلِهَا فإنه يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَلَوْ قال الْمُصَنِّفُ وَإِنْ صَحَّ فِعْلُ الْأَصْلِ كان أَخْصَرَ وَأَشْمَلَ لِشُمُولِهِ الْأُذُنَيْنِ وَالرَّأْسِ في الْغُسْلِ وَإِنْ صَحَّ وهو في صَلَاةٍ قَطَعَ وَغَسَلَ أو مَسَحَ قَوْلُهُ ( وَبَنَى بِنِيَّةٍ إلَخْ ) أَيْ وَمَسَحَ متوض ( ( ( متوضئ ) ) ) رَأْسَهُ فَوْرًا فَإِنْ تَرَاخَى بَنَى بِنِيَّةٍ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إنْ لم يَكُنْ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ برىء الْجُرْحُ وما في مَعْنَاهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَكُنْ على طَهَارَتِهِ قَوْلُهُ ( وَالْمَحَلُّ ) أَيْ الْمَأْلُومُ الذي كان يَمْسَحُ عليه قَوْلُهُ ( وَجَمِيعُ الْأَعْضَاءِ ) أَيْ أَعْضَاءُ الْوُضُوءِ قَوْلُهُ ( وَانْدَرَجَ الْمَحِلُّ ) أَيْ الذي كان مَأْلُومًا في ذلك 
تَنْبِيهٌ فُهِمَ من قَوْلِهِ وَإِنْ نَزَعَهَا لِدَوَاءٍ إلَخْ أَنَّ الْجَبِيرَةَ لو دَارَتْ بِأَنْ زَالَتْ عن مَحَلِّ الْجُرْحِ مع بَقَاءِ الْعِصَابَةِ عليه ليس حُكْمُهَا كَذَلِكَ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ بَاقٍ على طَهَارَتِهِ وَلَا يُطْلَبُ بِالْمَسْحِ عليها وَيُطْلَبُ بِرَدِّهَا لِأَجْلِ الدَّوَاءِ لَا لِأَجْلِ أَنْ يَمْسَحَ عليها فَإِنْ زَالَتْ الْعِصَابَةُ عن مَحَلِّ الْجُرْحِ بَطَلَ الْمَسْحُ عليها وَلَوْ رَدَّهَا سَرِيعًا هذا هو الصَّوَابُ وَأَمَّا قَوْلُ عبق بَطَلَ الْمَسْحُ عليها إنْ لم يَرُدَّهَا سَرِيعًا فَإِنْ رَدَّهَا سَرِيعًا فَلَا يُعِيدُ الْمَسْحَ فَغَيْرُ صَوَابٍ كما قال بْن وَشَيْخُنَا في حَاشِيَتِهِمَا 
فَصْلٌ في بَيَانِ الْحَيْضِ قَوْلُهُ ( دَمٌ كَصُفْرَةٍ أو كُدْرَةٍ ) قال ابن مَرْزُوقٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَمْثِيلًا لِلدَّمِ بِمَا هو من أَفْرَادِهِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَهُ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ من التَّمْثِيلِ بِالْأَخْفَى نَبَّهَ بِهِ على أَنَّ ما فَوْقَ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ من الدَّمِ الْأَحْمَرِ الْقَانِي أَحْرَى بِالدُّخُولِ في التَّعْرِيفِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُسَمَّى الدَّمِ عِنْدَهُ إنَّمَا هو الْأَحْمَرُ الْخَالِصُ الْحُمْرَةِ وَغَيْرُهُ من الْأَصْفَرِ وَالْأَكْدَرِ لَا يُسَمَّى دَمًا فَيَكُونُ من تَشْبِيهِ حَقِيقَةٍ بِأُخْرَى على عَادَتِهِ وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ هو ظَاهِرُ التَّهْذِيبِ وَالْجَلَّابِ وَالثَّانِي ظَاهِرُ التَّلْقِينِ وَالْبَاجِيِّ وَالْمُقَدِّمَاتِ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ حَيْضٌ هو الْمَشْهُورُ وَمَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ سَوَاءٌ رَأَتْهُمَا في زَمَنِ الْحَيْضِ أو لَا بِأَنْ رَأَتْهُمَا بَعْدَ عَلَامَةِ الطُّهْرِ وَقِيلَ إنْ كَانَا في أَيَّامِ الْحَيْضِ فَحَيْضٌ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَجَعَلَهُ الْمَازِرِيُّ وَالْبَاجِيِّ هو الْمَذْهَبُ وَقِيلَ إنَّهُمَا لَيْسَا بِحَيْضٍ مُطْلَقًا حَكَاهُ في التَّوْضِيحِ وَعَلَى الِاحْتِمَالِ الثَّانِي يُقَالُ إنَّهُمَا لِضَعْفِهِمَا بِالْخِلَافِ فِيهِمَا عن الدَّمِ الْمُتَّفَقِ على كَوْنِهِ حَيْضًا شبهما ( ( ( شبههما ) ) ) بِهِ ولم يَعْطِفْهُمَا عليه بِحَيْثُ يقول دَمٌ أو صُفْرَةٌ أو كُدْرَةٌ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْعَطْفِ الْمُسَاوَاةُ بِخِلَافِ الْمُشَبَّهِ فإنه لَا يَقْوَى قُوَّةَ الْمُشَبَّهِ بِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ الشَّارِحِ وكان الْأَوْلَى إلَخْ 
قَوْلُهُ ( تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ ) أَيْ في كَوْنِهِ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ فَهُوَ بَيَانٌ لِوَجْهِ الشَّبَهِ قَوْلُهُ ( شَيْءٌ كَدِرٌ ) أَيْ ليس بِأَبْيَضَ خَالِصٍ وَلَا أَسْوَدَ خَالِصٍ بَلْ مُتَوَسِّطٌ بَيْنَهُمَا 
قَوْلُهُ ( ليس على أَلْوَانِ الدِّمَاءِ ) الْمُرَادُ بِالْأَلْوَانِ الْأَنْوَاعُ وَالْمُرَادُ بِالدِّمَاءِ الدَّمُ الْأَحْمَرُ أَيْ ليس مُمَاثِلًا لِنَوْعٍ من أَنْوَاعِ الدَّمِ الْأَحْمَرِ الْخَالِصِ الْحُمْرَةِ فَالدَّمُ الْأَحْمَرُ له نَوْعَانِ قَوِيُّ الْحُمْرَةِ وَضَعِيفُهَا وكان الْأَوْلَى إبْدَالُ الدِّمَاءِ بِالدَّمِ لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ إنَّمَا هِيَ لِلْمُفْرَدِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا غير ذلك ) أَيْ كَالْعِلَّةِ وَالْفَسَادِ مِثْلُ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فإن خُرُوجَهُ بِسَبَبِ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ في الْبَدَنِ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ هُنَا ) أَيْ من أَجْلِ اشْتِرَاطِ الْخُرُوجِ بِنَفْسِهِ في الْحَيْضِ 
قَوْلُهُ ( إنَّ ما خَرَجَ بِعِلَاجٍ ) أَيْ كَشَرْبَةٍ قَوْلُهُ ( لَا تَبْرَأُ بِهِ من الْعِدَّةِ ) أَيْ لَا يَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَتُهَا وَخُرُوجُهَا منها 
وَقَوْلُهُ وَلَا تَحِلُّ أَيْ وَلَا تَحِلُّ بِسَبَبِهِ لِلْأَزْوَاجِ وَهَذَا عَطْفُ لَازِمٍ على مَلْزُومٍ وَإِنَّمَا قال الْمَنُوفِيُّ الظَّاهِرُ أنها لَا تَحِلُّ بِهِ الْمُعْتَدَّةُ ولم يَجْزِمْ بِعَدَمِ حِلِّهَا لِاحْتِمَالِ أَنَّ اسْتِعْجَالَهُ لَا يُخْرِجُهُ عن الْحَيْضِ كَإِسْهَالِ الْبَطْنِ فإنه لَا يَخْرُجُ الْخَارِجُ عن كَوْنِهِ حَدَثًا 
قَوْلُهُ ( قال الْمُصَنِّفُ ) أَيْ
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في تَوْضِيحِهِ قَوْلُهُ ( على بَحْثِهِ ) أَيْ اسْتِظْهَارِهِ قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا قال على بَحْثِهِ إلَخْ ) هذا الْكَلَامُ لعج قَصَدَ بِهِ بَيَانَ وَجْهِ تَقْيِيدِ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ على بَحْثِهِ ولم يُطْلِقْ 
قَوْلُهُ ( وقد يُقَالُ إلَخْ ) هذا اعْتِرَاضٌ من بَعْضِ الْأَشْيَاخِ على عج حَيْثُ قال الظَّاهِرُ في نَفْسِهِ أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عن بَحْثِ الْمَنُوفِيِّ تَرْكُهُمَا وَقَضَاؤُهُمَا 
وَحَاصِلُهُ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هذا هو الظَّاهِرُ لِأَنَّ هذا شَكٌّ في الْمَانِعِ وهو لَغْوٌ وَحِينَئِذٍ فَالظَّاهِرُ فِعْلُهُمَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ غير حَيْضٍ فَلَا يَفُوتُ الْأَدَاءُ في الْوَقْتِ وَقَضَاءُ الصَّوْمِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ حَيْضٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ ) أَيْ الْمَنُوفِيُّ في تَرْكِهَا الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ 
قَوْلُهُ ( فَإِنَّمَا هو فِيمَنْ عَادَتُهَا ) أَيْ في الْحَيْضِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ إلَخْ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ ابْنِ كِنَانَةَ في اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ لِأَجْلِ تَعْجِيلِ الطُّهْرِ من الْحَيْضِ 
قَوْلُهُ ( فما وَقَعَ لِلْأُجْهُورِيِّ ) أَيْ من اعْتِرَاضِهِ على الْمَنُوفِيِّ بِأَنَّ تَوَقَّفَهُ قُصُورٌ منه وَاسْتِدْلَالُهُ بِمَا في السَّمَاعِ وَبِكَلَامِ ابْنِ كِنَانَةَ من أَنَّ وُجُودَ الدَّمِ بِدَوَاءٍ يُحْكَمُ له بِحُكْمِ الْحَيْضِ سَهْوٌ منه قال بْن وَنَصَّ السَّمَاعُ كما في ح سُئِلَ عن امْرَأَةٍ تُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَتَخَافُ تَعْجِيلَ الْحَيْضِ تَشْرَبُ شَرَابًا لِتَأْخِيرِ الْحَيْضِ قال ليس ذلك بِصَوَابٍ وَكَرِهَهُ قال ابن رُشْدٍ إنَّمَا كَرِهَهُ مَخَافَةَ أَنْ تُدْخِلَ على نَفْسِهَا ضَرَرًا بِذَلِكَ في جِسْمِهَا اه 
وفي الْبَيَانِ أَيْضًا قال ابن كِنَانَةَ يُكْرَهُ ما بَلَغَنِي أَنَّهُنَّ يَصْنَعْنَ ما يَتَعَجَّلْنَ بِهِ الطُّهْرِ من الْحَيْضِ من شَرَابٍ أو تَعَالُجٍ ابن رُشْدٍ كَرِهَهُ مَخَافَةَ أَنْ يَضُرَّ بها قال ح فَعُلِمَ من كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ ليس في ذلك إلَّا الْكَرَاهَةُ خَوْفًا من ضَرَرِ جِسْمِهَا وَلَوْ كان ذلك لَا يَحْصُلُ بِهِ الطُّهْرُ لَبَيَّنَهُ ابن رُشْدٍ خِلَافًا لِابْنِ فَرْحُونٍ اه 
فَأَنْتَ تَرَى السَّمَاعَ الْمَذْكُورَ وَكَلَامَ ابْنِ كِنَانَةَ يَدُلَّانِ على تَأْخِيرِ الدَّمِ عن وَقْتِهِ بِدَوَاءٍ أو رَفْعِهِ بَعْدَ حُصُولِهِ بِدَوَاءٍ وفي كُلٍّ مِنْهُمَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ طَاهِرًا خِلَافًا لِابْنِ فَرْحُونٍ وَلَيْسَ فِيهِمَا تَعَرُّضٌ لِمَسْأَلَةِ وُجُودِهِ بِدَوَاءٍ كما زَعَمَهُ عج وَلِذَا لم يذكر فِيهِمَا ح إلَّا كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ وَكَلَامَ شَيْخِهِ اه كَلَامُ بْن 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إمَّا أَنْ تَسْتَعْمِلَ الدَّوَاءَ لِرَفْعِ الْحَيْضِ عن وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ فَفِي هذه يُحْكَمُ لها بِالطُّهْرِ في الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ الذي كان يَأْتِيهَا فيه وَتَأَخَّرَ عنه وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ السَّمَاعِ وأما أَنْ تَسْتَعْمِلَ الدَّوَاءَ لِأَجْلِ تَعْجِيلِ الطُّهْرِ من الْحَيْضِ كما لو كان عَادَتُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الدَّمُ ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فَاسْتَعْمَلَتْهُ بَعْدَ إتْيَانِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَانْقَطَعَ فَفِي هذه يُحْكَمُ لها بِالطُّهْرِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ ابْنِ كِنَانَةَ وَإِمَّا أَنْ تَسْتَعْمِلَ الدَّوَاءَ لِأَجْلِ تَعْجِيلِ نُزُولِ الْحَيْضِ قبل وَقْتِهِ وَهَذِهِ مَسْأَلَةُ الْمَنُوفِيِّ التي اسْتَظْهَرَ فيها أَنَّ النَّازِلَ غير حَيْضٍ وَأَنَّهَا طَاهِرٌ قَوْلُهُ ( أو ثُقْبَةٌ ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كانت تَحْتَ الْمَعِدَةِ وَانْسَدَّ الْمَخْرَجَانِ وهو كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( وَسُئِلَ النِّسَاءُ في بِنْتِ الْخَمْسِينَ ) أَيْ كما أَنَّهُنَّ يُسْأَلْنَ في الْمُرَاهِقَةِ التي رَاهَقَتْ الْبُلُوغَ وَقَارَبَتْهُ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَإِنْ جَزَمْنَ أو شَكَكْنَ فَهُوَ حَيْضٌ وَإِلَّا فَلَا وَأَمَّا من زَادَ سِنُّهَا على ذلك إلَى الْخَمْسِينَ فَيُقْطَعُ بِأَنَّهُ حَيْضٌ 
قَوْلُهُ ( الدَّفْقَةُ ) هو بِالْفَاءِ وَالْقَافِ الشَّيْءُ الذي يَنْزِلُ في زَمَنٍ يَسِيرٍ قَوْلُهُ ( وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ ) أَيْ وَإِنْ كان الْمَعْنَى مُخْتَلِفًا لِأَنَّ الدَّفْعَةَ بِالْفَتْحِ أَعَمُّ من الدُّفْعَةِ بِالضَّمِّ الدُّفْعَةُ بِالضَّمِّ مَعْنَاهَا الشَّيْءُ النَّازِلُ في زَمَنٍ يَسِيرٍ وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَمَعْنَاهَا النَّازِلُ مَرَّةً وَاحِدَةً نَزَلَ في زَمَنٍ يَسِيرٍ أو كَثِيرٍ فإذا نَزَلَ الدَّمُ وَاسْتَرْسَلَ في زَمَانٍ مُتَطَاوِلٍ قِيلَ له دَفْعَةٌ بِالْفَتْحِ لَا بِالضَّمِّ قَوْلُهُ ( وَالْأَوَّلُ ) أَيْ وهو الْمَضْمُومُ أَوْلَى لِعِلْمِ الثَّانِي منه بِطَرِيقِ الْأَوْلَى 
إنْ قُلْتَ بَلْ الْأَوَّلُ مُتَعَيِّنٌ لِأَنَّ الْمَرَّةَ صَادِقَةٌ بِانْقِطَاعِهِ
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وَبِاسْتِمْرَارِهِ كَثِيرًا وَهَذَا لَا تَصِحُّ إرَادَتُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُبَالَغُ على الْمُتَوَهَّمِ قلت الاغياء بِأَنَّ قَرِينَةً تَدُلُّ على انْقِطَاعِ الْمَرَّةِ لَا اسْتِمْرَارِهَا الذي لَا تَصِحُّ إرَادَتُهُ قَوْلُهُ ( وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ ) أَيْ بِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ فَلَا يُحَدُّ بِرِطْلٍ أو أَكْثَرَ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ عَدَمُ تَحْدِيدِهِ بِاعْتِبَارِ الْخَارِجِ قَوْلُهُ ( حَسِبَتْ ذلك يوم دَمٍ ) أَيْ حتى تُكْمِلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وما جاء بَعْدَ ذلك فَهُوَ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ 
قَوْلُهُ ( فإنه نِصْفُ شَهْرٍ لمبتدأه وَغَيْرِهَا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فإذا عَاوَدَهَا الدَّمُ قبل نِصْفِ شَهْرٍ وَالْحَالُ أنها بَلَغَتْ أَكْثَرَ حَيْضِهَا من مبتدأه وَمُعْتَادَةٍ فَإِنَّهَا تُلْغِي ذلك الدَّمَ وَلَا تَتْرُكُ الْعِبَادَةَ لِأَجْلِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا تَتَقَرَّرُ بِالْمَرَّةِ ) أَيْ لِأَنَّ الْعَادَةَ تَتَقَرَّرُ بِالْحُصُولِ مَرَّةً قَوْلُهُ ( ثَلَاثَةٌ اسْتِظْهَارًا ) أَيْ وَلَوْ عَلِمَتْ عَقِبَ حَيْضِهَا أَنَّهُ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ بِأَنْ مَيَّزَتْ بِخِلَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( فإذا اعْتَادَتْ خَمْسَةً ) أَيْ بِأَنْ أَتَاهَا الدَّمُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أو لا قَوْلُهُ ( مَكَثَتْ أَحَدَ عَشَرَ ) أَيْ لِاسْتِظْهَارِهَا على أَكْثَرِ عَادَتِهَا زَمَنًا وَهِيَ الثَّمَانِيَةُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا تَسْتَظْهِرُ على الْخَمْسَةِ التي هِيَ عَادَتُهَا الْأُولَى وَلَوْ كانت أَكْثَرَ وُقُوعًا 
قَوْلُهُ ( مَكَثَتْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ) أَيْ لِاسْتِظْهَارِهَا على عَادَتِهَا الثَّالِثَةِ وَهِيَ الْأَحَدَ عَشَرَ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّهَا أَكْثَرُ عَادَتِهَا زَمَنًا وَهِيَ الْخَمْسَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَالْأَحَدَ عَشَرَ 
قَوْلُهُ ( ما لم تُجَاوِزْهُ ) أَيْ ما لم تجاوز ( ( ( تجاوزه ) ) ) بِالْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ نِصْفَ شَهْرٍ أَيْ تَزِيدَ عليه قَوْلُهُ ( فَيَوْمَانِ ) أَيْ تَسْتَظْهِرُ بِهِمَا قَوْلُهُ ( وَمَنْ اعْتَادَتْهُ ) أَيْ نِصْفَ شَهْرٍ قَوْلُهُ ( ثُمَّ هِيَ بَعْدَ الِاسْتِظْهَارِ ) أَيْ إنْ اسْتَظْهَرَتْ على أَكْثَرِ عَادَتِهَا 
وَقَوْلُهُ أو بُلُوغُ نِصْفِ الشَّهْرِ أَيْ إذَا لم تَسْتَظْهِرْ بِأَنْ كانت مُعْتَادَةً لِنِصْفِ شَهْرٍ قَوْلُهُ ( طَاهِرٌ حَقِيقَةً ) هذا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ طَاهِرٌ حُكْمًا وَعَلَيْهِ فَيُمْنَعُ وَطْؤُهَا وَطَلَاقُهَا وَيُجْبَرُ مُطْلَقًا على رَجْعَتِهَا وَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَغْتَسِلُ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَتَقْضِي الصَّوْمَ وُجُوبًا وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا لِأَنَّهَا إنْ كانت طَاهِرَةً فَقَدْ صَلَّتْهَا وَإِنْ كانت حَائِضًا لم تُخَاطَبْ بها 
قَوْلُهُ ( فلنية ( ( ( ظنية ) ) ) ) أَيْ لَا قَطْعِيَّةٍ وَإِلَّا لَمَا تأتي الْحَيْضُ من الْحَامِلِ قَوْلُهُ ( وَأَكْثَرُهُ لِحَامِلٍ ) أَيْ سَوَاءٌ كانت مُبْتَدَأَةً أو مُعْتَادَةً 
قَوْلُهُ ( بَعْدَ دُخُولِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَهَلْ ما قبل الثَّلَاثَةِ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( النِّصْفُ ) أَيْ النِّصْفُ شَهْرٍ قَوْلُهُ ( وَنَحْوُهُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ) أَيْ فَالْجُمْلَةُ عِشْرُونَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحَامِلَ إذَا حَاضَتْ في الشَّهْرِ الثَّالِثِ من حَمْلِهَا أو في الرَّابِعِ أو في الْخَامِسِ منه وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلًا عليها كان أَكْثَرُ الْحَيْضِ في حَقِّهَا عِشْرِينَ يَوْمًا وما زَادَ على ذلك فَهُوَ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ 
قَوْلُهُ ( وفي سِتَّةٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْحَامِلَ إذَا حَاضَتْ في الشَّهْرِ السَّابِعِ من حَمْلِهَا أو الثمن ( ( ( الثامن ) ) ) أو التَّاسِعِ منه وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلًا عليها كان أَكْثَرُ الْحَيْضِ في حَقِّهَا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَأَمَّا إذَا حَاضَتْ في الشَّهْرِ السَّادِسِ فَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ حُكْمَهَا حُكْمُ ما إذَا حَاضَتْ في الشَّهْرِ الثَّالِثِ وَخَالَفَ في ذلك جَمِيعُ شُيُوخِ افريقية وَرَأَوْا أَنَّ حُكْمَ
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السِّتَّةِ أَشْهُرٍ حُكْمُ ما بَعْدَهَا لَا حُكْمُ ما قَبْلَهَا وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ قَابِلٌ لِلْحَمْلِ على كَلَامِ الشُّيُوخِ بِأَنْ يُقَالَ وفي دُخُولِ سِتَّةٍ كما قال شَارِحُنَا وَقَابِلٌ لِلْحَمْلِ على كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ بِأَنْ يُقَالَ وفي مُضِيِّ سِتَّةٍ كما قال عبق وقد عَلِمْت أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُ ظَاهِرِهَا 
قَوْلُهُ ( تَمْكُثُ عَادَتُهَا وَالِاسْتِظْهَارُ على التَّحْقِيقِ ) أَيْ وهو الذي اخْتَارَهُ ابن يُونُسَ كما في التَّوْضِيحِ وَحِّ وَنَصُّ ابن يُونُسَ الذي يَنْبَغِي على قَوْلِ مَالِكٍ الذي رَجَعَ إلَيْهِ أَنْ تَجْلِسَ في الشَّهْرِ وَالشَّهْرَيْنِ قَدْرَ أَيَّامِهَا وَالِاسْتِظْهَارُ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يَظْهَرُ في شَهْرٍ وَلَا في شَهْرَيْنِ فَهِيَ مَحْمُولَةٌ على أنها حَائِلٌ حتى يَظْهَرُ الْحَمْلُ وَلَا يَظْهَرُ إلَّا في ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ اه 
وَخِلَافُ التَّحْقِيقِ قَوْلُ عبق تَبَعًا لعج أو كَالْمُعْتَادَةِ تَمْكُثُ عَادَتَهَا لَكِنْ بِغَيْرِ اسْتِظْهَارٍ وَلَا دَلِيلَ لعج في قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ ما عَلِمْت مَالِكًا قال في الْحَامِلِ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةٍ لَا قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا لِأَنَّ كَلَامَهَا في ظَاهِرَةِ الْحَمْلِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ لِقَوْلِ ابْنِ يُونُسَ إنها مَحْمُولَةٌ على أنها حَائِلٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( قَوْلَانِ ) الْأَوَّلُ مِنْهُمَا قَوْلُ مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ عنه وَاخْتَارَهُ الْأَبْيَانِيُّ وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ يَلْزَمُهَا ما يَلْزَمُ الْحَامِلَ بِعِلْمِهَا بِالْحَمْلِ بِقَرِينَةٍ كَالْوَحَمِ الْمَعْلُومِ عِنْدَ النِّسَاءِ لِظُهُورِ الْحَمْلِ وَالثَّانِي قَوْلُ مَالِكٍ الْمَرْجُوعُ إلَيْهِ وَاخْتَارَهُ ابن يُونُسَ وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّهُ يَلْزَمُهَا ما يَلْزَمُ الْحَامِلَ إذَا ظَهَرَ الْحَمْلُ وهو إنَّمَا يَظْهَرُ في الثَّالِثِ وما بَعْدَهُ وَبَعْضُ الشُّيُوخِ رَجَّحَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ وفي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ ما يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ الثَّانِي فَكُلٌّ مِنْهُمَا قد رَجَّحَ وَلَكِنَّ الثَّانِي أَرْجَحُ 
قَوْلُهُ ( وان تَقَطَّعَ طُهْرٌ ) أَيْ لمبتدأه أو لِمُعْتَادَةٍ أو لِحَامِلٍ قَوْلُهُ ( وَتَسَاوَيَا ) أَيْ تَسَاوَتْ أَيَّامُ الطُّهْرِ وَأَيَّامُ الْحَيْضِ بِأَنْ أَتَاهَا الدَّمُ يَوْمًا وَانْقَطَعَ يَوْمًا وَهَكَذَا قَوْلُهُ ( أو زَادَتْ أَيَّامُ الدَّمِ ) أَيْ بِأَنْ أَتَاهَا الدَّمُ يَوْمَيْنِ وَانْقَطَعَ يَوْمًا وَهَكَذَا قَوْلُهُ ( أو نَقَصَتْ ) أَيْ أَيَّامُ الدَّمِ عن أَيَّامِ الطُّهْرِ بِأَنْ أَتَاهَا الدَّمُ يَوْمًا وَانْقَطَعَ يَوْمَيْنِ وَهَكَذَا قَوْلُهُ ( لَا أَيَّامُ الطُّهْرِ ) أَيْ فَلَا تُلَفِّقُهَا بَلْ تَلْغِيهَا وَحِينَئِذٍ فَلَا تُلَفِّقُ الطُّهْرَ من تِلْكَ الْأَيَّامِ التي في أَثْنَاءِ الْحَيْضِ بَلْ لَا بُدَّ من خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَعْدَ فَرَاغِ أَيَّامِ الدَّمِ وما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) من كَوْنِهَا تُلَفِّقُ أَيَّامَ الدَّمِ وَتَلْغِي أَيَّامَ الطُّهْرِ فَهُوَ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عليه إنْ نَقَصَتْ أَيَّامُ الطُّهْرِ عن أَيَّامِ الدَّمِ وَعَلَى الْمَشْهُورِ إنْ زَادَتْ أو تَسَاوَتْ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ أَيَّامَ الطُّهْرِ إذَا تَسَاوَتْ أَيَّامُ الْحَيْضِ أو زَادَتْ فَلَا تُلْغَى وَلَوْ كانت دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَلْ هِيَ في أَيَّامِ الطُّهْرِ طَاهِرٌ تَحْقِيقًا وفي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَائِضٌ تَحْقِيقًا بِحَيْضٍ مُؤْتَنَفٍ وَهَكَذَا مُدَّةُ عُمْرِهَا وَلَا تَلْفِيقَ وَلَا شَيْءَ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ في الدَّمِ النَّازِلِ بَعْدَ تَلْفِيقِ عَادَتِهَا أو خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَعَلَى الْمُعْتَمَدِ تَكُونُ طَاهِرًا وَالدَّمُ النَّازِلُ دَمُ عِلَّةٍ وَفَسَادٍ وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَكُونُ حَيْضًا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ هِيَ بَعْدَ ذلك ) أَيْ بَعْدَ تَلْفِيقِهَا أَيَّامَ الدَّمِ على تَفْصِيلِهَا 
قَوْلُهُ ( وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ عنها في أَيَّامِ التَّلْفِيقِ ) أَيْ لِأَنَّهَا لَا تَدْرِي هل يُعَاوِدُهَا دَمٌ أَمْ لَا قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَظُنَّ أَنَّهُ يُعَاوِدُهَا قبل انْقِضَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ التي هِيَ فيه ) سَوَاءٌ كان ضَرُورِيًّا أو اخْتِيَارِيًّا فَلَا تُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ قد تَبِعَ الشَّارِحُ في هذا الْكَلَامِ عبق قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ صَرَّحَ الْجُزُولِيُّ وَالشَّيْخُ يُوسُفُ بن عُمَرَ وَالزُّهْرِيُّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِرَجَاءِ الْحَيْضِ وَاخْتَلَفُوا هل تَسْقُطُ عنها إذَا أَخَّرَتْهَا وَأَتَاهَا الْحَيْضُ في الْوَقْتِ وهو الذي لِلْجُزُولِيِّ وَابْنِ عُمَرَ أو يَلْزَمُهَا الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ الزُّهْرِيُّ وَذَهَبَ اللَّخْمِيُّ إلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ لِرَجَاءِ الْحَيْضِ مَكْرُوهٌ فَقَطْ نَقَلَ ذلك ح عنه عِنْدَ قَوْلِهِ في الصَّوْمِ وَيُفْطِرُ بِسَفَرِ قَصْرٍ إلَخْ وَنَقَلَهُ أَيْضًا الْمَوَّاقُ وَحِّ في مَوْضِعٍ آخَرَ لَكِنْ
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الْكَرَاهَةُ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ ما لم يُؤَدِّ التَّأْخِيرُ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وإلا حرام وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ إبْقَاءُ الْمُصَنِّفِ على إطْلَاقِهِ إمَّا على حُرْمَةِ التَّأْخِيرِ فَظَاهِرٌ وَإِمَّا على الْكَرَاهَةِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ عنها أَيْ نَدْبًا عِنْدَ رَجَاءِ الْحَيْضِ وَوُجُوبًا في غَيْرِ ذلك وإذا عَلِمْتَ أنها مَأْمُورَةٌ بِالْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ كُلَّمَا انْقَطَعَ وَلَوْ عَلِمْتَ أَنَّ الْحَيْضَ يَأْتِيهَا في الْوَقْتِ ظَهَرَ لَك أَنَّ قَوْلَ عبق بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَا تُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ فَإِنْ اغْتَسَلَتْ في هذه الْحَالَةِ ولم يَأْتِهَا الدَّمُ فَهَلْ تَعْتَدُّ بِغُسْلِهَا إذَا كانت بِنِيَّةٍ جَازِمَةٍ وَبِالصَّلَاةِ أو لَا تَعْتَدُّ بِهِمَا فيه تَرَدُّدُ كَلَامٍ غَيْرِ صَحِيحٍ اه كَلَامُ بْن 
قَوْلُهُ ( وَتُوطَأُ ) أَيْ على الْمَعْرُوفِ من الْمَذْهَبِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْإِرْشَادِ حَيْثُ قال لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا قَوْلُهُ ( وَالدَّمُ الْمُمَيَّزُ ) إنَّمَا قُدِّرَ الْمَوْصُوفُ وَالدَّمُ لِلِاحْتِرَازِ عن الْمُمَيَّزِ من الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فَإِنَّهَا لَا تَخْرُجُ بِهِمَا عن كَوْنِهَا مُسْتَحَاضَةً إذْ لَا أَثَرَ لَهُمَا كما قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ كَذَا في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا 
قَوْلُهُ ( لِتَبَعِيَّتِهِمَا لِلْمِزَاجِ ) أَيْ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْحَرَارَةِ وَالْبُرُودَةِ قَوْلُهُ ( حَيْضٌ ) أَيْ اتِّفَاقًا في الْعِبَادَةِ وَعَلَى الشُّهُورِ في الْعِدَّةِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ الْقَائِلَيْنِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ في الْعِدَّةِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تُمَيِّزْ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ) أَيْ بَاقِيَةٌ على أنها طَاهِرٌ وَلَوْ مَكَثَتْ طُولَ عُمْرِهَا وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُرْتَابَةِ بِسَنَةٍ بَيْضَاءَ قَوْلُهُ ( وَكَذَا لو مَيَّزَتْ قبل تَمَامِ الطُّهْرِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ) أَيْ وَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ التَّمْيِيزِ وَلَا فَائِدَةَ له كما نَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ عن التُّونُسِيِّ قَوْلُهُ ( وَلَا تَسْتَظْهِرُ على الْأَصَحِّ ) أَيْ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الدَّمَ الْمُمَيِّزَ بَعْدَ طُهْرٍ ثُمَّ حَيْضٍ وَاسْتَمَرَّ ذلك الدَّمُ الْمُمَيَّزُ نَازِلًا عليها فَإِنَّهَا تَمْكُثُ أَكْثَرَ عَادَتِهَا فَقَطْ وَتَرْجِعُ مُسْتَحَاضَةً كما كانت قبل التَّمْيِيزِ وَلَا تَحْتَاجُ لاستظهار ( ( ( لاستظهاره ) ) ) لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فيه لِأَنَّ الِاسْتِظْهَارَ في غَيْرِهَا رَجَاءَ أَنْ يَنْقَطِعَ الدَّمُ وَهَذِهِ قد غَلَبَ على الظَّنِّ اسْتِمْرَارُهُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ حَيْثُ قال بِاسْتِظْهَارِهَا على أَكْثَرِ عَادَتِهَا 
قَوْلُهُ ( ما لم يَسْتَمِرَّ إلَخْ ) أَيْ إنْ عُدِمَ الِاسْتِظْهَارُ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا تَغَيَّرَ الدَّمُ الذي مَيَّزَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ عَادَتِهَا ولم يَسْتَمِرَّ على حَالَتِهِ وَأَمَّا لو اسْتَمَرَّ على حَالَتِهِ فَإِنَّهَا تَسْتَظْهِرُ على أَكْثَرِ عَادَتِهَا على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ عَدَمَ الِاسْتِظْهَارِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ مُطْلَقٌ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ ( وما معه ) أَيْ من الْكُدْرَةِ وَالصُّفْرَةِ قَوْلُهُ ( أو قَصَّةٌ ) لَا إشْكَالَ في نَجَاسَتِهَا كما قال عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ وَالْفَرْجُ وَرُطُوبَتُهُ عِنْدَنَا نَجَسٌ وَلِقَوْلِ صَاحِبِ التَّلْقِينِ وَالْقَرَافِيِّ وَغَيْرِهِمَا كُلُّ ما يَخْرُجُ من السَّبِيلَيْنِ فَهُوَ نَجِسٌ نَقَلَهُ ح عِنْدَ الْكَلَامِ على الْهَادِي وَلَا سِيَّمَا وَهِيَ من أَنْوَاعِ الْحَيْضِ فَقَدْ قال ابن حَبِيبٍ أَوَّلُهُ دَمٌ وَآخِرُهُ قَصَّةٌ اه بْن قَوْلُهُ ( بَلْ أَبْلَغُ ) أَيْ بَلْ هِيَ أَبْلَغُ حتى لِمُعْتَادَةِ الْجُفُوفِ كما عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهِيَ عِنْدَهُ أَبْلَغُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِظَاهِرِهِ ) أَيْ من تَقْيِيدِهِ الْأَبْلَغِيَّةَ بِمُعْتَادَةِ الْقَصَّةِ وَحْدَهَا أو مع الْجُفُوفِ وَأَجَابَ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِأَبْلَغِيَّتِهَا كَوْنُهَا تَنْتَظِرُ لَا أنها تَكْتَفِي بها إذَا سَبَقَتْ فإن هذا يَكُونُ في الْمُتَسَاوِيَيْنِ أَيْضًا وَالْجُفُوفُ إذَا اُعْتِيدَ وَحْدَهُ صَارَ مُسَاوِيًا لِلْقَصَّةِ لِلِاكْتِفَاءِ بِالسَّابِقِ مِنْهُمَا وَحِينَئِذٍ صَحَّ تَقْيِيدُ الْأَبْلَغِيَّةِ بِمُعْتَادَتِهَا فَتَأَمَّلْهُ 
وَحَاصِلُ الْفِقْهِ أَنَّ مُعْتَادَةَ الْجُفُوفِ إذَا رَأَتْ الْقَصَّةَ أَوَّلًا لَا تَنْتَظِرُهُ وإذا رَأَتْهُ أَوَّلًا لَا تَنْتَظِرُ الْقَصَّةَ وَأَمَّا مُعْتَادَةُ الْقَصَّةِ فَقَطْ أو مع الْجُفُوفِ إذَا رَأَتْ الْجُفُوفَ أَوَّلًا نُدِبَ لها انْتِظَارُ الْقَصَّةِ لَآخِرِ الْمُخْتَارِ وَإِنْ رَأَتْ الْقَصَّةَ أَوَّلًا فَلَا تَنْتَظِرُ شيئا بَعْدَ ذلك 
قَوْلُهُ ( لَا تَطْهُرُ إلَّا بِالْجُفُوفِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ تَنْتَظِرُهُ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَلَا تَطْهُرُ بِالْقَصَّةِ 
قَوْلُهُ ( لِمُخَالَفَتِهِ لِقَاعِدَتِهِ ) أَيْ وَهِيَ أَبْلَغِيَّةُ الْقَصَّةِ
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مُطْلَقًا لِأَنَّهَا أَدَلُّ على بَرَاءَةِ الرَّحِمِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان لَا يَخْلُو عن إشْكَالٍ ) أَيْ لِإِفَادَتِهِ الْمُسَاوَاةَ بين الْقَصَّةِ وَالْجُفُوفِ مع أنها عِنْدَهُ أَبْلَغُ مُطْلَقًا كما مَرَّ وقد يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ إذَا رَأَتْ الْجُفُوفَ طَهُرَتْ في نَقْلِ الْمَازِرِيُّ لَا يُفِيدُ مُسَاوَاةَ الْجُفُوفِ لِلْقَصَّةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلسَّائِلِ لَمَّا سَأَلَهُ عن الْمُبْتَدَأَةِ إذَا رَأَتْ الْجُفُوفَ طَهُرَتْ لَا يُنَافِي أَنَّ الْقَصَّةَ أَبْلَغُ إذْ مَعْلُومٌ أَنَّ الْأَبْلَغِيَّةَ أَمْرٌ آخَرُ زَائِدٌ على كَوْنِهِ عَلَامَةً على الطُّهْرِ ولم يَسْأَلْ عن الْقَصَّةِ لِلْعِلْمِ بِأَبْلَغِيَّتِهَا وَعَلَى هذا فَلَا إشْكَالَ وَلَا مُخَالَفَةَ في كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ كَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ وَتَأَمَّلْهُ قَوْلُهُ ( نُظِرَ طُهْرُهَا ) أَيْ نُظِرَ عَلَامَةُ طُهْرِهَا قَوْلُهُ ( لِتَعْلَمَ حُكْمَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ) فإذا رَأَتْ الدَّمَ قد انْقَطَعَ قبل النَّوْمِ كانت صَلَاةُ اللَّيْلِ وَاجِبَةً عليها وَكَذَلِكَ صَوْمُ صَبِيحَتِهِ وَلَا يُقَالُ يُحْتَمَلُ عَوْدُ الدَّمِ لَيْلًا لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ انْقِطَاعِهِ وإذا رَأَتْ الدَّمَ بَاقِيًا كانت صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالصَّوْمُ غَيْرُ وَاجِبَيْنِ عليها لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ ما كان 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ شَكَّتْ ) أَيْ من رَأَتْ عَلَامَةَ الطُّهْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ 
وَقَوْلُهُ سَقَطَتْ الصَّلَاةُ هذا ما في النَّقْلِ 
وَقَوْلُهُ يَعْنِي إلَخْ تَفْسِيرٌ له قَوْلُهُ ( يَعْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءَيْنِ ) أَيْ وَأَمَّا صَلَاةُ الصُّبْحِ فَوَاجِبَةٌ عليها لِطُهْرِهَا في وَقْتِهَا كما يَجِبُ عليها في الصَّوْمِ إمْسَاكُ ذلك الْيَوْمِ وَقَضَاؤُهُ كما يَأْتِي لِلْمُصَنِّفِ في الصَّوْمِ في قَوْلِهِ وَمَعَ الْقَضَاءِ إنْ شَكَّتْ 
قَوْلُهُ ( لَا ما في الشراح ( ( ( الشارح ) ) ) ) يَعْنِي عبق وخش تَبَعًا لعج قَوْلُهُ ( من أنها ) أَيْ الصَّلَاةُ السَّاقِطَةُ عنها قَوْلُهُ ( وَاجِبَةً قَطْعًا ) أَيْ لِطُهْرِهَا في وَقْتِهَا وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُ ما في الشُّرَّاحِ بِحَمْلِهِ على ما إذَا اسْتَيْقَظَتْ بَعْدَ الشَّمْسِ وَشَكَّتْ هل طَهُرَتْ قبل الْفَجْرِ أو بَعْدَهُ أو بَعْدَ الشَّمْسِ فَتَسْقُطُ عنها الصُّبْحُ حِينَئِذٍ كما تَسْقُطُ الْعِشَاءَانِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( صِحَّةُ صَلَاةٍ وَصَوْمٍ ) أَيْ كان كُلٌّ مِنْهُمَا نقلا ( ( ( نفلا ) ) ) أو فَرْضًا كان الْفَرْضُ أَدَاءً أو قَضَاءً 
قَوْلُهُ ( وَقَضَاءُ الصَّوْمِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ) أَيْ لَا بِأَمْرٍ سَابِقٍ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ إنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ فَرْعٌ عن وُجُوبِ الْأَدَاءِ فَلَا يَجِبُ الْقَضَاءُ إلَّا على من تَعَلَّقَ بِهِ وُجُوبُ الْأَدَاءِ وَالْحَيْضُ مُسْقِطٌ لِوُجُوبِ الصَّوْمِ فلم يَتَعَلَّقْ وُجُوبُ الْأَدَاءِ بِالْحَائِضِ فَكَيْفَ يَجِبُ عليها قَضَاءُ الصَّوْمِ وَإِنَّمَا وَجَبَ قَضَاءُ الصَّوْمِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ من الشَّارِعِ دُونَ الصَّلَاةِ لِخِفَّةِ مَشَقَّتِهِ بِعَدَمِ تَكَرُّرِهِ 
قَوْلُهُ ( بِأَمْرٍ جَدِيدٍ ) أَيْ بِأَمْرٍ مُتَجَدِّدٍ تَعَلَّقَهُ بَعْدَ الطُّهْرِ إذْ الْحَيْضُ مَنْعُ تَعَلُّقِ الْخِطَابِ الْأَوَّلِ الْمُكَلَّفِ بِهِ حَالَةِ وُجُودِهِ 
قَوْلُهُ ( وَطَلَاقًا ) عَطْفٌ على صِحَّةً كما أَشَارَ له الشَّارِحُ أَيْ وَمَنْعُ الْحَيْضِ طَلَاقًا أَيْ حرمه فَيَكُونُ الْمُصَنِّفُ اسْتَعْمَلَ الْمَنْعَ في الصِّحَّةِ بِمَعْنَى الرَّفْعِ وفي الطَّلَاقِ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ فَاسْتَعْمَلَ اللَّفْظَ في حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى أَنَّهُ يَحْرُمُ إيقَاعُهُ زَمَنَهُ ) أَيْ لِمَا في ذلك من تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ عليها قَوْلُهُ ( إنْ دخل ) أَيْ وَأَمَّا غَيْرُ المدخول ( ( ( الدخول ) ) ) بها فَلَا حُرْمَةَ في طَلَاقِهَا في الْحَيْضِ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ عليها قَوْلُهُ ( وَكَانَتْ غير حَامِلٍ ) أَيْ وَأَمَّا الْحَامِلُ فَلَا حُرْمَةَ في طَلَاقِهَا زَمَنَهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان يَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ لَكِنْ لَا تَطْوِيلَ عليها فيها لِأَنَّ عِدَّتَهَا بِوَضْعِ حَمْلِهَا كُلِّهِ سَوَاءٌ طَلُقَتْ في الْحَيْضِ أو في غَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَوَقَعَ ) أَيْ الطَّلَاقُ في زَمَنِ الْحَيْضِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَوْقَعَهُ على من تَقَطَّعَ طُهْرُهَا يوم طُهْرِهَا ) هذا مُبَالَغَةٌ في قَوْلِهِ وَمَنَعَ طَلَاقًا وَإِنَّمَا مَنَعَ الطَّلَاقَ في يَوْمِ طُهْرِهَا لِأَنَّهُ يَوْمُ حَيْضٍ حُكْمًا لِأَنَّهُ إنَّمَا يُحْكَمُ عليها بِأَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ طَاهِرَةٌ بَعْدَ أَيَّامِ التَّلْفِيقِ وَحِينَئِذٍ فَحُرْمَةُ الطَّلَاقِ في زَمَنِ الْحَيْضِ وَلَوْ كان ذلك الزَّمَانُ زَمَانًا له حُكْمًا وَبِالْجُمْلَةِ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق من حُرْمَةِ الطَّلَاقِ إذَا أَوْقَعَهُ على من تَقَطَّعَ طُهْرُهَا يوم طُهْرِهَا له وَجْهٌ فَاعْتِرَاضُ بْن بِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ لِلْحُرْمَةِ فيه نَظَرٌ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من الْجَبْرِ على الرَّجْعَةِ فَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فَقَدْ نَقَلَ بْن عن ابْنِ يُونُسَ عَدَمَ الْجَبْرِ عليها وَنَقَلَ
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عن أبي بَكْرِ بن عبد الرحمن وَحُذَّاقِ أَصْحَابِهِ الْجَبْرَ عليها لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ اه 
لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ مَرَّ فِيمَا يَأْتِي على الْجَبْرِ حَيْثُ قال وَأُجْبِرَ على الرَّجْعَةِ وَلَوْ لِمُعْتَادَةِ الدَّمِ وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ كَالْمُطَلِّقِ في الْحَيْضِ وَحِينَئِذٍ فَيُحْكَمُ بِالْحُرْمَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَبَدْءُ عِدَّةٍ ) قال بَعْضُهُمْ لَا فَائِدَةَ لِلتَّنْصِيصِ على هذا أَصْلًا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ إلَّا في الْمُطَلَّقَةِ في الْحَيْضِ وَهِيَ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ وَهِيَ الْأَطْهَارُ وَالْحَيْضُ ليس منها فَلَا يُتَوَهَّمُ بَدْؤُهَا منه حتى يَنُصَّ على نَفْيِهَا 
قَوْلُهُ ( فِيمَنْ تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ ) أَيْ وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَتَحْسِبُ الْأَرْبَعَةَ أَشْهُرَ وَعَشْرًا من يَوْمِ الْوَفَاةِ وَلَا يَكُونُ الْحَيْضُ مَانِعًا من ابْتِدَاءِ عِدَّتِهَا قَوْلُهُ ( أو تَحْتَ إزَارٍ ) أَيْ أو ما تَحْتَ إزَارٍ أَيْ أو وَطْءِ ما تَحْتَ إزَارٍ أَيْ أو وَطْءِ الْمَكَانِ الذي شَأْنُهُ أَنْ يُشَدَّ عليه الْإِزَارُ 
قَوْلُهُ ( يَعْنِي أَنَّهُ يَحْرُمُ إلَخْ ) أتى بِالْعِنَايَةِ لِإِجْمَالِ الْكَلَامِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ فإنه رُبَّمَا كان مَسْبُولًا لِلْقَدَمِ فَأَتَى بها لِبَيَانِ الْمَقْصُودِ من ذلك وَأَنَّهُ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ثُمَّ إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِهِ بِالْجِمَاعِ وَبِغَيْرِهِ من لَمْسٍ وَمُبَاشَرَةٍ وهو ما قَالَهُ عج وَمَنْ تَبِعَهُ وفي بْن الذي لِابْنِ عَاشِرٍ ما نَصُّهُ ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ جَوَازُ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ من لَمْسٍ وَمُبَاشَرَةٍ وَنَظَرٍ حتى لِلْفَرْجِ وقال أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ نُصُوصُ الْأَئِمَّةِ تَدُلُّ على أَنَّ الذي يُمْنَعُ تَحْتَ الْإِزَارِ هو الْوَطْءُ فَقَطْ لَا التَّمَتُّعُ بِغَيْرِهِ خِلَافًا لعج وَمَنْ تَبِعَهُ 
وقال ابن الْجَلَّابِ وَلَا يَجُوزُ وَطْءُ الْحَائِضِ في فَرْجِهَا وَلَا فِيمَا دُونَ فَرْجِهَا وَمِثْلُ ذلك في عِبَارَةِ عبد الْوَهَّابِ وَابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ عَطِيَّةَ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمْ إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي يَحْرُمُ الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ خِلَافَ النَّقْلِ وَأَعْجَبُ من هذا قَوْلُهُ وَلَوْ على حَائِلٍ فَالْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ أَنْ يَقُولَ أَيْ وَمَنَعَ الْحَيْضُ وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) لِمَا تَحْتَ إزَارٍ اه كَلَامُ بْن 
لَكِنْ ذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّ ح ذَكَرَ في شَرْحِ الْوَرَقَاتِ أَنَّ الْمَشْهُورَ حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَلَوْ بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ على الشَّارِحِ فَظَهَرَ من هذا أَنَّ الْوَطْءَ فِيمَا تَحْتَ الْإِزَارِ سَوَاءٌ كان فَرْجًا أو غَيْرَهُ حَرَامٌ بِاتِّفَاقٍ وَأَمَّا التَّمَتُّعُ بِغَيْرِ الْوَطْءِ كَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا تَحْتَ الْإِزَارِ فَفِيهِ قَوْلَانِ مُرَجَّحَانِ بِالْمَنْعِ وَلَوْ من فَوْقِ حَائِلٍ وَعَدَمِهِ وَمَشْهُورُهُمَا الْمَنْعُ كما ذَكَرَهُ ح 
وَأَمَّا النَّظَرُ لِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَلَوْ الْفَرْجِ فَلَا حُرْمَةَ فيه وَلَوْ الْتَذَّ بِالنَّظَرِ 
قَوْلُهُ ( وَيَجُوزُ ) أَيْ الِاسْتِمْتَاعُ 
وَقَوْلُهُ كَالِاسْتِمْتَاعِ بِيَدِهَا وَصَدْرِهَا أَيْ وَكَذَا عُكَنُ بطها ( ( ( بطنها ) ) ) وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْتَمْنِيَ بِمَا ذُكِرَ من الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( وَيَسْتَمِرُّ الْمَنْعُ ) أَيْ من وَطْءِ الْفَرْجِ وَمِنْ وَطْءِ ما تَحْتَ الْإِزَارِ اه 
فَالْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِوَطْءِ الْفَرْجِ وَلِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ لَا لِوَطْءِ الْفَرْجِ فَقَطْ بِحَيْثُ يُقَالُ إذَا انْقَطَعَ يَسُوغُ له التَّمَتُّعُ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ غير الْفَرْجِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ بَعْدَ نَقَاءٍ ) أَيْ وَلَوْ حَصَلَ النَّقَاءُ من الْحَيْضِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على ابْنِ نَافِعٍ الْقَائِلِ بِجَوَازِ وَطْءِ الْفَرْجِ وما تَحْتَ الْإِزَارِ بَعْدَ النَّقَاءِ على ابْنِ بُكَيْر الْقَائِلِ بِالْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَتَيَمَّمَ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ شَعْبَانَ الْقَائِلِ إذَا تَيَمَّمْت لِعُذْرٍ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ جَازَ وَطْؤُهَا وَلَوْ لم يَخَفْ الضَّرَرَ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ وَإِنْ حَلَّتْ ) أَيْ الصَّلَاةُ بِهِ قَوْلُهُ ( وَلَا بُدَّ ) أَيْ في جَوَازِ الْوَطْءِ قَوْلُهُ ( إلَّا لِطُولٍ ) أَيْ لِعَدَمِ الْمَاءِ أو عَدَمِ الْقُدْرَةِ على اسْتِعْمَالِهِ قَوْلُهُ ( فَلَهُ الْوَطْءُ بِعَدَمِ التَّيَمُّمِ نَدْبًا ) قد يُقَالُ مُقْتَضَى النَّظَرِ أَنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ وَاجِبًا إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ لُوحِظَ قَوْلُ من اكْتَفَى بِالنَّقَاءِ أو يُقَالُ الْمُبِيحُ في الْحَقِيقَةِ الطُّولُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ التَّيَمُّمِ هُنَا في الْمَشْهُورِ قَوْلُهُ ( بَلْ وَلَوْ جَنَابَةً ) أَيْ بَلْ وَلَوْ نَوَتْ رَفْعَ حَدَثِ الْجَنَابَةِ التي كانت عليها قبل الْحَيْضِ أو حَصَلَتْ لها بَعْدَ حُصُولِهِ فإن الْحَيْضَ يَمْنَعُ حَدَثَ الْجَنَابَةِ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ حَدَثَ الْجَنَابَةِ يَرْتَفِعُ وَيَنْبَنِي على هذا الْخِلَافِ أَنَّ
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الْحَائِضَ إذَا كانت جُنُبًا وَاغْتَسَلَتْ حَالَ الْحَيْضِ من الْجَنَابَةِ ثُمَّ انْقَطَعَ الْحَيْضُ فَهَلْ يَجُوزُ لها الْقِرَاءَةُ قبل الْغُسْلِ من الْحَيْضِ أو لَا فَعَلَى الْمَشْهُورِ تُمْنَعُ من الْقِرَاءَةِ وَتَجُوزُ لها الْقِرَاءَةُ على مُقَابِلِهِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَعْتَكِفُ وَلَا تَطُوفُ ) لَيْسَا ضَرُورِيَّ الذِّكْرِ مع قَوْلِهِ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ 
قَوْلُهُ ( ومسح ( ( ( ومس ) ) ) مُصْحَفٍ ) أَيْ ما لم تَكُنْ مُعَلِّمَةً أو مُتَعَلِّمَةً وَإِلَّا جَازَ مَسُّهَا له 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا بَعْدَ انْقِطَاعِهِ ) أَيْ وَكَذَا لَا تُمْنَعُ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ تَكُونَ مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ قَبْلَهُ فَلَا يَجُوزُ ) حَاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا جَازَ لها الْقِرَاءَةُ إنْ لم تَكُنْ جُنُبًا قبل الْحَيْضِ فَإِنْ كانت جُنُبًا قَبْلَهُ فَلَا يَجُوزُ لها الْقِرَاءَةُ وقد تَبِعَ الشَّارِحُ في ذلك عبق وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ وهو ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ ما قَالَهُ عبد الْحَقِّ وهو أَنَّ الْحَائِضَ إذَا انْقَطَعَ حَيْضُهَا لَا تَقْرَأُ حتى تَغْتَسِلَ جُنُبًا كانت أو لَا إلَّا أَنْ تَخَافَ النِّسْيَانَ كما أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ يَجُوزُ لها الْقِرَاءَةُ حَالَ اسْتِرْسَالِ الدَّمِ عليها كانت جُنُبًا أَمْ لَا خَافَتْ النِّسْيَانَ أَمْ لَا كما صَدَّرَ بِهِ ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ وَصَوَّبَهُ وَاقْتَصَرَ عليه في التَّوْضِيحِ وَابْنِ فَرْحُونٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قال ح وهو الظَّاهِرُ وَفِيهِ أَيْضًا عن ابْنِ عَرَفَةَ قال الْبَاجِيَّ قال أَصْحَابُنَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَوْ بَعْدَ طُهْرِهَا قبل غُسْلِهَا وَظَاهِرُهُ كانت مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ قَبْلَهُ أَمْ لَا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا قَبْلَهَا على الْأَرْجَحِ ) أَيْ لَا قَبْلَهَا لِأَجْلِهَا كما هو مَوْضُوعُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِلْوِلَادَةِ قال بْن النَّقْلُ في ح عن عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ يَدُلُّ على أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ ما كان قبل الْوِلَادَةِ لِأَجْلِهَا فَإِنْ لم يَكُنْ لِأَجْلِهَا فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ حَيْضٌ لَا نِفَاسٌ وَكَلَامُ ح يُفِيدُ أَنَّ أَرْجَحَ الْقَوْلَيْنِ أَنَّهُ نِفَاسٌ لِأَنَّهُ غزاه ( ( ( عزاه ) ) ) لِلْأَكْثَرِ وَإِنْ قَدَّمَ الْقَوْلَ بِأَنَّهُ حَيْضٌ 
قَوْلُهُ ( لَا يُعَدُّ من السِّتِّينَ يَوْمًا ) أَيْ لَا يُعَدُّ زَمَنُهُ من السِّتِّينَ يَوْمًا مُدَّةَ النِّفَاسِ إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلًا عليها وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ نِفَاسٌ فإن أَيَّامَهُ تُضَمُّ لِمَا بَعْدَ الْوِلَادَةِ وَتُحْسَبُ من السِّتِّينَ يَوْمًا وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ أَيْضًا في الْمُسْتَحَاضَةِ إذَا رَأَتْ هذا الدَّمَ الْخَارِجَ قبل الْوِلَادَةِ لِأَجْلِهَا فَهَلْ هو نِفَاسٌ يَمْنَعُ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ أو دَمُ اسْتِحَاضَةٍ تُصَلِّي معه وَتَصُومُ قَوْلُهُ ( وَلَوْ بعين ( ( ( بين ) ) ) تَوْأَمَيْنِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان بَيْنَهُمَا شَهْرَانِ أو أَقَلَّ ثُمَّ إنَّهُ على الْمَشْهُورِ من أَنَّ الذي بين التَّوْأَمَيْنِ نِفَاسٌ لَا حَيْضٌ إنْ كان بَيْنَهُمَا أَقَلَّ من شَهْرَيْنِ فَاخْتَلَفَ هل تَبْنِي على ما مَضَى لها وَيَصِيرُ الْجَمِيعُ نِفَاسًا وَاحِدًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أبو مُحَمَّدٍ وَالْبَرَاذْعِيُّ أو تَسْتَأْنِفُ لِلثَّانِي نِفَاسًا وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أبو إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ وَأَمَّا إنْ كان بَيْنَهُمَا شَهْرَانِ فَلَا خِلَافَ أنها تَسْتَأْنِفُ لِلثَّانِي نِفَاسًا كما أَشَارَ له بِقَوْلِهِ فَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا فَنِفَاسَانِ وَهَذَا مُحَصَّلُ كَلَامِ الشَّارِحِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ لم يَكُنْ بين وَضْعَيْهِمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ ) أَيْ وأما لو كان بين وَضْعَيْهِمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ كَانَا بَطْنَيْنِ 
قَوْلُهُ ( إنَّ الدَّمَ الذي بَيْنَهُمَا حَيْضٌ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتَمْكُثُ إذَا اسْتَرْسَلَ الدَّمُ عليها عِشْرِينَ يَوْمًا وَنَحْوِهَا كَمَنْ جَاوَزَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَأَتَاهَا الْحَيْضُ وَهِيَ حَامِلٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَعُدُّ نِفَاسًا إلَّا بَعْدَ نُزُولِ الثَّانِي ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَتَمْكُثُ سِتِّينَ يَوْمًا بَعْدَ وِلَادَةِ الثَّانِي إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلًا عليها 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَسْتَظْهِرُ ) أَيْ إذَا بَلَغَتْهَا وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ نَازِلًا عليها وقد عَلِمَ ما تَقَدَّمَ وَمِنْ هُنَا أَنَّ أَرْبَعَةً لَا تَسْتَظْهِرُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ وَهِيَ الْمُبْتَدَأَةُ وَالْحَامِلُ وَالْمُسْتَحَاضَةُ إذَا مَيَّزَتْ الدَّمَ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ وَالنُّفَسَاءُ 
قَوْلُهُ ( أَقَلَّ من أَكْثَرِهِ ) أَيْ بِأَنْ تَخَلَّلَهَا خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ أو تِسْعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا سَوَاءٌ كانت كُلَّهَا أَيَّامَ دَمٍ أو كان فيها أَيَّامُ نَقَاءٍ لَكِنْ أَقَلَّ من خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا 
قَوْلُهُ ( وَتَبْنِي على الْأَوَّلِ ) أَيْ وَتَبْنِي
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بَعْدَ وَضْعِ الثَّانِي على ما مَضَى منها لِلْأَوَّلِ وَهَذَا قَوْلُ أبي مُحَمَّدٍ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ تَسْتَأْنِفُ إلَخْ ) قد تَقَدَّمَ أَنَّ هذا قَوْلُ أبي إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ فَعِنْدَهُ تَسْتَأْنِفُ النُّفَسَاءُ لِلتَّوْأَمِ الثَّانِي نِفَاسًا مُسْتَقِلًّا تَخَلَّلَهُمَا أَكْثَرُ النِّفَاسِ أو أَقَلُّهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الدَّمَ الذي بين التَّوْأَمَيْنِ قِيلَ إنَّهُ حَيْضٌ وَعَلَيْهِ فَتَمْكُثُ إذَا اسْتَرْسَلَ عليها عِشْرِينَ يَوْمًا وَنَحْوِهَا وَتَطْهُرُ وَالنِّفَاسُ لَهُمَا وَاحِدٌ بَعْدَ نُزُولِ الثَّانِي هذا إذَا تَخَلَّلَهُمَا أَقَلُّ من سِتِّينَ يَوْمًا وَإِلَّا كان لِكُلِّ وَاحِدٍ نِفَاسٌ مُسْتَقِلٌّ مُتَّصِلٌ بِوِلَادَتِهِ وَقِيلَ إنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ نِفَاسًا مُسْتَقِلًّا تَخَلَّلَهُمَا أَكْثَرُ النِّفَاسِ أو أَقَلُّهُ فَعَلَى هذا لَا تَضُمُّ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ لِلْآخَرِ وَقِيلَ إنْ تَخَلَّلَهُمَا سِتُّونَ يَوْمًا فَنِفَاسَانِ وَإِنْ تَخَلَّلَهُمَا أَقَلُّ من سِتِّينَ يَوْمًا كان لَهُمَا نِفَاسٌ وَاحِدٌ وَيُضَمُّ الدَّمُ الْحَاصِلُ مع الثَّانِي لِمَا حَصَلَ مع الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ وَمَحَلُّ هذا الْخِلَافِ إذَا لم يَنْقَطِعْ الدَّمُ قبل وَضْعِ الثَّانِي نِصْفَ شَهْرٍ بِأَنْ لم يَنْقَطِعْ أَصْلًا أو انْقَطَعَ أَقَلَّ من نِصْفِ شَهْرٍ قَوْلُهُ ( فَتَسْتَأْنِفُ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ قبل وَضْعِ الثَّانِي نِصْفَ شَهْرٍ فَإِنَّهَا تَسْتَأْنِفُ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إذَا انْقَطَعَ نِصْفَ شَهْرٍ فَالدَّمُ الْآتِي بَعْدَهَا حَيْضٌ ) أَيْ لَا نِفَاسٌ وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ دَمُ الْوَلَدِ الذي يَأْتِي بَعْدَهُ نِفَاسًا مُسْتَقِلًّا لَا من تَتِمَّةِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَتَقَطُّعُهُ ) أَيْ وَتَقَطُّعُ دَمِ النِّفَاسِ كَتَقَطُّعِ الْحَيْضِ وَمُقْتَضَاهُ أنها تُلَفِّقُ عَادَتَهَا في النِّفَاسِ حَيْثُ كانت لها عَادَةٌ فيه وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ الْمَنْقُولُ أنها تُلَفِّقُ أَكْثَرَهُ سَوَاءٌ كانت لها عَادَةٌ فيه أَقَلَّ من أَكْثَرِهِ أَمْ لَا وَتَكُونُ بَعْدَ تَلْفِيقِ أَكْثَرِهِ مُسْتَحَاضَةً من غَيْرِ اسْتِظْهَارٍ وَمَحِلُّ التَّلْفِيقِ ما لم يَأْتِ الدَّمُ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ وَإِلَّا كان حَيْضًا مُؤْتَنَفًا 
قَوْلُهُ ( فَيَمْنَعُ كُلَّ ما مَنَعَهُ الْحَيْضُ ) أَيْ من صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَمِنْ وُجُوبِهِمَا وَمِنْ الطَّلَاقِ وَبَدْءِ الْعِدَّةِ وَوَطْءِ الْفَرْجِ وما تَحْتَ الْإِزَارِ وَرَفْعِ حَدَثِهَا وَلَوْ جَنَابَةً وَدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ ما لم تَكُنْ مُعَلَّمَةً أو مُتَعَلِّمَةً 
قَوْلُهُ ( وَتَجُوزُ الْقِرَاءَةُ ) أَيْ قبل انْقِطَاعِهِ وَلَوْ كانت جُنُبًا قبل الْوِلَادَةِ وَأَمَّا إنْ انْقَطَعَ فَإِنَّهَا تَمْنَعُ من الْقِرَاءَةِ قبل الْغُسْلِ كانت مُتَلَبِّسَةً بِجَنَابَةٍ قبل الْوِلَادَةِ أو لَا هذا هو الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ وُضُوءٌ بِهَادٍ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّهُ يُعْتَبَرُ اعْتِيَادُ الْخَارِجِ في بَعْضِ الْأَحْوَالِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَظْهَرُ نَفْيُهُ ) أَيْ بِنَاءً على اعْتِبَارِ دَوَامِ الِاعْتِيَادِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ لِأَنَّهُ ليس بِمُعْتَادٍ أَيْ ليس بِدَائِمِ الِاعْتِيَادِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ ) أَيْ وهو أَنَّهُ من جُمْلَةِ الْأَحْدَاثِ النَّاقِضَةِ لِلْوُضُوءِ 



بَابٌ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ قَوْلُهُ ( بَابٌ ) خَبَرُ مبتدأ مَحْذُوفٍ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ وَالْوَقْتُ مُبْتَدَأٌ وَالْمُخْتَارُ صِفَةٌ له 
وَقَوْلُهُ لِلظُّهْرِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ مبتدأ ثَانٍ أَيْ ابْتِدَاؤُهُ لِلظُّهْرِ 
وَقَوْلُهُ من زَوَالِ الشَّمْسِ خَبَرُ المبتدأ الثَّانِي وَالثَّانِي وَخَبَرُهُ خَبَرُ الْأَوَّلِ 
وَقَوْلُهُ لِآخِرِ الْقَامَةِ حَالٌ من الضَّمِيرِ في الْخَبَرِ وَإِنَّمَا بَدَأَ بِبَيَانِ وَقْتِ الظُّهْرِ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ صُلِّيَتْ في الْإِسْلَامِ وَسُمِّيَتْ الظُّهْرُ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا أَوَّلَ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ في الْإِسْلَامِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَعْرِفَةَ الْوَقْتِ عِنْدَ الْقَرَافِيِّ فَرْضُ كِفَايَةٍ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فيه وَعِنْدَ صَاحِبِ الْمَدْخَلِ فَرْضُ عَيْنٍ وَوَفَّقَ بَيْنَهُمَا بِحَمْلِ كَلَامِ صَاحِبِ الْمَدْخَلِ على أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلشَّخْصِ الدُّخُولُ في الصَّلَاةِ حتى يَتَحَقَّقَ دُخُولَ الْوَقْتِ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ التَّقْلِيدِ فيه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وهو الزَّمَانُ الْمُقَدَّرُ لِلْعِبَادَةِ شَرْعًا ) جَعَلَ الزَّمَانَ جِنْسًا في تَعْرِيفِ الْوَقْتِ يَقْتَضِي أَنَّ الزَّمَانَ أَعَمُّ من الْوَقْتِ وَالْوَقْتُ أَخَفُّ منه وهو كَذَلِكَ لِأَنَّ الزَّمَانَ مُدَّةُ حَرَكَةِ الْفَلَكِ سَوَاءٌ كانت مُقَدَّرَةً شَرْعًا أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( الْمُقَدَّرُ لِلْعِبَادَةِ شَرْعًا ) خَرَجَ الزَّمَانُ الذي ليس بِمِقْدَارٍ لِلْعِبَادَةِ فَلَا يُقَالُ له وَقْتٌ قال شَيْخُنَا ما أَفَادَهُ التَّعْرِيفُ من أَنَّ الزَّمَانَ الْمُقَدَّرَ لِلْفِعْلِ غَيْرُ الْعِبَادَةِ لَا يُقَالُ له وَقْتٌ لَا يُسَلَّمُ بَلْ الزَّمَانُ الْمُقَدَّرُ لِأَيِّ فِعْلٍ يُقَالُ له وَقْتٌ لِذَلِكَ الْفِعْلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُهُمْ تَعْرِيفُ الْوَقْتِ الشَّرْعِيِّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وهو أَيْ الْوَقْتُ الشَّرْعِيُّ الزَّمَانُ الْمُقَدَّرُ إلَخْ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ
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غَيْرَهُ يُقَالُ له وَقْتٌ إلَّا أَنَّهُ عَادِيٌّ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( الْمُخْتَارُ ) أَيْ الذي وُكِّلَ إيقَاعُ الصَّلَاةِ فيه لِاخْتِيَارِ الْمُكَلَّفِ من حَيْثُ عَدَمِ الْإِثْمِ فَإِنْ شَاءَ أَوْقَعَهَا في أَوَّلِهِ أو في وَسَطِهِ أو في آخِرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَيُقَابِلُهُ الضَّرُورِيُّ ) أَيْ وهو الذي لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إلَيْهِ إلَّا لِأَرْبَابِ الضَّرُورَةِ الْآتِي ذِكْرُهُمْ 
قَوْلُهُ ( لِآخِرِ الْقَامَةِ أَيُّ قَامَةٍ كانت ) كَعُودٍ أو حَائِطٍ أو إنْسَانٍ قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْقَامَةِ مُعْتَبَرَةً بِغَيْرِ ظِلِّ الزَّوَالِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُحْسَبُ ) أَيْ ظِلُّ الزَّوَالِ من الْقَامَةِ إنْ وُجِدَ فَإِنْ لم يُوجَدْ اُعْتُبِرَتْ الْقَامَةُ خَاصَّةً وَإِنْ وُجِدَ اُعْتُبِرَتْ الْقَامَةُ وَذَلِكَ الظِّلُّ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ تَخْتَلِفُ إلَخْ ) قد جَعَلَ بَعْضُهُمْ لِذَلِكَ ضَابِطًا بِقَوْلِهِ طزه جبا ابدوحي 
فَالطَّاءُ إشَارَةٌ لِإِقْدَامِ ظِلِّ الزَّوَالِ بِطُوبَةٍ وَالزَّايُ إشَارَةٌ لِعَدَمِ أقدام ظِلِّ الزَّوَالِ بِأَمْشِيرِ وَهَكَذَا لِآخِرِهَا 
قَوْلُهُ ( وَذَلِكَ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ في السَّنَةِ وَبِالْمَدِينَةِ الشَّرِيفَةِ مَرَّةً إلَخْ ) بَيَانُ ذلك أَنَّ عَرْضَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً 
وَعَرْضَ مَكَّةَ إحْدَى وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَكِلَاهُمَا شَمَالِيٌّ وَالْمُرَادُ بِالْعَرْضِ بُعْدُ سَمْتِ رَأْسِ أَهْلِ الْبَلَدِ عن دَائِرَةِ الْمُعَدَّلِ وَالْمَيْلِ الْأَعْظَمِ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَالْمُرَادُ بِهِ غَايَةُ بُعْدٍ لِلشَّمْسِ إذَا كانت على مِنْطَقَةِ الْبُرُوجِ من دَائِرَةِ الْمُعَدَّلِ فإذا كانت الشَّمْسُ على مِنْطَقَةِ الْبُرُوجِ في غَايَةِ الْمِيلِ الشَّمَالِيِّ كانت مسامتة لِرَأْسِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَيَنْعَدِمُ الظِّلُّ عِنْدَهُمْ وَلَا تَكُونُ الشَّمْسُ كَذَلِكَ في الْعَامِ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَذَلِكَ إذَا كانت الشَّمْسُ في آخِرِ الْجَوْزَاءِ وإذا كانت الشَّمْسُ على مِنْطَقَةِ الْبُرُوجِ وكان الْمَيْلُ الشَّمَالِيُّ إحْدَى وَعِشْرِينَ دَرَجَةً كانت مسامتة الرَّأْسُ أَهْلِ مكة فينعدم الظل
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عندهم ولا تكون الشمس كذلك في العام الأمرة واحدة ذلك إذا كانت الشمس في آخر الجوزاء وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالي إحدى وعشرين درجة كانت مسامته الرأس أهل مَكَّةَ فَيَنْعَدِمُ الظِّلُّ عِنْدَهُمْ في يَوْمَيْنِ مُتَوَازِيَيْنِ يَوْمٌ قبل الْمَيْلِ الْأَعْظَمِ الشَّمَالِيِّ الْوَاقِعِ في آخِرِ الْجَوْزَاءِ وَيَوْمٌ قبل الْمَيْلِ الْأَعْظَمِ الْجَنُوبِيِّ الْوَاقِعِ في آخِرِ بُرْجِ الْقَوْسِ فَإِنْ كان الْعَرْضُ أَكْثَرَ من الْمَيْلِ الْأَعْظَمِ كما في مِصْرَ فإن عَرْضَهَا ثَلَاثُونَ دَرَجَةً لم يَنْعَدِمْ الظِّلُّ أَصْلًا لِأَنَّ الشَّمْسَ لم تُسَامِتْهُمْ بَلْ دَائِمًا في جَنُوبِهِمْ 
قَوْلُهُ ( أَخْذُ الْفَيْءِ ) أَيْ الظِّلِّ الْبَاقِي من ظِلِّ الشَّاخِصِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ ) أَيْ الذي هو آخِرُ الْقَامَةِ الْأُولَى بِحَيْثُ يَصِيرُ ظِلُّ كل شَيْءٍ مِثْلُهُ 
قَوْلُهُ ( لِلِاصْفِرَارِ ) أَيْ لِاصْفِرَارِ الشَّمْسِ في الْأَرْضِ وَالْجُدُرِ لَا بِحَسَبِ عَيْنِهَا إذْ لَا تَزَالُ عَيْنُهَا نَقِيَّةً حتى تَغْرُبَ 
قَوْلُهُ ( وَاشْتَرَكَا ) ذُكِرَ بِاعْتِبَارِ الْفَرْضَيْنِ وقال ابن حَبِيبٍ لَا اشْتِرَاكَ بَيْنَهُمَا فَآخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ آخِرُ الْقَامَةِ الْأُولَى وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ أَوَّلُ الْقَامَةِ الثَّانِيَةِ 
قال ابن الْعَرَبِيِّ تَاللَّهِ ما بَيْنَهُمَا اشْتِرَاكٌ وَلَقَدْ زلت ( ( ( زل ) ) ) فيه أَقْدَامُ الْعُلَمَاءِ 
قَوْلُهُ ( وهو الْمَشْهُورُ عِنْدَ سَنَدٍ ) فيه أَنَّ سَنَدًا إنَّمَا شَهَرَ الثَّانِيَ لَا الْأَوَّلَ نعم الْأَوَّلُ شَهَرَهُ ابن رَاشِدٍ وابن عَطَاءِ اللَّهِ ثُمَّ إنَّهُ على الْأَوَّلِ آخِرَ الْقَامَةِ الْأُولَى بِقَدْرِ ما يَسَعُ الْعَصْرَ اخْتِيَارِيٌّ لها كما أَنَّهُ اخْتِيَارِيٌّ لِلظُّهْرِ لِأَنَّ السِّيَاقَ في الْوَقْتِ الِاخْتِيَارِيِّ كما في شب وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِقَوْلِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ ضَرُورِيٌّ مُقَدَّمُ الْعَصْرِ وَلَا مَعْنَى له فإن الضَّرُورِيَّ الْمُقَدَّمَ خَاصٌّ بِالْجَمْعِ لِلْأَعْذَارِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافٌ في التَّشْهِيرِ ) أَيْ فَالْأَوَّلُ اسْتَظْهَرَهُ ابن رُشْدٍ وَشَهَرَهُ ابن عَطَاءِ اللَّهِ وابن رَاشِدٍ وفي جَزْمِ الْمُصَنِّفُ بِهِ قبل إشْعَارٍ بِأَنَّهُ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ وَالثَّانِي شَهَرَهُ الْقَاضِي سَنَدٌ وابن الْحَاجِبِ اه بْن 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ أَنَّ فَائِدَةَ هذا الْخِلَافِ بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ تَظْهَرُ في الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ عِنْدَ تَأْخِيرِهَا عن الْقَامَةِ الْأُولَى لِأَوَّلِ الثَّانِيَةِ وَتَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَصْرِ في الصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا إذَا قَدَّمَهَا في آخِرِ الْقَامَةِ الْأُولَى وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ قَوْلُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في الْمَرَّةِ الْأُولَى أَتَانِي جِبْرِيلُ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حين زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صلى بِي الْعَصْرَ حين صَارَ ظِلُّ كل شَيْءٍ مثله وَقَوْلُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ من الْغَدِ حين صَارَ ظِلُّ كل شَيْءٍ مِثْلُهُ 
فَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاخُ في مَعْنَى قَوْلِهِ في الحديث فَصَلَّى هل مَعْنَاهُ شَرَعَ فِيهِمَا أو مَعْنَاهُ فَرَغَ مِنْهُمَا فَإِنْ فُسِّرَ بِشَرَعَ كانت الظُّهْرُ دَاخِلَةً على الْعَصْرِ وَمُشَارَكَةً لها في أَوَّلِ الْقَامَةِ الثَّانِيَةِ وَإِنْ فُسِّرَ بِفَرَغَ كانت الْعَصْرُ دَاخِلَةً على الظُّهْرِ وَمُشَارِكَةً لها في آخِرِ الْقَامَةِ الْأُولَى 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الْخِلَافَ يَجْرِي نَحْوُهُ في الْعِشَاءَيْنِ على الْقَوْلِ بِامْتِدَادِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ بِمَغِيبِ الشَّفَقِ لَا على ما لِلْمُصَنِّفِ فإذا قِيلَ بِالِاشْتِرَاكِ وَقِيلَ بِدُخُولِ الْمَغْرِبِ على الْعِشَاءِ فَالِاشْتِرَاكُ بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ من أَوَّلِ وَقْتِ الْعِشَاءِ وَإِنْ قِيلَ بِدُخُولِ الْعِشَاءِ على الْمَغْرِبِ فَبِمِقْدَارِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ 
قَوْلُهُ ( غُرُوبُ الشَّمْسِ ) أَيْ من غُرُوبِ الشَّمْسِ أَيْ من مَغِيبِ جَمِيعِ قُرْصِهَا إلَى انْتِهَاءِ وَقْتِ تَحْصِيلِهَا وَشُرُوطِهَا 
فَقَوْلُهُ بِقَدْرِ حَالِ إشَارَةً إلَى انْتِهَاءِ الْوَقْتِ وَغُرُوبِ جَمِيعِ الْقُرْصِ هو الْغُرُوبُ الشَّرْعِيُّ الذي يَتَرَتَّبُ عليه جَوَازُ الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ وَجَوَازُ الْفِطْرِ
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لِلصَّائِمِ وَأَمَّا الْغُرُوبُ الْمِيقَاتِيُّ فَهُوَ مَغِيبُ مَرْكَزِ الْقُرْصِ وَيَتَرَتَّبُ عليه تَحْدِيدُ قَدْرِ اللَّيْلِ وَأَحْكَامٌ أُخَرُ تُذْكَرُ في الْمِيقَاتِ وَالْغُرُوبُ الْمِيقَاتِيُّ قبل الشَّرْعِيِّ بِنِصْفِ دَرَجَةٍ 
قَوْلُهُ ( من طَهَارَتَيْ حَدَثٍ وَخَبَثٍ ) أَيْ من طَهَارَةِ حَدَثٍ أَصْغَرَ إنْ كان غير جُنُبٍ وَأَكْبَرَ إنْ كان جُنُبًا مَائِيَّةً إنْ لم يَكُنْ من أَهْلِ التَّيَمُّمِ وَتُرَابِيَّةً إنْ كان من أَهْلِهِ فَإِنْ كان مُتَوَضِّئًا مُغْتَسِلًا قَدَّرَ له مِقْدَارَ الْكُبْرَى وَإِنْ كان مُغْتَسِلًا غير متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) قَدَّرَ له مِقْدَارَ الصُّغْرَى قال شَيْخُنَا وَعَلَيْهِ فَالْوَقْتُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ هذا ما يُفِيدُهُ النَّظَرُ في هذه الْعِبَارَةِ لَكِنَّ الذي يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَالْأَبِيِّ اعْتِبَارَ مِقْدَارِ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى مُطْلَقًا كان مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ أو أَكْبَرَ كان فَرْضُهُ الْوُضُوءُ أو الْغُسْلُ أو التَّيَمُّمُ وَعَلَيْهِ فَالْوَقْتُ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُصَلِّينَ قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ هذا هو الْمُعَوَّلُ عليه 
وَاعْلَمْ أَنَّ ما ذُكِرَ من اعْتِبَارِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ إنَّمَا هو بِاعْتِبَارِ الْمُعْتَادِ لِغَالِبِ الناس فَلَا يُعْتَبَرُ تَطْوِيلُ مُوَسْوِسٍ وَلَا تَخْفِيفُ مُسْرِعٍ نَادِرٍ كَذَا اسْتَظْهَرَهُ ح قَوْلُهُ ( وَسِتْرُ عَوْرَةٍ ) أَيْ على الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ لِأَنَّهُ هو الْمَطْلُوبُ شَرْعًا 
تَنْبِيهٌ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ في وَقْتِ الْمَغْرِبِ الْمُخْتَارِ بِالنِّسْبَةِ لِلِابْتِدَاءِ لِجَوَازِ التَّطْوِيلِ بَعْدَ الدُّخُولِ فيها لِمَغِيبِ الشَّفَقِ لَا بَعْدَهُ وَبِالنِّسْبَةِ لِلْمُقِيمِ وَأَمَّا الْمُسَافِرُونَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَمُدُّوا أَيْ يَسِيرُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ الْمِيلَ وَنَحْوِهِ ثُمَّ يَنْزِلُونَ وَيُصَلُّونَ كما في الْمُدَوَّنَةِ وَقَيَّدَ ذلك بْن وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا كان الْمَدُّ لِغَرَضٍ كَمَنْهَلٍ وَإِلَّا صَلُّوا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَهَذَا كُلُّهُ على رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ من أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَيِّقٌ يُقَدَّرُ بِفِعْلِهَا بَعْدَ تَحْصِيلِ شُرُوطِهَا وَرَوَى غَيْرُهُ عن مَالِكٍ امْتِدَادَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ الْمُخْتَارِ لِلشَّفَقِ قال ابن الْعَرَبِيِّ وَالرَّجْرَاجِيُّ وهو الصَّحِيحُ من مَذْهَبِ مَالِكٍ وَلَكِنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْقَوْلَ بِالِامْتِدَادِ ضَعِيفٌ وَإِنْ كان فيه نَوْعُ قُوَّةٍ وَالْمُعْتَمَدُ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( من غُرُوبِ حُمْرَةِ الشَّفَقِ ) أَيْ من غُرُوبِ الْحُمْرَةِ التي هِيَ الشَّفَقُ وَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ قال الشَّاعِرُ إنْ كان يُنْكِرُ أَنَّ الشَّمْسَ قد غَرَبَتْ في فيه كَذَّبَهُ في وَجْهِهِ الشَّفَقُ هذا هو الْمَعْرُوفُ من الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ابن نَاجِيٍّ وَنَقَلَ ابن هَارُونَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ نحو ما لِأَبِي حَنِيفَةَ من أَنَّ ابْتِدَاءَ مُخْتَارِ الْعِشَاءِ من غُرُوبِ الْبَيَاضِ وهو يَتَأَخَّرُ عن غُرُوبِ الْحُمْرَةِ لَا أَعْرِفُهُ 
قَوْلُهُ ( لِلثُّلُثِ الْأَوَّلِ ) أَيْ مَحْسُوبًا من الْغُرُوبِ وَقِيلَ إنَّ اخْتِيَارِيَّ الْعِشَاءِ يَمْتَدُّ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَعَلَيْهِ فَلَا ضَرُورِيَّ لها وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَفِيهِ فُسْحَةٌ 
قَوْلُهُ ( الْمُنْتَشِرُ ضِيَاؤُهُ ) أَيْ من جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَمِنْ جِهَةِ دُبُرِهَا حتى يَعُمَّ الْأُفُقُ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ الْمُنْتَشِرُ ضِيَاؤُهُ أَنَّ الْفَجْرَ الصَّادِقَ غير الضَّوْءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هو ضَوْءُ الشَّمْسِ السَّابِقِ عليها فَالْأَوْلَى أَنْ يُحْذَفَ ضِيَاؤُهُ بِأَنْ يَقُولَ أَيْ الْمُنْتَشِرُ في جِهَةِ الْقِبْلَةِ وفي دُبُرِهَا حتى يَعُمَّ الْأُفُقَ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يُطْلَبُ وَسَطَ السَّمَاءِ إلَخْ ) أَيْ فَهُوَ بَيَاضٌ دَقِيقٌ يَخْرُجُ من الْأُفُقِ وَيَصْعَدُ في كَبِدِ السَّمَاءِ من غَيْرِ انْتِشَارٍ بَلْ بِحِذَائِهِ ظُلْمَةً من الْجَانِبَيْنِ وَأَمَّا الصَّادِقُ فَهُوَ بَيَاضٌ يَخْرُجُ من الْأُفُقِ وَيَمْتَدُّ لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلِدُبُرِهَا وَيَنْتَشِرُ وَيَصْعَدُ لِلسَّمَاءِ مُنْتَشِرًا قَوْلُهُ ( يُشْبِهُ ذَنَبَ السِّرْحَانِ ) هو بِكَسْرِ السِّينِ مُشْتَرَكٌ بين الذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُشْبِهُ ذَنَبَ السِّرْحَانِ الْأَسْوَدِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَجْرَ الْكَاذِبَ بَيَاضٌ مُخْتَلِطٌ بِسَوَادٍ وَالسِّرْحَانُ الْأَسْوَدُ لَوْنُهُ مُظْلِمٌ وَبَاطِنُ ذَنَبِهِ أَبْيَضُ فَالْبَيَاضُ فيه مُخْتَلِطٌ بِسَوَادٍ
____________________
(1/178)




قَوْلُهُ ( وَلَا يَكُونُ ) أَيْ الْفَجْرُ الْكَاذِبُ قَوْلُهُ ( وَيَنْتَهِي الْمُخْتَارُ ) أَيْ مُخْتَارُ الصُّبْحِ وَقَوْلُهُ لِلْإِسْفَارِ أَيْ لِدُخُولِ الْإِسْفَارِ وَالْغَايَةُ خَارِجَةٌ قَوْلُهُ ( وهو الذي تَتَمَيَّزُ فيه الْوُجُوهُ ) أَيْ بِالْبَصَرِ الْمُتَوَسِّطِ في مَحَلٍّ لَا سَقْفَ فيه وَلَا غِطَاءَ ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْمُخْتَارَ الصُّبْحُ يَمْتَدُّ للاسفار الْأَعْلَى هو رِوَايَةُ ابْنِ عبد الْحَكَمِ وَابْنِ الْقَاسِمِ عن مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ قال ابْنِ عبد السَّلَامِ وهو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ يَمْتَدُّ اخْتِيَارِيُّ الصُّبْحِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَعَلَيْهِ فَلَا ضَرُورِيَّ لها وهو رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ في الْمُدَوَّنَةِ وَالْأَكْثَرِ وَعَزَاهُ عِيَاضٌ لِكَافَّةِ الْعُلَمَاءِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى قال وهو مَشْهُورٌ قَوْلُ مَالِكٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا من الْقَوْلَيْنِ قد شُهِرَ لَكِنْ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ أَشْهَرُ وَأَقْوَى كما قال شَيْخُنَا 
تَنْبِيهٌ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ مَبْدَأَ الْمُخْتَارِ لِلظُّهْرِ من زَوَالِ الشَّمْسِ إلَى هُنَا كُلُّهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ زَمَنِ الدَّجَّالِ وَأَمَّا في زَمَنِهِ فَيُقَدَّرُ لِلظُّهْرِ وَغَيْرِهَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ زَمَانِهِ ثُمَّ إنَّ بَعْضَ الْبِلَادِ السَّنَةُ فيها يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَحِينَئِذٍ فَيُقَدِّرُونَ لِكُلِّ صَلَاةٍ كَزَمَنِ الدَّجَّالِ وفي بَعْضِ الْبِلَادِ اللَّيْلُ من الْمَغْرِبِ لِلْعِشَاءِ فَيَخْرُجُ الْفَجْرُ وَقْتَ الْعِشَاءِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَسْقُطُ عَنْهُمْ الْعِشَاءُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُقَدِّرُونَ بِأَقْرَبِ الْبِلَادِ إلَيْهِمْ وَلَا نَصَّ عِنْدَنَا وَلَكِنْ اسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ الرُّجُوعَ في ذلك لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ) أَيْ صَلَاةُ الصُّبْحِ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الْمَذْكُورَةُ في قَوْله تَعَالَى { حَافِظُوا على الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى } قَوْلُهُ ( أَيْ الْفُضْلَى ) أَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ الْوُسْطَى تَأْنِيثُ الْأَوْسَطِ بِمَعْنَى الْمُخْتَارِ وَالْأَفْضَلُ كما في قَوْله تَعَالَى { قال أَوْسَطُهُمْ } وَلَا غَرَابَةَ في تَفْضِيلِ الْأَقَلِّ على الْأَكْثَرِ إذْ الْفَاعِلُ الْمُخْتَارُ يُفَضِّلُ ما يَشَاءُ على ما يَشَاءُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ فَضَّلَ الْقَصْرَ على الْإِتْمَامِ وَالْوِتْرَ على الْفَجْرِ وَقِيلَ إنَّهَا تَأْنِيثُ وَسَطٍ بِمَعْنَى مُتَوَسِّطٍ بين شَيْئَيْنِ لِأَنَّ قَبْلَهَا لَيْلَتَيْنِ مُشْتَرَكَتَيْنِ وَبَعْدَهَا نهاريتين ( ( ( نهارين ) ) ) مُشْتَرَكَتَيْنِ وَهِيَ مُنْفَرِدَةٌ بِوَقْتٍ لَا يُشَارِكُهَا فيه غَيْرُهَا من الصَّلَوَاتِ قَوْلُهُ ( وهو الصَّحِيحُ من جِهَةِ الْأَحَادِيثِ ) أَيْ فَقَدْ قال عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في حَفْرِ الْخَنْدَقِ شَغَلُونَا عن الصَّلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا 
وَكَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْعَصْرِ قَوْلُهُ ( وما من صَلَاةٍ من الْخَمْسِ إلَخْ ) أَيْ فَقِيلَ إنَّهَا الظُّهْرُ لِوُقُوعِهَا في وَسَطِ النَّهَارِ وَقِيلَ إنَّهَا الْمَغْرِبُ لِتَوَسُّطِهَا بين ظَلَامِ اللَّيْلِ وَضَوْءِ النَّهَارِ وَقِيلَ إنَّهَا الْعِشَاءُ لِتَوَسُّطِهَا بين صَلَاتَيْنِ لَا تقصران ( ( ( يقصران ) ) ) قَوْلُهُ ( وَقِيلَ غَيْرُ ذلك ) أَيْ وَقِيلَ إنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى غَيْرُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَقِيلَ إنَّهَا صَلَاةُ عِيدِ الْأَضْحَى وَقِيلَ صَلَاةُ عِيدِ الْفِطْرِ وَقِيلَ صَلَاةُ الضُّحَى وَقِيلَ الصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَلَعَلَّ مَعْنَى الْوُسْطَى على هذا الْفَاضِلَةُ لَا الْفُضْلَى التي هِيَ تَأْنِيثُ الْأَفْضَلِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ أَفْضَلَ من الْفَرْضِ قَوْلُهُ ( وَسَطَ الْوَقْتِ ) بِفَتْحِ السِّينِ وَسُكُونِهَا قَوْلُهُ ( يَعْنِي أَثْنَاءَ ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْوَسَطِ حَقِيقَتُهُ وهو النِّصْفُ بِحَيْثُ يَكُونُ الْمَوْتُ وَاقِعًا في مُنْتَصَفِ الْوَقْتِ لِمَا فيه من الْقُصُورِ 
قَوْلُهُ ( لم يَعْصِ ) أَيْ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ ظَنَّ السَّلَامَةَ أو لم يَظُنَّ شيئا بِأَنْ كان خَالِي الذِّهْنِ وَسَوَاءٌ كان عَازِمًا على الْأَدَاءِ أو لم يَعْزِمْ على شَيْءٍ بَلْ وَلَوْ عَزَمَ على تَرْكِهَا وَإِنْ كان يعصي من حَيْثُ الْعَزْمُ لَا من حَيْثُ التَّرْكُ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَظُنَّ الْمَوْتَ ) أَيْ وَلَوْ كان الظَّنُّ غَيْرُ قَوِيٍّ كما هو ظَاهِرُ إطْلَاقِ نَقْلِ الْمَوَّاقُ وَقَيَّدَهُ ح بِمَا إذَا كان قَوِيًّا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا إذَا تَخَلَّفَ ظَنُّهُ ) أَيْ وَكَذَا يَكُونُ عَاصِيًا إذَا ظَنَّ الْمَوْتَ وَتَخَلَّفَ الظَّنُّ ولم يَمُتْ وَالْحَالُ أَنَّهُ أَوْقَعَهَا في آخِرِ وَقْتِهَا الِاخْتِيَارِيِّ وَإِنَّمَا أَثِمَ لِمُخَالَفَتِهِ لِمُقْتَضَى ظَنِّهِ لَكِنَّهُ أَدَاءٌ نَظَرًا لِمَا في نَفْسِ الْأَمْرِ لَا قَضَاءً كما قِيلَ نَظَرًا لِمَا اقْتَضَاهُ الظَّنُّ من الضِّيقِ وَوُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ قَوْلُهُ ( صَارَ في حَقِّهِ مُضَيِّقًا ) أَيْ فَيَجِبُ عليه الْمُبَادَرَةُ لِلْفِعْلِ قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ إثم من ظَنِّ الْمَوْتِ وَمَاتَ قبل أَنْ يُؤَدِّيَ إذَا أَمْكَنَهُ الطَّهَارَةُ وَمَاتَ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ منها ولم يَفْعَلْ 
وَاعْلَمْ أَنَّ ظَنَّ بَقِيَّةِ الْمَوَانِعِ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْجُنُونِ كَظَنِّ الْمَوْتِ بِنَاءً على ما قَالَهُ شُرَّاحُ الرِّسَالَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ من
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حُرْمَةِ التَّأْخِيرِ لِظَنِّ الْحَيْضِ أَمَّا على ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ من كَرَاهَةِ التَّأْخِيرِ لِظَنِّهِ فَلَيْسَ ظَنُّ بَقِيَّةِ الْمَوَانِعِ كَظَنِّ الْمَوْتِ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ كَلَامَهُ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَخَفْ بِالتَّأْخِيرِ خُرُوجَ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وَإِلَّا فَلَا فَيَتَّفِقُ على الْحُرْمَةِ هذا هو التَّحْقِيقُ كما في بْن وَلَا تَرْكَنْ لِغَيْرِهِ 
لَا يُقَالُ هذا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي من أَنَّ من عَلِمَتْ مَجِيءَ الْحَيْضِ في الْوَقْتِ وَأَخَّرَتْ الصَّلَاةَ عَامِدَةً وَأَتَاهَا الْحَيْضُ في الْوَقْتِ فإن الصَّلَاةَ تَسْقُطُ عنها وَلَا تَقْضِيهَا لِأَنَّ عَدَمَ الْقَضَاءِ لَا يُنَافِي الْإِثْمَ 
قَوْلُهُ ( كَالْجَمَاعَةِ لَا تَنْتَظِرُ غَيْرَهَا ) أَيْ كَأَهْلِ الرَّبْطِ الَّذِينَ لَا يَتَفَرَّقُونَ قَوْلُهُ ( بَعْدَ تَحَقُّقِ دُخُولٍ ) أَيْ لَا في أَوَّلِ جُزْءٍ من الْوَقْتِ لِأَنَّ إيقَاعَهَا إذْ ذَاكَ من فِعْلِ الْخَوَارِجِ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عن أَوَّلِ وَقْتِهَا حَرَامٌ قَوْلُهُ ( وَلَوْ ظُهْرًا إلَخْ ) أَيْ هو إذَا كانت صُبْحًا أو عَصْرًا أو مَغْرِبًا أو عِشَاءً أو ظُهْرًا في غَيْرِ شِدَّةِ الْحَرِّ بَلْ وَلَوْ كانت ظُهْرًا في شِدَّةِ الْحَرِّ قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ إلَخْ ) هذا التَّقْرِيرُ لح قَوْلُهُ ( وَغَيْرُ هذا إلَخْ ) ) أَيْ وهو قَوْلُ عج أَنَّ الْفَذَّ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ الْأَفْضَلُ لهم تَقْدِيمُهَا مُطْلَقًا تَقْدِيمًا حَقِيقِيًّا فَلَا يُطَالَبُونَ بِالنَّوَافِلِ الْقَبَلِيَّةِ وَإِنَّمَا يُطَالَبُ بها الْجَمَاعَةُ التي تَنْتَظِرُ غَيْرَهَا وما وَرَدَ في الحديث من تَأَكُّدِ النَّفْلِ قبل الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَمَحْمُولٌ على من يَنْتَظِرُ الْجَمَاعَةَ سَوَاءٌ كان إمَامًا أَمْ لَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ هذا الْخِلَافَ الْوَاقِعَ بين ح وَعِجْ في كَوْنِ التَّقْدِيمِ في حَقِّ الْفَذِّ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ نِسْبِيًّا أو حَقِيقِيًّا إنَّمَا هو بِالنَّظَرِ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِأَنَّهُمَا اللَّتَانِ يُتَنَفَّلُ قَبْلَهُمَا دُونَ الْمَغْرِبِ لِكَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا وَدُونَ الصُّبْحِ إذْ لَا يصلى قَبْلَهَا إلَّا الْفَجْرَ وَالْوِرْدَ لِنَائِمٍ عنه بِاتِّفَاقٍ وَدُونَ الْعِشَاءِ لِأَنَّهُ لم يَرِدْ شَيْءٌ في خُصُوصِ التَّنَفُّلِ قَبْلَهَا قَوْلُهُ ( وَالْأَفْضَلُ له ) أَيْ لِلْفَذِّ تَقْدِيمُهَا أَيْ الصَّلَاةِ في أَوَّلِ الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ وَجَدَهَا إلَخْ ) أَيْ الْجَمَاعَةَ أَعَادَ لِإِدْرَاكِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ أَيْ فَيَكُونُ مُحَصِّلًا للفضيلتين ( ( ( للفضلين ) ) ) بِخِلَافِ ما لو أَخَّرَ ولم يُصَلِّ فلم يَكُنْ مُحَصِّلًا إلَّا لِفَضِيلَةٍ وَاحِدَةٍ وما ذَكَرَهُ من الْإِعَادَةِ إذَا وَجَدَ الْجَمَاعَةَ هو الصَّوَابُ خِلَافًا لِلْبِسَاطِيِّ في مُغْنِيهِ حَيْثُ قال وَيَتَوَلَّدُ من هذا أَنَّهُ إذَا صلى وَحْدَهُ لَا يُعِيدُ في جَمَاعَةٍ 
قَوْلُهُ ( إنَّمَا هِيَ في الصُّبْحِ ) أَيْ وَأَمَّا غَيْرُهَا فَفِعْلُهَا جَمَاعَةً آخِرَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ من فِعْلِهَا مُنْفَرِدًا أَوَّلَهُ إنْ اتَّسَعَ وَقْتُ ذلك الْغَيْرِ لَا إنْ ضَاقَ كَالْمَغْرِبِ وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ لِابْنِ مَرْزُوقٍ وَتَعَقَّبَهُ تت بِأَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ نَقَلَ أَنَّ اخْتِلَافَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ في تَرْجِيحِ أَوَّلِ الْوَقْتِ فَذَا على آخِرِهِ جَمَاعَةٌ أو بِالْعَكْسِ عَامٌّ في جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ لَا في خُصُوصِ الصُّبْحِ وَحِينَئِذٍ فَلِلْمُصَنِّفِ سَنَدٌ في الْإِطْلَاقِ فَلَا اعْتِرَاضَ عليه كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا ثُمَّ إنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لم يَعْرِضْ مُرَجِّحُ التَّأْخِيرِ كَرَجَاءِ الْمَاءِ وَالْقَصَّةِ الْبَيْضَاءِ أو موجبه كَذِي نَجَاسَةٍ يَرْجُو ما يُزِيلُهَا بِهِ عن بَدَنِهِ أو ثَوْبِهِ وَمَنْ بِهِ مَانِعُ الْقِيَامِ يَرْجُو زَوَالَهُ في الْوَقْتِ قَالَهُ الشَّيْخُ سَالِمٌ قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّهُ لَا ضَرُورِيَّ لها ) أَيْ وأن اخْتِيَارِيَّهَا يَمْتَدُّ لِلطُّلُوعِ كما مَرَّ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لَوَجَبَ ) أَيْ وَإِلَّا لو قُلْنَا أَنَّ لها ضَرُورِيًّا من الْإِسْفَارِ لِلطُّلُوعِ لَوَجَبَ فِعْلُهَا أَوَّلَ الْوَقْتِ وَلَا تَنْتَظِرُ الْجَمَاعَةَ التي يَرْجُوهَا بَعْدَ الاسفار قَوْلُهُ ( وَالْأَفْضَلُ لِلْجَمَاعَةِ ) أَيْ التي تَنْتَظِرُ غَيْرَهَا وَأَمَّا التي تَنْتَظِرُ غَيْرَهَا فَهِيَ كَالْفَذِّ كما مَرَّ يُنْدَبُ لهم التَّقْدِيمُ مُطْلَقًا حتى لِلظُّهْرِ قَوْلُهُ ( تَقْدِيمُ غَيْرِ الظُّهْرِ ) أَيْ في أَوَّلِ وَقْتِهَا تَقْدِيمًا نِسْبِيًّا بِالنِّسْبَةِ لِلْعَصْرِ وَتَقْدِيمًا حَقِيقِيًّا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا 
ثُمَّ إنَّ غير الظُّهْرِ صَادِقٌ بِالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ شِتَاءً وَصَيْفًا بِرَمَضَانَ وَغَيْرِهِ وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ ابن فَرْحُونٍ في الدُّرَرِ من نَدْبِ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ الْأَخِيرَةِ بِرَمَضَانَ عن وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ تَوْسِعَةً على الناس في الْفُطُورِ قَوْلُهُ ( لِرُبْعِ الْقَامَةِ ) وهو ذِرَاعٌ بِأَنْ يَصِيرَ ظِلُّ الشَّخْصِ كَذَلِكَ زِيَادَةً على ظِلِّ الزَّوَالِ قَوْلُهُ ( من مَعْنَى الْإِبْرَادِ ) أَيْ لِأَجْلِ مَعْنًى هو الْإِبْرَادُ فَمِنْ لِلتَّعْلِيلِ وَإِضَافَةُ مَعْنًى لِلْإِبْرَادِ بَيَانِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( لِشِدَّةِ الْحَرِّ ) أَيْ لِأَجْلِ دَفْعِ شِدَّةِ الْحَرِّ قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ في أَيِّ صَلَاةٍ وفي حَقِّ كل مُصَلٍّ سَوَاءٌ كان فَذًّا أو جَمَاعَةً تَنْتَظِرُ غَيْرَهَا وَلَا تَنْتَظِرُ غَيْرَهَا قَوْلُهُ ( وَتَحْتَهُ ) أَيْ وَتَحْتَ تَأْخِيرِهَا قَوْلُهُ ( وَتَأْخِيرٌ لِلْإِبْرَادِ ) أَيْ لِأَجْلِ الدُّخُولِ في وَقْتِ الْبَرْدِ قَوْلُهُ ( قَدَّرَهُ ) أَيْ قَدَّرَ التَّأْخِيرَ لِلْإِبْرَادِ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ لِانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ فإنه قد عَيَّنَ قَدْرَهُ بِرُبْعِ الْقَامَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ لَا يُخْرِجَهَا عن الْوَقْتِ ) أَيْ وَلَوْ كان بَعْدَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْقَامَةِ وَأَفَادَ ح أَنَّ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهَا لِلْإِبْرَادِ لِوَسَطِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ
____________________
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الذي أَخَّرَ له النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَهَذَا هو الرَّاجِحُ كما قَالَهُ شَيْخُنَا وَكَلَامُ ح يَرْجِعُ لِقَوْلِ الْبَاجِيَّ قَوْلُهُ ( لَا مُطْلَقًا ) أَيْ لَا إنْ نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلًا لِلْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وإذا عَلِمْت أَنَّ كَلَامَهَا في خُصُوصِ الْقَبَائِلِ وَالْحَرَسِ فَلَا يَكُونُ كَلَامُهَا مُعَارِضًا لِمَا مَرَّ من أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا يُؤَخِّرُونَ إلَّا الظُّهْرَ لِأَنَّ ما مَرَّ مَحْمُولٌ على مَسَاجِدِ غَيْرِ الْقَبَائِلِ وَالْحَرَسِ وَكِلَاهُمَا مَحْمُولٌ على مَسَاجِدِ الْقَبَائِلِ وَالْحَرَسِ كما هو نَصُّهَا وَهَذَا جَوَابٌ عن الْمُعَارِضَةِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَبَائِلُ الأرباض ) أَيْ أَهْلُ الأرباض قَوْلُهُ ( أَيْ أَطْرَافُ الْمِصْرِ ) أَيْ الْأَمَاكِنُ التي حَوْلَ الْبَلَدِ خَلْفَ السُّوَرِ كَالْحُسَيْنِيَّةِ وَالنَّاصِرِيَّةِ وَالْفَوَّالَةِ بِمِصْرَ قَوْلُهُ ( بِضَمِّ الْحَاءِ وَالرَّاءِ ) أَيْ وَيُقَالُ أَيْضًا بِفَتْحِهَا وهو الْأَشْهَرُ وَقَوْلُهُ الْمُرَابِطُونَ أَيْ الَّذِينَ شَأْنُهُمْ التَّفَرُّقُ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ الرَّاجِحُ التَّقْدِيمُ مُطْلَقًا ) أَيْ ثُمَّ الرَّاجِحُ نَدْبُ تَقْدِيمِ الْعِشَاءِ لِلْجَمَاعَةِ مُطْلَقًا حتى لِأَهْلِ الأرباض وَالْحَرَسِ وما في الْمُدَوَّنَةِ من نَدْبِ تَأْخِيرِهَا لهم ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَكَّ في دُخُولِ الْوَقْتِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَرَدَّدَ هل دخل وَقْتُ الصَّلَاةِ أو لَا على حَدٍّ سَوَاءٍ أو ظَنَّ دُخُولَهُ ظَنًّا غير قَوِيٍّ أو ظَنَّ عَدَمَ الدُّخُولِ وَتَوَهَّمَ الدُّخُولَ سَوَاءٌ حَصَلَ له ما ذُكِرَ قبل الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ أو طَرَأَ له ذلك بَعْدَ الدُّخُولِ فيها فَإِنَّهَا لَا تَجْزِيهِ لِتَرَدُّدِ النِّيَّةِ وَعَدَمِ تَيَقُّنِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ سَوَاءٌ تَبَيَّنَ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ أنها وَقَعَتْ قَبْلَهُ أو وَقَعَتْ فيه أو لم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ ظَنُّهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ قَوِيًّا فَإِنَّهَا تجزىء إذَا تَبَيَّنَ أنها وَقَعَتْ فيه كما ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وهو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قال بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ إذَا ظَنَّ دُخُولَهُ سَوَاءٌ كان الظَّنُّ قَوِيًّا أَمْ لَا وَلَوْ تَبَيَّنَ أنها وَقَعَتْ فيه وَأَمَّا إذَا دخل الصَّلَاةَ جَازِمًا بِدُخُولِ وَقْتِهَا فإنتبين بَعْدَ فَرَاغِهَا قَبْلَهُ أنها وَقَعَتْ فيه أو لم يَتَبَيَّنْ شَيْءٌ فَالْإِجْزَاءُ وَإِنْ تَبَيَّنَ أنها وَقَعَتْ لم تُجْزِهِ 
تَنْبِيهٌ قد عَلِمْت ما إذَا شَكَّ في دُخُولِ الْوَقْتِ وَأَمَّا إذَا شَكَّ في خُرُوجِهِ فَيَنْوِي الْأَدَاءَ كما قال عج لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ وقال اللَّقَانِيُّ لَا يَنْوِي أَدَاءً وَلَا قَضَاءً لِأَنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ مع الْمُبَادَرَةِ على الْفِعْلِ حِرْصًا على الْوَقْتِ فَلَوْ نَوَى الْأَدَاءَ لِظَنِّهِ بَقَاءَ الْوَقْتِ ثُمَّ تَبَيَّنَ خُرُوجُهُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ اتِّفَاقًا كما قال ابن عَطَاءِ اللَّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَكْسَهُ كَذَلِكَ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَطَرَأَ في الصَّلَاةِ ) أَيْ هذا إذَا حَصَلَ الشَّكُّ قبل الدُّخُولِ فيها بَلْ وَلَوْ طَرَأَ فيها خِلَافًا لِمَنْ قال إذَا طَرَأَ الشَّكُّ بَعْدَ الدُّخُولِ فإنه لَا يَضُرُّ إذَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِحْرَامَ حَصَلَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( أَيْ عَقِبَ وَتِلْوَ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ في الْأَصْلِ ظَرْفٌ مُتَّسِعٌ وَلَمَّا كان يُتَوَهَّمُ أَنَّ بين الضَّرُورِيِّ وَالِاخْتِيَارِيِّ مُدَّةٌ مُتَّسِعَةٌ مع أَنَّهُ مُلَاصِقٌ له دَفَعَ الشَّارِحُ ذلك بِجَعْلِهِ بَعْدَ بِمَعْنَى التِّلْوِ وَالْعَقِبِ فَهِيَ هُنَا مُسْتَعْمَلَةٌ في مَعْنًى مَجَازِيٍّ ثُمَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الضَّرُورِيَّ عَقِبَ الْمُخْتَارِ في غَيْرِ أَرْبَابِ الْأَعْذَارِ وَالْمُسَافِرِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمَا فَالضَّرُورِيُّ قد يَتَقَدَّمُ على الْمُخْتَارِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرَكَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ ( سُمِّيَ بِذَلِكَ ) أَيْ سُمِّيَ ما بَعْدَ الْمُخْتَارِ بِالضَّرُورِيِّ قَوْلُهُ ( لِاخْتِصَاصِ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَيْهِ بِأَرْبَابِ الضَّرُورَاتِ ) أَيْ وأثم غَيْرِهِمْ وَإِنْ كان الْجَمِيعُ مُؤَدِّينَ قَوْلُهُ ( لِلطُّلُوعِ ) أَيْ لِمَبْدَإِ الطُّلُوعِ قَوْلُهُ ( من دُخُولِ مُخْتَارِ الْعَصْرِ ) أَيْ الْخَاصِّ بها وهو آخِرُ الْقَامَةِ الْأُولَى أو بَعْدَ مُضِيِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتِ الإشتراك من الْقَامَةِ الثَّانِيَةِ على الْخِلَافِ والسابق ( ( ( السابق ) ) ) في أَنَّ الْعَصْرَ داخة ( ( ( داخلة ) ) ) على الظُّهْرِ أو الظُّهْرَ دَاخِلَةٌ على الْعَصْرِ 
قَوْلُهُ ( وَيَسْتَمِرُّ لِلْغُرُوبِ في الظُّهْرَيْنِ ) هذا يَقْتَضِي أَنَّ الْعَصْرَ لَا تَخْتَصُّ بِأَرْبَعٍ قبل الْغُرُوبِ وهو رِوَايَةُ عِيسَى وَأَصْبَغَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَةُ يحيى عنه أنها تَخْتَصُّ بِأَرْبَعٍ قبل الْغُرُوبِ وهو الْمُعْتَمَدُ فَلَوْ صَلَّيْت الظُّهْرَ قبل الْغُرُوبِ بِأَرْبَعٍ كانت فَائِتَةً وَقَضَاءً وَلَيْسَتْ حَاضِرَةً
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وَلَا أَدَاءَ على الثَّانِي وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عليه بِأَنْ يُقَالَ قَوْلُهُ لِلْغُرُوبِ بَاقٍ على حَقِيقَتِهِ بِالنَّظَرِ لِلْعَصْرِ وَيُقَدَّرُ مُضَافٌ بِالنَّظَرِ لِلظُّهْرِ أَيْ لِقُرْبِ الْغُرُوبِ وما قِيلَ هُنَا من الْخِلَافِ وَالتَّقْدِيرِ يُقَالُ أَيْضًا في قَوْلِهِ وَلِلْفَجْرِ في الْعِشَاءَيْنِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا لَكِنَّ الذي في بْن أَنَّ الْمَشْهُورَ رِوَايَةُ عِيسَى أَعْنِي عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( وَتُدْرِكُ فيه الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا زَالَ الْعُذْرُ كَالنَّوْمِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ على ما يَأْتِي وكان الْبَاقِي من ضَرُورِيِّ الصُّبْحِ ما يَسَعُ رَكْعَةً بسجدتيها ( ( ( بسجدتها ) ) ) فَإِنَّهَا تَكُونُ مُدْرَكَةً من حَيْثُ الْأَدَاءُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ فِعْلِهَا وَإِنَّمَا خَصَّ الصُّبْحَ بِالذِّكْرِ مع أَنَّ الْوَقْتَ الضَّرُورِيَّ يُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ مُطْلَقًا كان لِلصُّبْحِ أو لِغَيْرِهَا لِأَنَّ غَيْرَهَا يُؤْخَذُ من قَوْلِهِ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عن الْأُولَى إنْ كانت مُتَعَدِّدَةً وَإِلَّا فَبِرَكْعَةٍ قَوْلُهُ ( مع قِرَاءَةِ فاتحة ( ( ( الفاتحة ) ) ) ) أَيْ إنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهَا في كل رَكْعَةٍ أَمَّا على الْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا في الْجُلِّ فَالْمُعْتَبَرُ رَكْعَةٌ وَلَوْ من غَيْرِ فَاتِحَةٍ قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ تَرْكُ السُّنَنِ كَالسُّورَةِ ) أَيْ وَكَالِاعْتِدَالِ على الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهِ قَوْلُهُ ( وَكَذَا الِاخْتِيَارِيُّ يُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ ) أَيْ على الْمُعْتَمَدِ وهو أَوْلَى من أدرك ( ( ( إدراك ) ) ) الضَّرُورِيَّ بِرَكْعَةٍ لِأَنَّهُ هُنَا بَقِيَّةُ الصَّلَاةِ تَقَعُ في الْوَقْتِ وَإِنْ كان ضَرُورِيًّا بِخِلَافِهَا في الضَّرُورِيِّ فإن بَعْضَهَا يَقَعُ خَارِجَ الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِأَشْهَبَ ) أَيْ حَيْثُ قال إنَّ الضَّرُورِيَّ يُدْرَكُ بِالرُّكُوعِ وَحْدَهُ وَلِلْمُبَالَغَةِ في الرَّدِّ عليه صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا أَقَلَّ وَإِنْ كان يَكْفِي في الرَّدِّ قَوْلُهُ بِرَكْعَةٍ تَأَمَّلْ 
تَنْبِيهٌ كَوْنُ الْوَقْتِ لَا يُدْرَكُ بِأَقَلَّ من رَكْعَةٍ لَا يُنَافِي ما قَدَّمَهُ من أَنَّ الْوَقْتَ مُمْتَدٌّ لِلطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ وَالْفَجْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الصَّلَاةِ أَمْرٌ مُغَايِرٌ لِإِدْرَاكِهَا فَلَا يَلْزَمُ من وُجُودِهِ وُجُودُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( في الثَّانِيَةِ ) أَيْ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَاصِلَةِ خَارِجَ الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( فيها ) أَيْ في الثَّانِيَةِ الْحَاصِلَةِ خَارِجَ الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( وَهِيَ قَضَاءٌ فِعْلًا ) الْأُولَى حَقِيقَةٌ وَعَلَى هذا الْقَوْلِ لو حَاضَتْ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أو أُغْمِيَ عليها فيها وَجَبَ الْقَضَاءُ وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ فيها فَهُوَ قَضَاءٌ خَلْفَ قَضَاءٍ وَثَمَرَةُ كَوْنِ الْأَدَاءِ حُكْمًا رَفْعُ الْإِثْمِ فَقَطْ 
وَوَرَدَ على كَلَامِ ابْنِ قَدَّاحٍ إشْكَالٌ وهو أَنَّ نِيَّةَ الْإِمَامِ مُخَالِفَةٌ لِنِيَّةِ الْمَأْمُومِ الذي دخل معه في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْوَقْتِ لِأَنَّ الْإِمَامَ نَاوٍ لِلْأَدَاءِ وَالْمَأْمُومَ نَاوٍ لِلْقَضَاءِ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ نِيَّةَ الْأَدَاءِ تَنُوبُ عن نِيَّةِ الْقَضَاءِ وَعَكْسُهُ على ما قَالَهُ الْبُرْزُلِيُّ من أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ فَعَلَ ذلك عَمْدًا مُتَلَاعِبًا أو سَهْوًا لَا على ما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَالْأَدَاءُ أو ضِدُّهُ مِمَّا يُفِيدُ خِلَافَهُ فَلِذَا قال الشَّارِحُ وَالتَّحْقِيقُ إلَخْ قَوْلُهُ ( لم تَسْقُطْ ) أَيْ بَلْ يَقْضِيهَا وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بن سَحْنُونٍ عن أبيه وَاسْتَظْهَرَهُ ابن قَدَّاحٍ وَحِّ وقال الْبَاجِيَّ وَاللَّخْمِيُّ انه أَقْيَسُ وَأَمَّا ما تَقَدَّمَ من سُقُوطِ الصَّلَاةِ لِحُصُولِ الْعُذْرِ وَقْتَ الْأَدَاءِ فَهُوَ قَوْلُ أَصْبَغَ وَشَهَرَهُ اللَّخْمِيُّ كما في الْمَوَّاقِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِفَضْلِ رَكْعَةٍ ) أَيْ بِرَكْعَةٍ
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فَاضِلَةٍ أَيْ زَائِدَةٍ عن الصَّلَاةِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( طَهُرَتْ لِثَلَاثٍ قبل الْفَجْرِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا طَهُرَتْ لِثَلَاثٍ قبل الْغُرُوبِ فَقَدْ أَدْرَكَتْ الظُّهْرَيْنِ اتِّفَاقًا وَكَذَا الْأَرْبَعُ وَأَمَّا إذَا طَهُرَتْ لِاثْنَتَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَتْ الثَّانِيَةَ من الظُّهْرَيْنِ اتِّفَاقًا وَسَقَطَتْ الْأُولَى وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّارِحِ فِيمَا يَأْتِي وَأَمَّا النَّهَارِيَّتَانِ إلَخْ قَوْلُهُ ( فَعَلَى الْمَذْهَبِ تُدْرَكُ الْعِشَاءُ وَتَسْقُطُ الْمَغْرِبُ ) وَذَلِكَ لِأَنَّنَا لو قَدَّرْنَا بِالْأُولَى لم يَبْقَ لِلثَّانِيَةِ شَيْءٌ وَالْوَقْتُ إذَا ضَاقَ يَخْتَصُّ بِالْأَخِيرَةِ فَيَكُونُ الْوَقْتُ الْبَاقِي الذي يَسَعُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ لِلْأَخِيرَةِ وَتَسْقُطُ الْأُولَى ( قَوْلُهُ وَلِأَرْبَعٍ ) أَيْ وإذا طَهُرَتْ أَدْرَكْتهمَا لِأَرْبَعٍ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ إنْ قَدَّرَ بِالْأُولَى فَضَلَتْ رَكْعَةٌ لِلثَّانِيَةِ وَإِنْ قَدَّرَ بِالثَّانِيَةِ فَضَلَتْ رَكْعَتَانِ لِلْأُولَى قَوْلُهُ ( ولإثنتين ) أَيْ وإذا طَهُرَتْ لِاثْنَتَيْنِ أَدْرَكَتْ الثَّانِيَةَ فَقَطْ اتِّفَاقًا لِأَنَّهَا إنْ قُدِّرَتْ بِالْأُولَى لم يَبْقَ لِلثَّانِيَةِ شَيْءٌ وَإِنْ قُدِّرَتْ بِالثَّانِيَةِ لم يَبْقَ لِلْأُولَى شَيْءٌ وَالْوَقْتُ إذَا ضَاقَ اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ قَوْلُهُ ( طَهُرَ لِأَرْبَعٍ قبل الْفَجْرِ ) ذَكَرَ بِاعْتِبَارِ الشَّخْصِ وَأَمَّا لو طَهُرَتْ لِأَرْبَعٍ فَأَقَلَّ قبل الْغُرُوبِ فَقَدْ أَدْرَكَتْ ثَانِيَ الظُّهْرَيْنِ اتِّفَاقًا وَسَقَطَتْ الْأُولَى وَلِخَمْسٍ أَدْرَكَتْهُمَا اتِّفَاقًا وَكَذَا ما زَادَ على الْخَمْسِ قَوْلُهُ ( فَعَلَى الْأَوَّلِ تُدْرِكُهُمَا ) أَيْ لِأَنَّهَا إذَا قُدِّرَتْ بِالْأُولَى بَقِيَ لِلثَّانِيَةِ رَكْعَةٌ فَتَكُونُ قد طَهُرَتْ في وَقْتِهِمَا 
قَوْلُهُ ( كَحَاضِرٍ سَافَرَ وَقَادِمٍ ) الظَّاهِرُ أَنَّ هذا تَشْبِيهٌ لِبَيَانِ ما يُدْرَكُ بِهِ الْقَصْرُ وَالْإِتْمَامُ كما شَرَحَ بِهِ الْمَوَّاقُ وَاخْتَارَهُ ابن عَاشِرٍ وَالشَّيْخُ مَيَّارَةُ وَنَصَّهُ وَمَعْنَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّهُ كما تُدْرَكُ الصَّلَاتَانِ مَعًا بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عن إحْدَاهُمَا وَإِلَّا أُدْرِكَتْ الثَّانِيَةُ فَقَطْ فَيَقْصُرُهَا من سَافَرَ وَيُتِمُّهَا من حَضَرَ من سَفَرِهِ فَلَوْ سَافَرَ لِثَلَاثٍ قبل الْغُرُوبِ صَلَّاهُمَا سَفَرِيَّتَيْنِ وَإِنْ سَافَرَ قبل الْغُرُوبِ لِأَقَلَّ من ثَلَاثٍ فَالْعَصْرُ سَفَرِيَّةٌ وَالظُّهْرُ حَضَرِيَّةٌ وَلَوْ قَدِمَ لِخَمْسٍ فَأَكْثَرَ صَلَّاهُمَا حَضَرِيَّتَيْنِ وَلِمَا دُونَهَا صلى الْعَصْرَ حَضَرِيَّةً وَالظُّهْرَ سَفَرِيَّةً وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَحَاضِرٍ سَافَرَ وَقَادِمٍ وما ذَكَرَهُ عج وَمَنْ تَبِعَهُ من أَنَّ قَوْلَهُ كَحَاضِرٍ سَافَرَ إلَخْ تَمْثِيلٌ ثُمَّ اعْتَرَضَ بِأَنَّ ظَاهِرَهُ لَا يَصِحُّ وَصَوَّبَهُ بِمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فَهُوَ تَكَلُّفٌ انْتَهَى بْن قَوْلُهُ ( لِاخْتِصَاصِ الْوَقْتِ بِالْأَخِيرَةِ ) بِمَعْنَى أَنَّ الْوَقْتَ إذَا ضَاقَ فالذي يَجِبُ عليه الْأَخِيرَةُ 
إنْ قُلْت هذا يَقْتَضِي أَنَّ آخِرَ الْوَقْتِ تَخْتَصُّ بِهِ الثَّانِيَةُ اتِّفَاقًا وَهَذَا خِلَافُ ما ذَكَرَهُ ابن عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ من الْخِلَافِ وَنَصَّ ابن عَرَفَةَ وفي اخْتِصَاصِ الْعَصْرِ بِأَرْبَعٍ قبل الْغُرُوبِ عن الطُّهْرِ وَعَدَمِهِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِسَمَاعِ يحيى وَالثَّانِي لِسَمَاعِ عِيسَى وَأَصْبَغَ من ابْنِ الْقَاسِمِ 
قُلْت لَا مُنَافَاةَ لِأَنَّ الِاخْتِصَاصَ مُتَّفَقٌ عليه بِاعْتِبَارِ الْوُجُوبِ أو السُّقُوطِ لِارْتِفَاعِ الْعُذْرِ أو طُرُوِّه بِاعْتِبَارِ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ وَمُخْتَلَفٌ فيه بِاعْتِبَارِ الْأَدَاءِ وَعَدَمِهِ بِمَعْنَى أَنَّ الْأُولَى إذَا وَقَعَتْ آخِرَ الْوَقْتِ فَهِيَ أَدَاءٌ بِنَاءً على عَدَمِ الِاخْتِصَاصِ وهو الْمَشْهُورُ وَقَضَاءٌ على مُقَابِلِهِ انْتَهَى بْن 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا النَّهَارِيَّتَانِ ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتَا حَضَرِيَّتَيْنِ أو سَفَرِيَّتَيْنِ كان هُنَاكَ عُذْرٌ أَمْ لَا فَلَا يَظْهَرُ بِالتَّقْدِيرِ بِالْأَوْلَى مِنْهُمَا أو بِالثَّانِيَةِ فَائِدَةٌ كما أَنَّهُ لَا تَظْهَرُ فَائِدَةٌ في اللَّيْلَتَيْنِ إذَا لم يَكُنْ عُذْرٌ كان الشَّخْصُ بِحَضَرٍ أو سَفَرٍ وَإِنَّمَا تَظْهَرُ الْفَائِدَةُ بِالتَّقْدِيرِ بِالْأُولَى أو الثَّانِيَةِ من اللَّيْلَتَيْنِ إذَا كان هُنَاكَ عُذْرٌ كَحَيْضٍ سَوَاءٌ كانت الْمَرْأَةُ بِحَضَرٍ أو سَفَرٍ فَالْأَحْوَالُ ثَمَانِيَةٌ سِتَّةٌ لَا يَظْهَرُ فيها فَائِدَةٌ وَاثْنَانِ تَظْهَرُ فِيهِمَا الْفَائِدَةُ 
قَوْلُهُ ( من أَوْقَعَ الصَّلَاةَ كُلَّهَا في الضَّرُورِيِّ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَوْقَعَ بَعْضًا منها وَلَوْ رَكْعَةً في الِاخْتِيَارِيِّ وَبَاقِيهَا في الضَّرُورِيِّ فَلَا إثْمَ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ له ) أَيْ لِلضَّرُورِيِّ 
قَوْلُهُ ( بِكُفْرٍ وَإِنْ بِرِدَّةٍ ) أَيْ إذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ الْأَصْلِيُّ أو الْمُرْتَدُّ في الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ وَصَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ فيه فإنه لَا يَأْثَمُ سَوَاءٌ قُلْنَا بِخِطَابِهِمْ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ أَمْ لَا
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لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ ما قَبْلَهُ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وَلَوْ كان صَلَّاهَا قَبْلُ ) أَيْ وَلَوْ نَوَى الْفَرْضَ بِحَسَبِ زَعْمِهِ حين صَلَّاهَا صَبِيًّا فَإِنْ بَلَغَ في أَثْنَائِهَا بِكَإِنْبَاتٍ كَمَّلَهَا نَافِلَةً ثُمَّ أَعَادَ فَرْضًا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِلَّا قَطَعَ وَابْتَدَأَهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِغْمَاءٌ وَجُنُونٌ وَنَوْمٌ ) أَيْ فإذا أَفَاقَ الْمُغْمَى عليه أو الْمَجْنُونُ أو اسْتَيْقَظَ النَّائِمُ في الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ وَصَلَّوْا فيه فَلَا إثْمَ على وَاحِدٍ منهم قَوْلُهُ ( إنْ ظَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ ) أَيْ لِذَلِكَ الْوَقْتِ وَأَمَّا لو ظَنَّ عَدَمَ الِاسْتِغْرَاقِ جَازَ له النَّوْمُ وَلَا إثْمَ عليه إنْ حَصَلَ اسْتِغْرَاقٌ كما يَجُوزُ له النَّوْمُ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ إذَا ظَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ وَوَكَّلَ وَكِيلًا يُوقِظُهُ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( وَغَفْلَةٌ ) أَيْ نِسْيَانٌ فإذا نَسِيَ أَنَّ عليه صَلَاةً ولم يَتَذَكَّرْهَا إلَّا في وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ فَلَا إثْمَ عليه في فِعْلِهَا فيه قَوْلُهُ ( كَحَيْضٍ إلَخْ ) ) أَيْ فإذا انْقَطَعَ كُلٌّ من الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ في الضَّرُورِيِّ وَصَلَّتْ فيه فَلَا إثْمَ عليها قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ بِعُذْرٍ ) أَيْ فإذا سَكِرَ بِحَرَامٍ وَأَفَاقَ من سُكْرِهِ في الضَّرُورِيِّ وَصَلَّى فيه فإنه يَأْثَمُ بِتَأْخِيرِ الصَّلَاةِ إلَيْهِ وَسَوَاءٌ سَكِرَ قبل دُخُولِ الْوَقْتِ أو بَعْدَهُ واثم إيقَاعِهَا في الضَّرُورِيِّ غَيْرُ إثْمِ تَعَاطِي الْمُسْكِرِ فَهُوَ زَائِدٌ عليه قَوْلُهُ ( يَجُبُّ ما قَبْلَهُ ) أَيْ فَفِي الْحَقِيقَةِ الْمَانِعُ من الْإِثْمِ إنَّمَا هو الْإِسْلَامُ لَا الْكُفْرُ قَوْلُهُ ( يُقَدَّرُ له الطُّهْرُ ) أَيْ يُقَدَّرُ له زَمَنٌ يَسَعُ طُهْرَهُ الذي يَحْتَاجُهُ فَإِنْ كان مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ قَدَّرَ له ما يَسَعُ الْوُضُوءَ وَإِنْ كان مُحْدِثًا حَدَثًا أَكْبَرَ قَدَّرَ له ما يَسَعُ الْغُسْلَ هذا إذَا كان من أَهْلِ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ بِأَنْ كان الْمَاءُ مَوْجُودًا أو كان له قُدْرَةٌ على اسْتِعْمَالِهِ وَإِلَّا قُدِّرَ له ما يَسَعُ التَّيَمُّمَ وَلَا يُقَدَّرُ له زَمَنٌ يَسَعُ إزَالَةَ النَّجَاسَةِ عن ثَوْبِهِ أو بَدَنِهِ أو مَكَانِهِ لِأَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ مع ضِيقِ الْوَقْتِ وَلَا زَمَنَ يَسَعُ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَالِاسْتِقْبَالَ وَالِاسْتِبْرَاءَ أَنْ لو كان مُحْتَاجًا لِذَلِكَ كما قاله عج ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُقَدَّرُ له زَمَنٌ يَسَعُ الطُّهْرَ زِيَادَةً على التَّقْدِيرِ السَّابِقِ وهو مُدَّةٌ تَسَعُ رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا وَفَائِدَةُ ذلك التَّقْدِيرِ إسْقَاطُ تِلْكَ الصَّلَاةِ التي زَالَ عُذْرُهُ في ضرويها ( ( ( ضروريها ) ) ) وَعَدَمُ إسْقَاطِهَا فَإِنْ كان الْبَاقِي من الْوَقْتِ يَسَعُ رَكْعَةً بَعْدَ تَحْصِيلِ الطُّهْرِ لم تَسْقُطْ وَإِلَّا سَقَطَتْ 
قَوْلُهُ ( لِأَصْغَرَ أو أَكْبَرَ ) أَيْ لِحَدَثٍ أَصْغَرَ أو لِحَدَثٍ أَكْبَرَ إنْ كان من أَهْلِهِ أَيْ من أَهْلِ الطُّهْرِ بِالْمَاءِ بِأَنْ كان الْمَاءُ مَوْجُودًا وكان له قُدْرَةٌ على اسْتِعْمَالِهِ قَوْلُهُ ( فَمَنْ زَالَ عُذْرُهُ ) أَيْ في الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ قَوْلُهُ ( الْمُسْقِطُ لِلصَّلَاةِ ) أَيْ كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عن الْعُذْرِ الذي لَا يُسْقِطُهَا فَالنَّائِمُ أو السَّاهِي لَا يُقَدَّرُ له الطُّهْرُ بَلْ مَتَى تَنَبَّهَ السَّاهِي أو اسْتَيْقَظَ النَّائِمُ وَجَبَتْ على كل حَالٍ سَوَاءٌ كان الْبَاقِي يَسَعُ رَكْعَةً مع فِعْلِ ما يَحْتَاجُ إلَيْهِ من الطُّهْرِ أَمْ لَا بَلْ وَلَوْ خَرَجَ الْوَقْتُ ولم يَبْقَ منه شَيْءٌ قَوْلُهُ ( بَلْ إنْ أَسْلَمَ لِمَا يَسَعُ رَكْعَةً ) أَيْ من الضَّرُورِيِّ قَوْلُهُ ( وَصَلَّى بَعْدَ الْوَقْتِ ) أَيْ الذي أَسْلَمَ بِقُرْبِ آخِرِهِ
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قَوْلُهُ ( وَكَذَلِكَ يَضُمُّ لِلثَّلَاثَةِ رابعة ( ( ( أربعة ) ) ) ) أَيْ وَلَا يَكُونُ تَنَفُّلُهُ بِأَرْبَعٍ مَكْرُوهًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَدْخُولٍ عليه كما أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عليه التَّنَفُّلُ في هذا الْوَقْتِ أَعْنِي وَقْتَ الْغُرُوبِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَدْخُولٍ عليه 
قَوْلُهُ ( وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا إلَخْ ) سَكَتَ الشَّارِحُ عن عَكْسِ الْمُصَنِّفِ وهو ما إذَا ظَنَّ إدْرَاكَ الْعَصْرِ فَقَطْ فلما فَرَغَ منها بَقِيَتْ بَقِيَّةٌ من الْوَقْتِ وَالْحُكْمُ أَنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ لِتَبَيُّنِ إدْرَاكِهِ وَاخْتُلِفَ هل يُعِيدُ الْعَصْرَ أو لَا يُعِيدُهَا وَالظَّاهِرُ وهو الذي في الْعُتْبِيَّةِ عَدَمُ الْإِعَادَةِ كما في التَّوْضِيحِ اه بْن 
وَأَمَّا لو شَكَّ هل يُدْرِكُ رَكْعَةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا أو يُدْرِكُهُمَا أو لَا يُدْرِكُ شيئا مِنْهُمَا فَلَا يُصَلِّي وَبَعْدَ ذلك إنْ تَبَيَّنَ بَعْدُ أَنَّ الْوَقْتَ كان يَسَعُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ صَلَّاهُمَا مَعًا قَضَاءً وَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدُ أَنَّ الْوَقْتَ كان يَسَعُ أَقَلَّ من ذلك قَضَى الْأَخِيرَةَ فَقَطْ وَإِنْ ظَنَّ إدْرَاكَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَشَكَّ في الْأُخْرَى فَيُخَاطَبُ بِالثَّانِيَةِ فَإِنْ فَعَلَهَا وَبَانَ له أَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْأُولَى فَعَلَهَا أَيْضًا وَلَا إثْمَ عليه حَيْثُ أتى بها بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( رَكَعَ أو لم يَرْكَعْ ) أَيْ إلَّا أَنَّهُ إنْ تَبَيَّنَ له ذلك قبل أَنْ يَرْكَعَ قَطَعَ صَلَاتَهُ وَإِنْ تَبَيَّنَ له ذلك بَعْدَ أَنْ رَكَعَ رَكْعَةً ضَمَّ إلَيْهَا أُخْرَى نَدْبًا وَخَرَجَ عن شَفْعٍ هذا إذَا تَبَيَّنَ له إدْرَاكُ الْأَخِيرَةِ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا وَأَمَّا إنْ تَبَيَّنَ له أَنَّ الْمُدْرَكَ الْأَخِيرَةُ قبل خُرُوجِ وَقْتِهَا وَعَلِمَ أَنَّهُ إنْ كَمَّلَ ما هو فيه نَفْلًا خَرَجَ الْوَقْتُ وَجَبَ الْقَطْعُ وَصَلَّى الثَّانِيَةَ قوله ( وَإِنْ تَطَهَّرَ من ظَنَّ إدْرَاكَهُمَا ) أَيْ من زَالَ عُذْرُهُ وَظَنَّ إدْرَاكَهُمَا إلَخْ قَوْلُهُ ( فَأَحْدَثَ ) أَيْ عَمْدًا أو غَلَبَةً أو نِسْيَانًا وَقَوْلُهُ قبل الصَّلَاةِ أَيْ التي ظَنَّ إدْرَاكَهَا قَوْلُهُ ( أو تَبَيَّنَ عَدَمُ طَهُورِيَّةِ الْمَاءِ ) بِأَنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمَاءَ الذي تَوَضَّأَ فيه مُضَافٌ أو نَجِسٌ 
قَوْلُهُ ( فَظَنَّ إدْرَاكَ الصَّلَاةِ بِطَهَارَةٍ أُخْرَى إلَخْ ) هذا الْقَيْدُ أَصْلُهُ لِلتَّوْضِيحِ وَتَعَقَّبَهُ ابن عَاشِرٍ بِأَنَّ الْمُرَادَ من هذه الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الطُّهْرَ الذي تَقَدَّمَ تَقْدِيرُهُ لَا يُشْتَرَطُ بَقَاؤُهُ حتى تُصَلِّي بِهِ الصَّلَاةَ وَلَا كَوْنُهُ صَحِيحًا في نَفْسِهِ فَمَتَى حَصَلَ الطُّهْرُ ثُمَّ انْتَقَضَ أو تَبَيَّنَ فَسَادُهُ وقد بَقِيَ من وَقْتِ الصَّلَاةِ رَكْعَةٌ فَقَدْ تَقَرَّرَ وُجُوبُهَا وَهَذَا هو الْمَطْلُوبُ وَأَمَّا أنها تَتَيَمَّمُ إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ أو تَغْتَسِلُ إذَا ظَنَّتْ اتِّسَاعَهُ فَهَذَا أَمْرٌ زَائِدٌ اه 
وقد يُجَابُ بِأَنَّهُ وَإِنْ كان أَمْرًا زَائِدًا لَكِنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ لِأَجْلِ حُكْمِ الْمُصَنِّفِ كَابْنِ الْحَاجِبِ بِقَوْلِهِ فَالْقَضَاءُ إذْ لَا يُتَصَوَّرُ تَعَيُّنُهُ إلَّا بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ إذْ لو عَلِمَتْ أو ظَنَّتْ عَدَمَ إدْرَاكِ رَكْعَةٍ بِطَهَارَةٍ أُخْرَى لَوَجَبَ عليها أَنْ تَتَيَمَّمَ على الرَّاجِحِ فَتَقَعُ الصَّلَاةُ أَدَاءً فَتَأَمَّلْ اه بْن قَوْلُهُ ( فَالْقَضَاءُ في الْأُولَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ اعْتِبَارًا بِالتَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا اسْتَغْرَقَ الْوَقْتَ من الطَّهَارَةِ الثَّانِيَةِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ في الثَّانِيَةِ ) أَيْ حَيْثُ قال بِسُقُوطِ الْقَضَاءِ فيها لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ له طُهْرٌ ثَانٍ 
قَوْلُهُ ( وَلِغَيْرِهِ في الْأُولَى ) أَيْ وَخِلَافًا لِغَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَازِرِيُّ في الْأُولَى حَيْثُ قال بِسُقُوطِ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ يُقَدَّرُ له طُهْرٌ ثَانٍ قَوْلُهُ ( فَالْقَضَاءُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ اعْتِبَارًا بِالتَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا اسْتَغْرَقَ الْوَقْتَ من الْفَوَائِتِ 
وَقَوْلُهُ فَالْقَضَاءُ أَيْ لِلْمُدْرِكِ لو لم يَحْصُلْ ما ذُكِرَ قَوْلُهُ ( بِطُهْرِهَا لِخَمْسٍ أو أَرْبَعٍ ) هذا نَشْرٌ على تَرْتِيبِ اللَّفِّ فَالْحَائِضُ تُدْرِكُ الظُّهْرَيْنِ إذَا طَهُرَتْ وكان الْبَاقِي من الْوَقْتِ ما يَسَعُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَتُدْرِكُ الْعِشَاءَيْنِ بِطُهْرِهَا لِأَرْبَعٍ وَتُدْرِكُ الثَّانِيَةَ من الظُّهْرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْنِ إذَا طَهُرَتْ لِثَلَاثٍ أو اثْنَتَيْنِ أو وَاحِدَةٍ 
قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ يَسْقُطَانِ إلَخْ ) فإذا حَاضَتْ وَالْبَاقِي من الْوَقْتِ يَسَعُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ فَأَكْثَرَ سَقَطَ الظُّهْرَانِ وَسَقَطَ الْعِشَاءَانِ إنْ حَاضَتْ وَالْبَاقِي لِلْفَجْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَإِنْ حَاضَتْ وكان الْبَاقِي من الْوَقْتِ يَسَعُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أو اثْنَتَيْنِ أو وَاحِدَةٍ سَقَطَتْ الثَّانِيَةُ من الظُّهْرَيْنِ وَمِنْ الْعِشَاءَيْنِ وَتَقَرَّرَتْ الْأُولَى في ذِمَّتِهَا فَتَقْضِيهَا بَعْدَ طُهْرِهَا قَوْلُهُ ( وَلَا يُقَدَّرُ الطُّهْرُ في جَانِبِ السُّقُوطِ ) بَلْ مَتَى حَاضَتْ وكان الْبَاقِي من الْوَقْتِ يَسَعُ رَكْعَةً أو رَكْعَتَيْنِ أو ثَلَاثًا وَلَوْ بِدُونِ تَقْدِيرِ طُهْرٍ سَقَطَتْ الْأَخِيرَةُ وَإِنْ حَاضَتْ وَالْبَاقِي من الْوَقْتِ يَسَعُ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَلَوْ بِدُونِ تَقْدِيرِ طُهْرٍ سَقَطَتَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَاخْتَارَهُ عج من أَنَّهُ يُعْتَبَرُ تَقْدِيرُ الطُّهْرِ في جَانِبِ السُّقُوطِ كَجَانِبِ الْإِدْرَاكِ فإذا حَاضَتْ قبل الْمَغْرِبِ بِخَمْسِ دَقَائِقَ إنْ لم يُقَدَّرْ الطُّهْرُ وَلِثَلَاثٍ إنْ قُدِّرَ فَعَلَى ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ تَسْقُطُ عنها الثَّانِيَةُ فَقَطْ وَعَلَى الْمُعْتَمَدِ
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يَسْقُطُ عنها الظُّهْرَانِ مَعًا وما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ ضَعِيفٌ وَإِنْ عَبَّرَ عنه عج بِأَنَّهُ الْمَذْهَبُ فَقَدْ تَعَقَّبَهُ في ذلك طفي قَائِلًا أَنَّهُ لَمَّا نَقَلَ في التَّوْضِيحِ اعْتِبَارَ الطُّهْرِ في جَانِبِ السُّقُوطِ قال لم أَرَهُ لِغَيْرِ اللَّخْمِيِّ وَكَذَا ابن فَرْحُونٍ ولم يَذْكُرْهُ ابن شَاسٍ وَلَا ابن الْحَاجِبِ وَلَا ابن عَرَفَةَ فَكَيْفَ يَكُونُ الْمَذْهَبُ ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ فَقَطْ وقد قال عِيَاضٌ لِلَّخْمِيِّ اخْتِيَارَاتٌ خَرَجَ بِكَثِيرٍ منها عن الْمَذْهَبِ اه قَوْلُهُ ( بِخِلَافِهِ في جَانِبِ الْإِدْرَاكِ ) أَيْ بِخِلَافِ الطُّهْرِ في جَانِبِ الْإِدْرَاكِ فإنه يُقَدَّرُ اتِّفَاقًا فإذا طَهُرَتْ وَالْبَاقِي من الْوَقْتِ شَيْءٌ قَلِيلٌ فَإِنْ كان ذلك الْبَاقِي من الْوَقْتِ يَسَعُ الطُّهْرَ وَرَكْعَةً أو رَكْعَتَيْنِ أو ثَلَاثَةً وَجَبَتْ الْأَخِيرَةُ وَإِنْ كان يَسَعُ الطُّهْرَ وَخَمْسَ رَكَعَاتٍ وَجَبَتَا مَعًا 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُسْقِطَانِ الصَّلَاةَ ) أَيْ وَلَوْ اسْتَغْرَقَ النَّوْمُ أو النِّسْيَانُ جَمِيعَ الْوَقْتِ 
قَوْلُهُ ( فَكُلٌّ منها مَأْمُورٌ ) أَيْ من جِهَةِ الشَّارِعِ لَكِنَّ الْوَلِيَّ مَأْمُورٌ بِالْأَمْرِ بها وَالصَّبِيَّ مَأْمُورٌ بِفِعْلِهَا وَهَذَا أَيْ كَوْنُ الصَّبِيِّ مَأْمُورًا من جِهَةِ الشَّارِعِ بِفِعْلِهَا بِنَاءً على أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِذَلِكَ الشَّيْءِ وَعَلَى هذا فَالصَّبِيُّ مُكَلَّفٌ بِالْمَنْدُوبَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ وَالْبُلُوغُ إنَّمَا هو شَرْطٌ في التَّكْلِيفِ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ عِنْدَنَا وَيَتَرَتَّبُ على تَكْلِيفِهِ بِالْمَنْدُوبَاتِ أَنَّهُ يُثَابُ على الصَّلَاةِ وَأَمَّا على الْقَوْلِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ ليس أَمْرًا بِذَلِكَ الشَّيْءِ يَكُونُ الْوَلِيُّ مَأْمُورًا من جِهَةِ الشَّارِعِ فَيُؤْجَرُ دُونَ الصَّبِيِّ فإنه مَأْمُورٌ من جِهَةِ الْوَلِيِّ لِأَجْلِ تَدْرِيبِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَكُونُ مُكَلَّفًا بِالْمَنْدُوبَاتِ وَلَا ثَوَابَ له عليها وَالثَّوَابُ عليها لِأَبَوَيْهِ قِيلَ على السَّوَاءِ وَقِيلَ ثُلُثَاهُ لِلْأُمِّ وَثُلُثُهُ لِلْأَبِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ عِنْدَ الدُّخُولِ فيها ) أَيْ وهو سِنُّ الْإِثْغَارِ أَيْ نَزْعُ الْأَسْنَانِ لا نباتها 
قَوْلُهُ ( بِلَا ضَرْبٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِأَمَرَ قَوْلُهُ ( ضَرْبًا مُؤْلِمًا ) أَيْ وَلَا يُحَدُّ بِعَدَدٍ كَثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ بَلْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الصَّبِيَّانِ قَوْلُهُ ( غَيْرُ مُبَرِّحٍ ) هو الذي لَا يَكْسِرُ عَظْمًا وَلَا يَشِينُ جَارِحَةً قَوْلُهُ ( إنْ ظَنَّ إفَادَتَهُ ) شَرْطٌ في ضَرْبِهِ على تَرْكِهَا إذَا دخل في الْعَشْرِ سِنِينَ قَوْلُهُ ( وَتُنْدَبُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا حِينَئِذٍ ) أَيْ حين الدُّخُولِ في الْعَشْرِ قَوْلُهُ ( أَنْ لَا يَنَامَ إلَخْ ) فَلَا يُشْتَرَطُ في حُصُولِ التَّفْرِقَةِ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِرَاشٌ على حِدَةٍ بَلْ الْمَدَارُ على كَوْنِ كل وَاحِدٍ عليه ثَوْبٌ سَوَاءٌ كان له فِرَاشٌ على حِدَةٍ أَمْ لَا فَلَوْ كان أَحَدُهُمَا عليه ثَوْبٌ وَالْآخَرُ عُرْيَانَ وَالْحَالُ أَنَّهُمَا على فِرَاشٍ وَاحِدٍ فَلَا يَكْفِي ذلك في حُصُولِ نَدْبِ التَّفْرِقَةِ وَقِيلَ إنَّ ذلك يَكْفِي 
قَوْلُهُ ( فَالْمَكْرُوهُ التَّلَاصُقُ ) أَيْ تَلَاصُقُهُمَا بِعَوْرَتَيْهِمَا من غَيْرِ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا هذا يَقْتَضِي أَنَّهُ لو كان على أَحَدِهِمَا ثَوْبٌ دُونَ الْآخَرِ كان كَافِيًا في حُصُولِ التَّفْرِقَةِ وَهَذَا يُخَالِفُ ما قَبْلَهُ وَلَوْ قال الشَّارِحُ وَقِيلَ إنْ كان على أَحَدِهِمَا ثَوْبٌ دُونَ الْآخَرِ كان كَافِيًا في حُصُولِ نَدْبِ التَّفْرِقَةِ فَالْمَكْرُوهُ التَّلَاصُقُ كان أَوْلَى فَالْمُخَاطَبُ بِمَا ذُكِرَ من الْكَرَاهَةِ وَلِيُّهُ وَهَمَ أَيْضًا على الْمُعْتَمَدِ من خِطَابِهِمْ بِالْمَكْرُوهَاتِ وَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ ما لم يَقْصِدْ أَحَدُهُمَا اللَّذَّةَ بِالْمُلَاصَقَةِ وَإِلَّا وَجَبَ على الْوَلِيِّ مَنْعُهُ منها كما يَجِبُ عليه مَنْعُهُ من أَكْلِ مَيْتَةٍ وَمِنْ كل ما هو مَعْصِيَةٌ في حَقِّ الْبَالِغِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَهُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ وَغَيْرُهُ فما في خش وعبق من كَرَاهَةِ تَلَاصُقِهِمَا وَلَوْ مع قَصْدِ اللَّذَّةِ أو وُجُودِهَا فيه نَظَرٌ بَلْ التَّلَاصُقُ في هذه الْحَالَةِ حَرَامٌ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَمُنِعَ نَفْلٌ ) اعْلَمْ أَنَّ مَنْعَ النَّفْلِ في الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ التي ذَكَرَهَا إذَا كان النَّفَلُ مَدْخُولًا عليه وَإِلَّا فَلَا مَنْعَ كما إذَا شَرَعَ في صَلَاةِ الْعَصْرِ عِنْدَ الْغُرُوبِ مَثَلًا أو في صَلَاةِ الصُّبْحِ عِنْدَ الْخُطْبَةِ فَبَعْدَ أَنْ عَقَدَ منها رَكْعَةً تَذَكَّرَ أَنَّهُ كان قد صَلَّاهَا فإنه يَشْفَعُهَا وَلَا حُرْمَةَ لِأَنَّ هذا النَّفَلَ غَيْرُ مَدْخُولٍ عليه 
قَوْلُهُ ( فَشَمِلَ الْجِنَازَةَ وَالنَّفَلَ الْمَنْذُورَ )
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أَيْ وَقَضَاءُ النَّفْلِ الْمُفْسِدِ وَسُجُودُ السَّهْوِ الْبَعْدِيِّ لِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ على كَوْنِهِ سُنَّةً 
قَوْلُهُ ( وَخُطْبَةُ جُمُعَةٍ ) أَيْ وَأَمَّا خُطْبَةُ غَيْرِهَا فَلَا يَحْرُمُ النَّفَلُ وَقْتَهَا بَلْ يُكْرَهُ فَقَطْ كما اسْتَظْهَرَهُ عج قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ النَّفَلُ يُشْغِلُ عن سَمَاعِهَا الْوَاجِبِ أَيْ عن اسْتِمَاعِهَا الْوَاجِبِ وَالْمُرَادُ بِهِ السُّكُوتُ فَلَوْ تَفَكَّرَ بِدُونِ كَلَامٍ حتى لم يَسْمَعْ ما قال الْإِمَامُ لم يَأْثَمْ قَوْلُهُ ( بَلْ من ابْتِدَاءٍ إلَخْ ) أَيْ بَلْ يُمْنَعُ النَّفَلُ من ابْتِدَاءِ خُرُوجِهِ من الْخَلْوَةِ قَوْلُهُ ( وَحَالَ جُلُوسِهِ عليه ) أَيْ إذَا كان جُلُوسُهُ في الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ لِصُعُودِهِ عليه فَلَوْ صَعِدَ وَجَلَسَ عليه قبل الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ فَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْوَقْتُ الْمُعْتَادُ إذَا جاء فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( سَيُنَبِّهُ عليه في الْجُمُعَةِ ) أَيْ من أَنَّهُ يَحْرُمُ بِفِعْلِ الْإِمَامِ الْفِعْلُ وَيَحْرُمُ بِكَلَامِهِ الْكَلَامُ 
قَوْلُهُ ( وَتَذَكَّرَ فَائِتَةً ) أَيْ وَعِنْدَ تَذَكُّرِ فَائِتَةً قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِدَاخِلِ مَسْجِدٍ ) أَيْ فَلَا يُطَالَبُ بِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ حَيْثُ قال لَا بَأْسَ بِالنَّفْلِ لِدَاخِلِ الْمَسْجِدِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ أَيْ وَكَذَا بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضِ عَصْرٍ ) أَيْ وَأَمَّا النَّفَلُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقَبْلَ أَدَائِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ هو مَنْدُوبٌ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ ) هذا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَمْتَدُّ كَرَاهَةُ النَّفْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَيَحْرُمُ النَّفَلُ إلَى أَنْ يَتَكَامَلَ ظُهُورُ قُرْصِهَا فَتَعُودُ الْكَرَاهَةُ إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْمَنْعِ في عُمُومِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ولم يُنَبِّهْ الْمُصَنِّفُ على ذلك لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِوَقْتِ الْمَنْعِ فَلَا يَغْفُلُ عنه قَوْلُهُ ( وَإِلَى أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ) هذا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَ فَرْضِ عَصْرٍ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَمْتَدُّ كَرَاهَةُ النَّفْلِ بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضِ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ طَرَفِ الشَّمْسِ فَيَحْرُمُ إلَى اسْتِتَارِ جَمِيعِهَا فَتَعُودُ الْكَرَاهَةُ إلَى أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْمَنْعِ في عُمُومِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ إلَخْ ) هذا مُسْتَثْنًى من قَوْلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ 
قَوْلُهُ ( قبل الْفَرْضِ ) أَيْ فَلَا بَأْسَ بِإِيقَاعِهِمَا قبل صَلَاةِ الْفَرْضِ فَإِنْ صلى الْفَرْضَ فَاتَ الْوَرْدُ وَالشَّفْعُ وَالْوِتْرِ وَأَخَّرَ الْفَجْرَ لِحِلِّ النَّافِلَةِ وَأَمَّا لو تَذَكَّرَ الْوِرْدَ أو الشَّفْعَ أو الْوِتْرَ في أَثْنَاءِ الْفَجْرِ قَطَعَهُ وَإِنْ تَذَكَّرَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ فإنه يُصَلِّيهِ وَيُعِيدُ الْفَجْرَ إذْ لَا يَفُوتُ الْوَرْدُ وَالشَّفْعُ وَالْوِتْرُ إلَّا بِصَلَاةِ الْفَرْضِ هذا هو الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ ( لِنَائِمٍ عنه ) أَيْ لَكِنْ جَوَازُ الْوَرْدِ قبل الْفَرْضِ لِنَائِمٍ عنه قَوْلُهُ ( ولم يَخَفْ فَوَاتَ جَمَاعَةً ) أَيْ ولم يَخَفْ بِفِعْلِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَوَاتَ جَمَاعَةِ الصُّبْحِ وَإِلَّا بَادَرَ لِفَرْضِهِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ أَهَمُّ من أَلْفِ نَافِلَةٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( بِهَذِهِ الْقُيُودِ الْأَرْبَعَةِ ) أَيْ وَهِيَ أَنْ يَكُونَ من عَادَتِهِ تَأْخِيرُهُ لِآخِرِ اللَّيْلِ وَأَنْ يَكُونَ نَامَ عنه في تِلْكَ اللَّيْلَةِ غَلَبَةً وَأَنْ لَا يَخَافَ بِفِعْلِهِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَوَاتَ الْجَمَاعَةِ في الصُّبْحِ وَأَنْ لَا يَخَافَ وُقُوعَ الصُّبْحِ في الْإِسْفَارِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا جِنَازَةٌ وَسُجُودُ تِلَاوَةٍ ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من وَقْتَيْ الْكَرَاهَةِ أَيْ من مَجْمُوعِ قَوْلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ وَفَرْضِ عَصْرٍ 
قَوْلُهُ ( لَا فِيهِمَا فَيُكْرَهَانِ على الْمُعْتَمَدِ ) فَلَوْ صلى على الْجِنَازَةِ في وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فَإِنَّهَا لَا تُعَادُ بِحَالٍ بِخِلَافِ ما لو صلى عليها في وَقْتِ الْمَنْعِ فقال ابن الْقَاسِمِ إنها تُعَادُ ما لم تُدْفَنْ أَيْ ما لم تُوضَعْ في الْقَبْرِ وَإِنْ لم يُسَوَّ عليها التُّرَابُ وقال أَشْهَبُ لَا تُعَادُ وَإِنْ لم تُدْفَنْ وَهَذَا مع عَدَمِ الْخَوْفِ عليها لو أُخِّرَتْ لِوَقْتِ الْجَوَازِ أَمَّا عِنْدَ الْخَوْفِ عليها فَيُصَلِّي عليها بِاتِّفَاقٍ وَلَا إعَادَةَ دُفِنَتْ أَمْ لَا وما قَالَهُ أَشْهَبُ اقْتَصَرَ عليه في الطِّرَازِ وقال إنَّهُ أَبْيَنُ من قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( وَقَطْعُ مُحْرِمٍ بِنَافِلَةٍ بِوَقْتِ نَهْيٍ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَا يُتَقَرَّبُ إلَى اللَّهِ بِمَنْهِيٍّ عنه أَيْ وَسَوَاءٌ أَحْرَمَ بها جَاهِلًا أو عَامِدًا أو نَاسِيًا وَهَذَا التَّعْمِيمُ في غَيْرِ الدَّاخِلِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يوم الْجُمُعَةِ فإنه إنْ أَحْرَمَ بِالنَّافِلَةِ جَهْلًا أو نِسْيَانًا لَا يَقْطَعُ مُرَاعَاةً لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ من أَنَّ الْأَوْلَى لِلدَّاخِلِ أَنْ يَرْكَعَ لو كان الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَمَّا لو دخل
____________________
(1/187)



الْخَطِيبُ عليه وهو جَالِسٌ فَأَحْرَمَ عَمْدًا أو سَهْوًا أو جَهْلًا أو دخل الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَحْرَمَ عَمْدًا فإنه يَقْطَعُ وَسَوَاءٌ في الْكُلِّ عَقَدَ رَكْعَةً أو لَا قَوْلُهُ ( وَلَا قَضَاءَ عليه ) أَيْ لِأَنَّهُ مَغْلُوبٌ على الْقَطْعِ قَوْلُهُ ( مُشْعِرٌ بِانْعِقَادِهِ ) أَيْ لِأَنَّ النَّهْيَ عن الصَّلَاةِ في الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ ليس لِذَاتِ الْوَقْتِ أَيْ ليس لِكَوْنِ الْوَقْتِ لَا يَقْبَلُ الْعِبَادَةَ كَالنَّهْيِ عن صَوْمِ اللَّيْلِ لِأَنَّ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ قَابِلَةٌ لِلصَّلَاةِ وَلَا مَانِعَ يَمْنَعُ من انْعِقَادِهَا كَالنَّهْيِ عن الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ زَمَنَ الْحَيْضِ بَلْ النَّهْيُ عن الصَّلَاةِ في تِلْكَ الْأَوْقَاتِ لِأَمْرٍ خَارِجٍ عن ذَاتِ الْعِبَادَةِ وهو كَوْنُ السَّاجِدِ في وَقْتِ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ شَبِيهًا بِالسَّاجِدِ لِلشَّيْطَانِ وَالِاشْتِغَالِ عن سَمَاعِ الْخُطْبَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَمْنَعُ من انْعِقَادِهَا كَالصَّلَاةِ في الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ فإن النَّهْيَ عنه لِأَمْرٍ خَارِجٍ عن ذَاتِ الْعِبَادَةِ وهو شَغْلُ مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ وقد يُقَالُ إنَّ النَّهْيَ هُنَا وَإِنْ كان لِأَمْرٍ خَارِجٍ عن ذَاتِ الْعِبَادَةِ لَكِنَّهُ مُلَازِمٌ لِلْوَقْتِ فَكَانَ النَّهْيُ لِذَاتِ الْوَقْتِ فَلِذَا اسْتَظْهَرَ الْعَلَّامَةُ يحيى الشَّاوِيُّ وَشَيْخُنَا الْبُطْلَانَ وَعَدَمُ الِانْعِقَادِ نَظِيرُ ما قِيلَ في صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ فإن النَّهْيَ عنه ليس لِذَاتِ الْوَقْتِ وَلَا لِمَانِعٍ من الْعِبَادَةِ بَلْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ مُلَازِمٍ لِلْوَقْتِ وهو الْإِعْرَاضُ عن ضِيَافَةِ اللَّهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْعِيدِ بَاطِلٌ وَغَيْرُ مُنْعَقِدٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( ما لم تُدْفَنْ ) أَيْ ما لم تُوضَعْ في الْقَبْرِ وَإِنْ لم يُسَوَّ عليها التُّرَابُ فإذا دُفِنَتْ فَلَا تُعَادُ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَشْهَبُ لَا إعَادَةَ مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ في الطِّرَازِ قَوْلُهُ ( وَجَازَتْ بِمَرْبِضِ بَقَرٍ أو غَنَمٍ ) أَيْ من غَيْرِ فُرُشٍ يصلي عليه وَالْمَرْبِضُ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَكَسْرِهَا مَحَلُّ رُبُوضِهَا أَيْ بُرُوكِهَا حين الْقَيْلُولَةِ وَالْمَبِيتِ وَكَمَا يُسَمَّى مَحَلُّ بُرُوكِ الْغَنَمِ حين الْقَيْلُولَةِ وَالْمَبِيتِ مَرْبِضًا يُسَمَّى أَيْضًا مَرَاحًا بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا قَوْلُهُ ( أو بِلَا حَائِلٍ ) أَيْ هذا إذَا جُعِلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حَائِلٌ بَلْ وَلَوْ بِلَا حَائِلٍ يَجْعَلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا بِأَنْ يُصَلِّيَ على أَرْضِهَا من غَيْرِ أَنْ يَفْرِشَ شيئا يُصَلِّي عليه قَوْلُهُ ( وَلَوْ على الْقَبْرِ ) أَيْ هذا إذَا صلى بين الْقُبُورِ بَلْ وَلَوْ صلى فَوْقَ الْقَبْرِ 
إنْ قُلْت سَيَأْتِي أَنَّ الْقَبْرَ حَبْسٌ لَا يمشي عليه وَلَا يُنْبَشُ وَالصَّلَاةُ تَسْتَلْزِمُ الْمَشْيَ 
قُلْت يُحْمَلُ كَلَامُهُ على ما إذَا كان الْقَبْرُ غير مُسَنَّمٍ وَالطَّرِيقُ دُونَهُ فإنه يَجُوزُ الْمَشْيُ عليه حِينَئِذٍ قَوْلُهُ ( مَنْبُوشَةً أو لَا ) فيه أَنَّ الْمَقْبَرَةَ إذَا نُبِشَتْ صَارَ التُّرَابُ الذي نَزَلَ عليه الدَّمُ وَالْقَيْحُ من الموت ( ( ( الموتى ) ) ) ظَاهِرًا على وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَكُونُ قد صلى على تُرَابٍ نَجِسٍ فَكَيْفَ يُحْكَمُ بِجَوَازِ الصَّلَاةِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ سَيَأْتِي في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَقْيِيدُ الْجَوَازِ بِالْأَمْنِ من النَّجَاسَةِ بِأَنْ يَعْتَقِدَ أو يَظُنَّ طَهَارَةَ الْمَحَلِّ الذي يُصَلِّي عليه وَالْمَقْبَرَةُ إذَا نُبِشَتْ يُمْكِنُ أَنْ يَعْتَقِدَ أو يَظُنَّ طَهَارَةَ ما صلى عليه وَأَنَّهُ من غَيْرِ الْمَنْبُوشِ أو أَنَّ الدَّمَ وَالصَّدِيدَ النَّازِلَ من الْمَوْتَى لم يَعُمَّ التُّرَابَ أو يُقَالَ إنَّ جَوَازَ الصَّلَاةِ في الْمَقْبَرَةِ الْمَنْبُوشَةِ مَبْنِيٌّ على ما قَالَهُ مَالِكٌ من تَرْجِيحِ الْأَصْلِ وهو الطَّهَارَةُ على الْغَالِبِ وهو النَّجَاسَةُ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال بِعَدَمِ الْجَوَازِ في مَقْبَرَتِهِمْ ) الذي في الْمَوَّاقِ تَرْجِيحُ هذا الْقَوْلِ فَانْظُرْهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وفي تَالِيَيْهِ ) أَيْ الْمَحَجَّةِ وَالْمَجْزَرَةِ قَوْلُهُ ( مَوْضِعُ طَرْحِ الزِّبْلِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُصَلِّ على الزِّبْلِ بَلْ في مَحَلٍّ لَا زِبْلَ فيه من غَيْرِ أَنْ يَفْرِشَ شيئا طَاهِرًا يُصَلِّي عليه قَوْلُهُ ( وَمُحَجَّةٌ ) مِثْلُهَا في جَوَازِ الصَّلَاةِ بها من غَيْرِ أَنْ يَفْرِشَ شيئا طَاهِرًا يُصَلِّي عليه قَارِعَةُ الطَّرِيقِ أَيْ جَانِبَهُ فَالْمُصَنِّفُ إنَّمَا نَصَّ على الْمُتَوَهَّمِ قَوْلُهُ ( مَوْضِعُ الْجَزْرِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يُصَلِّ على الدَّمِ بَلْ في مَحَلٍّ من الْمَجْزَرَةِ لَا دَمَ فيه من غَيْرِ أَنْ يَفْرِشَ شيئا طَاهِرًا يُصَلِّي عليه قَوْلُهُ ( إنْ أَمِنَتْ من النَّجَسِ ) أَيْ بِأَنْ تُحَقِّقَ أو ظَنَّ طَهَارَةَ الْمَوْضِعِ الذي صلى فيه منها وَقَوْلُهُ هذه الْأَرْبَعَةُ التي بَعْدَ الْكَافِ إنَّمَا جَعَلَ الْقَيْدَ رَاجِعًا لِمَا بَعْدَهَا لِأَنَّ ما قَبْلَهَا وهو مَرْبِضُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ دَائِمًا مَأْمُونٌ من النَّجَاسَةِ لِأَنَّ بَوْلَهَا وَرَجِيعَهَا طَاهِرَانِ وَحِينَئِذٍ فَلَا مَعْنَى لِرُجُوعِ الْقَيْدِ له وقد يُقَالُ إنَّ بَوْلَهَا وَرَجِيعَهَا وَإِنْ كان طَاهِرًا لَكِنْ مَنِيَّهَا نَجِسٌ فَالْأَوْلَى جَعْلُ الشَّرْطِ
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رَاجِعًا لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وما قَبْلَهَا وَإِنْ كان ذلك خِلَافَ قَاعِدَةِ الْمُصَنِّفِ الْأَغْلَبِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( كَمَوْضِعٍ منها ) أَيْ كَأَنْ يُصَلِّيَ في مَوْضِعٍ من هذه الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ الْمَقْبَرَةِ والمزبلة ( ( ( والزبلة ) ) ) وَالْمَحَجَّةِ وَالْمَجْزَرَةِ مُنْقَطِعٌ عن النَّجَاسَةِ أَيْ بَعِيدٌ عنها قَوْلُهُ ( وَإِلَّا تُؤْمَنُ ) أَيْ بِأَنْ شَكَّ في نَجَاسَةِ الْمَحَلِّ الذي صلى فيه منها 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هذه الْأُمُورَ الْأَرْبَعَةَ إنْ أُمِنَتْ من النَّجَسِ بِأَنْ جَزَمَ أو ظَنَّ طَهَارَتَهَا كانت الصَّلَاةُ فيها جَائِزَةً وَلَا إعَادَةَ أَصْلًا وَإِنْ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهَا أو ظُنَّتْ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فيها وإذا صلى أَعَادَ أَبَدًا وَإِنْ شَكَّ في نَجَاسَتِهَا وَطَهَارَتِهَا أَعَادَ في الْوَقْتِ على الرَّاجِحِ بِنَاءً على تَرْجِيحِ الْأَصْلِ على الْغَالِبِ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وقال ابن حَبِيبٍ يُعِيدُ أَبَدًا إنْ كان عَامِدًا أو جَاهِلًا تَرْجِيحًا لِلْغَالِبِ على الْأَصْلِ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ على الْأَحْسَنِ أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِالْإِعَادَةِ أَبَدًا كما عَلِمْت وَهَذَا في غَيْرِ مَحَجَّةِ الطَّرِيقِ إذَا صلى فيها لِضِيقِ الْمَسْجِدِ فإن الصَّلَاةَ فيها حِينَئِذٍ جَائِزَةٌ وَلَا إعَادَةَ مع الشَّكِّ في الطَّهَارَةِ وَعَدَمِهَا كما في كَبِيرِ خش قَوْلُهُ ( يَعْنِي مُتَعَبَّدَ الْكُفَّارِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان كَنِيسَةً أو بَيْعَةً أو بَيْتَ نَارٍ قَوْلُهُ ( بِدَارِسَةٍ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ اُضْطُرَّ لِلنُّزُولِ فيها أو نَزَلَهَا اخْتِيَارًا سَوَاءٌ صلى على فُرُشِهَا أو فَرَشَ شيئا طَاهِرًا وَصَلَّى عليه فَهَذِهِ أَرْبَعُ صُوَرٍ في الدَّارِسَةِ لَا إعَادَةَ فيها وَذَكَرَ الشَّارِحُ بَعْدَ ذلك في الْعَامِرَةِ أَرْبَعَ صُوَرٍ ثَلَاثَةٌ لَا إعَادَةَ فيها وَالرَّابِعَةُ فيها الْإِعَادَةُ على الرَّاجِحِ 
وَحَاصِلُهَا أنها إذَا كانت عَامِرَةً وَاضْطُرَّ لِنُزُولِهِ بها فَلَا إعَادَةَ سَوَاءٌ صلى على فِرَاشِهَا أو فَرَشَ شيئا طَاهِرًا وَصَلَّى عليه أو طَاعَ بِنُزُولِهِ فيها وَصَلَّى على فِرَاشٍ طَاهِرٍ وَأَمَّا إذَا نَزَلَهَا اخْتِيَارًا وَصَلَّى على أَرْضِهَا أو على فِرَاشِهَا فإنه يُعِيدُ في الْوَقْتِ على الرَّاجِحِ فَجُمْلَةُ الصُّوَرِ ثَمَانِيَةٌ وَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّمَانِيَةُ من جِهَةِ إعَادَةِ الصَّلَاةِ التي صُلِّيَتْ فيها وَعَدَمِ إعَادَتِهَا وَأَمَّا من جِهَةِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فيها وَعَدَمِهَا فَالْأَحْوَالُ أَرْبَعَةٌ الْكَرَاهَةُ إنْ دَخَلَهَا مُخْتَارًا كانت عَامِرَةً أو دَارِسَةً وَإِنْ دَخَلَهَا مُضْطَرًّا فَلَا كَرَاهَةَ عَامِرَةً كانت أو دَارِسَةً وما ادَّعَاهُ عج من أَنَّ الظَّاهِرَ من كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ فيها إذَا دَخَلَهَا مُضْطَرًّا فَهُوَ مَمْنُوعٌ إذْ لم يذكر ذلك أَحَدٌ عن ابْنِ رُشْدٍ وَكَيْفَ يقول ابن رُشْدٍ بِالْكَرَاهَةِ مع الِاضْطِرَارِ وَيَكُونُ ذلك ظَاهِرًا من كَلَامِهِ وَالْمُضْطَرُّ يُغْتَفَرُ له ما هو أَعْظَمُ من هذا كَيْفَ وَمَالِكٌ قال في الْمُدَوَّنَةِ بِالْجَوَازِ هذا في غَايَةِ الْبُعْدِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا أَعَادَ بِوَقْتٍ على الْأَرْجَحِ ) أَيْ وهو قَوْلُ مَالِكٍ في سَمَاعِ أَشْهَبَ بِنَاءً على تَرْجِيحِ الْأَصْلِ على الْغَالِبِ وَحَمَلَ ابن رُشْدٍ الْمُدَوَّنَةِ عليه لِتَكُونَ الْإِعَادَةُ في هذا الْبَابِ على نَمَطٍ وَاحِدٍ وقال بِهِ سَحْنُونٌ أَيْضًا وقال ابن حَبِيبٍ يُعِيدُ أَبَدًا وهو مَبْنِيٌّ على تَرْجِيحِ الْغَالِبِ وهو النَّجَاسَةُ على الْأَصْلِ قَوْلُهُ ( وَقِيلَ لَا إعَادَةَ أَيْضًا ) أَيْ وهو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ كما في ح بِنَاءً أَيْضًا على تَرْجِيحِ الْأَصْلِ وهو الطَّهَارَةُ على الْغَالِبِ قَوْلُهُ ( مَوْضِعُ بُرُوكِهَا ) أَيْ وَأَمَّا مَوْضِعُ مَبِيتِهَا وَقَيْلُولَتِهَا فَلَيْسَ بِمَعْطِنٍ فَلَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فيه إنْ أَمِنَ من النَّجَسِ وهو مَنِيُّهَا أو صلى على فِرَاشٍ طَاهِرٍ وَهَذَا هو الذي في ح وَاقْتَصَرَ عليه فَيُفِيدُ اعْتِمَادَهُ وفي شب وَلَا خُصُوصِيَّةَ لِمَعْطِنِهَا بَلْ كَذَلِكَ مَحَلُّ مَبِيتِهَا وَقَيْلُولَتِهَا وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْمَعْطِنِ مَحَلُّ بُرُوكِهَا مُطْلَقًا فَقَدْ اعْتَمَدَ كَلَامَ ابْنِ الْكَاتِبِ قَوْلُهُ ( وهو الثَّانِي ) أَيْ وهو الشُّرْبُ الثَّانِي 
وَقَوْلُهُ وهو الْأَوَّلُ أَيْ وهو الشُّرْبُ الْأَوَّلُ 
قَوْلُهُ ( وفي الْإِعَادَةِ إلَخْ ) أَيْ وإذا وَقَعَ وَنَزَلَ وَصَلَّى في مَعْطِنِ الْإِبِلِ فَفِي كَيْفِيَّةِ الْإِعَادَةِ قَوْلَانِ قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان عَامِدًا أو جَاهِلًا أو نَاسِيًا قوله ( ( ( ومن ) ) ) ( أَيْ أَخَّرَهُ الْإِمَامُ أو نَائِبُهُ ) أَيْ أو جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانُوا في سَفَرٍ لِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ مَقَامَ الْإِمَامِ أو نَائِبَهُ ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ تَأْخِيرِهِ وَقَتْلِهِ إنْ كان مَاءً أو صَعِيدًا وَإِلَّا فَلَا يَتَعَرَّضُ له لِسُقُوطِهَا عنه 
قَوْلُهُ ( وَيُضْرَبُ على الرَّاجِحِ ) أَيْ وهو قَوْلُ أَصْبَغَ وقال مَالِكٌ لَا يُضْرَبُ وما في الشَّرْحِ نَحْوُهُ في تت وَتَعَقَّبَهُ طفي بِأَنَّ خِلَافَ مَالِكٍ وَأَصْبَغَ إنَّمَا هو في الْجَاحِدِ في زَمَنِ اسْتِتَابَتِهِ هل يُخَوِّفُ بِالضَّرْبِ ثُمَّ يُضْرَبُ وهو قَوْلُ أَصْبَغَ أو يُخَوِّفُ بِهِ فَقَطْ وَلَا يُضْرَبُ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَكَذَا النَّقْلُ في ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ وَأَمَّا التَّارِكُ لها كَسَلًا فَاتَّفَقُوا على أَنَّهُ يُضْرَبُ ولم يذكر أَحَدٌ أَنَّهُ لَا يُضْرَبُ وَإِنَّمَا ذَكَرُوا ضَرْبَهُ
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قَوْلُهُ ( وَلِأَرْبَعٍ في الْعِشَاءَيْنِ بِحَضَرٍ ) قال عج الصَّوَابُ أَنَّهُ يُؤَخَّرُ لِبَقَاءِ خَمْسٍ في الْعِشَاءَيْنِ بِحَضَرٍ اعْتِبَارًا بِكَوْنِ الْوَقْتِ إذَا ضَاقَ اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ وَحِينَئِذٍ فَالتَّقْدِيرُ بها وقد يُقَالُ الْأَوْجَهُ ما قَالَهُ الشَّارِحُ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ التَّقْدِيرُ بِالْأَوْلَى وَلَا وَجْهَ لِلْعُدُولِ عنه مع أَنَّهُ أَنْسَبُ بِصَوْنِ الدِّمَاءِ وَإِنَّمَا عَدَلَ عنه في السَّفَرِ لِلتَّقْدِيرِ بِثَلَاثٍ مُرَاعَاةً لِصَوْنِ الدِّمَاءِ قَوْلُهُ ( وَلِثَلَاثٍ بِسَفَرٍ ) أَيْ في الظُّهْرَيْنِ وَالْعِشَاءَيْنِ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ هُنَا بِالْأَخِيرَةِ صَوْنًا لِلدِّمَاءِ كما اخْتَارَهُ الْبَدْرُ الْقَرَافِيُّ خِلَافًا لعبق حَيْثُ قال يُؤَخَّرُ في الْعِشَاءَيْنِ لِأَرْبَعٍ حَضَرًا وَسَفَرًا قَوْلُهُ ( وَتُعْتَبَرُ الرَّكْعَةُ مُجَرَّدَةً عن فَاتِحَةٍ وَطُمَأْنِينَةٍ وَاعْتِدَالٍ ) أَيْ صَوْنًا لِلدِّمَاءِ لِأَنَّنَا لو اعْتَبَرْنَاهَا لَبُودِرَ بِالْقَتْلِ قَوْلُهُ ( إنْ كان بِحَضَرٍ ) الْأَوْلَى إنْ كان من أَهْلِهَا بِأَنْ كان الْمَاءُ مَوْجُودًا وَقَدَرَ على اسْتِعْمَالِهِ فَإِنْ لم يَكُنْ من أَهْلِهَا قُدِّرَ له الطَّهَارَةُ التُّرَابِيَّةُ وهذا وَذَكَرَ شَيْخُنَا في الْحَاشِيَةِ أَنَّ بَعْضَ الْأَشْيَاخِ رَجَّحَ أَنَّهُ لَا يُقَدَّرُ له طهارة ( ( ( الطهارة ) ) ) أَصْلًا صَوْنًا لِلدِّمَاءِ كما هو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ قال وهو الظَّاهِرُ قَوْلُهُ ( وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ ) أَيْ على الْكَيْفِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ بِمَعْنَى ضَرْبِ الرَّقَبَةِ بِهِ لَا أَنَّهُ يُنْخَسُ بِهِ حتى يَمُوتَ صَوْنًا لِلدِّمَاءِ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ كما قال بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُطْلَبْ بِسَعَةِ وَقْتِهَا ) أَيْ وَإِنَّمَا طُلِبَ بِضِيقِهِ فَإِنْ لم يَبْقَ من الْوَقْتِ ما يسمع ( ( ( يسع ) ) ) رَكْعَةً مع الظُّهْرِ لم يُقْتَلْ وَكَذَا إنْ طُلِبَ بِسَعَتِهِ طَلَبًا غير مُتَكَرِّرٍ ثُمَّ ضَاقَ الْوَقْتُ لم يُقْتَلْ قَوْلُهُ ( حَدًّا ) أورد عليه بِأَنَّهُ لو كان قَتْلُهُ حَدًّا لَسَقَطَ بِرُجُوعِهِ لِلصَّلَاةِ قبل إقَامَتِهِ عليه أَلَا تَرَى حَدَّ الْحِرَابَةِ فإنه يَسْقُطُ بِتَوْبَتِهِ وَرُجُوعِهِ قبل إقَامَتِهِ لَكِنَّ الْقَتْلَ هُنَا لَا يَسْقُطُ بِرُجُوعِهِ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يُقْتَلُ وَلَوْ قال أنا أَفْعَلُ وَحِينَئِذٍ فَهُوَ ليس بِحَدٍّ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ بَعْضَ الْحُدُودِ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ عن سَبَبِهَا كَحَدِّ الْمُحَارَبِ وَبَعْضُهَا لَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ عن السَّبَبِ كَحَدِّ السَّرِقَةِ وَكَمَا هُنَا فإنه يُقْتَلُ وَلَوْ رَجَعَ عن سَبَبِهِ وهو التَّرْكُ وقال أنا أَفْعَلُ فَقَوْلُ الْمُعْتَرِضِ لو كان الْقَتْلُ هُنَا حَدًّا لَسَقَطَ بِرُجُوعِهِ فيه نظر ( ( ( نظرا ) ) ) لِمَنْعِ الْمُلَازَمَةِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ ) أَيْ الْقَائِلِ أَنَّهُ يُقْتَلُ كُفْرًا لِأَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ عِنْدَهُ مُكَفِّرٌ قَوْلُهُ ( وَلَوْ قال ) أَيْ بَعْدَ الْحُكْمِ بِقَتْلِهِ أنا أَفْعَلُ وَالْمُبَالَغَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ وَقَتَلَ لَا لِقَوْلِهِ أَخَّرَ وَلَا لِقَوْلِهِ حَدًّا لِأَنَّ الذي يُتَوَهَّمُ على هَذَيْنِ إنَّمَا هو إذَا قال أنا لَا أَفْعَلُ أَيْ أَخَّرَ وَلَوْ قال لَا أَفْعَلُ وَقُتِلَ حَدًّا لَا كُفْرًا وَلَوْ قال لَا أَفْعَلُ حَيْثُ لم يَكُنْ جَاحِدًا قَوْلُهُ ( ولم يَفْعَلْ ) أَيْ حتى خَرَجَ الْوَقْتُ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا تُرِكَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ قال أنا أَفْعَلُ وَفَعَلَ تُرِكَ ولم يُقْتَلْ وَيُعِيدُ من صلى مُكْرَهًا كما قَرَّرَ شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ كما قال غَيْرُهُ أَنَّهُ يَدِينُ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ بِعَدَمِ الْقَتْلِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْقَتْلَ عِنْدَهُ كُفْرٌ فَيَنْدَفِعُ بِأَدْنَى دَافِعٍ
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قَوْلُهُ ( وَكُرِهَتْ ) أَيْ الصَّلَاةُ عليه لِلْفَاضِلِ رَدْعًا لِغَيْرِهِ وَأَمَّا صَلَاةُ غَيْرِ الْفَاضِلِ عليه فَهِيَ إمَّا وَاجِبَةٌ أو سُنَّةٌ على الْخِلَافِ فيها قَوْلُهُ ( وَلَا يُطْمَسُ قَبْرُهُ ) أَيْ لَا يُخْفَى أَيْ يُكْرَهُ ذلك فِيمَا يَظْهَرُ قَوْلُهُ ( لَا فَائِتَةَ ) هو بِالنَّصْبِ عَطْفٌ على مَحْذُوفٍ صِفَةٍ لِفَرْضًا أَيْ حَاضِرًا لَا فَائِتَةَ أو على فَرْضًا بِتَأْوِيلِهِ بِحَاضِرًا قَوْلُهُ ( لم يُطْلَبُ بها في سِعَةِ وَقْتِهَا ) أَيْ وَإِلَّا أَدَّى إلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ لِأَنَّهُ يُؤَخَّرُ إلَى أَنْ يَبْقَى مِقْدَارُ رَكْعَةٍ ثُمَّ يَتَطَهَّرُ فَيَفُوتُ الْوَقْتُ فَنَقُولُ لَا يُقْتَلُ بِالْفَائِتَةِ قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى على الْمَقُولِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ لِلْقَوْلِ بِعَدَمِ الْقَتْلِ بِالِامْتِنَاعِ من فِعْلِ الْفَائِتَةِ الْمَازِرِيُّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ وَبِالْقَوْلِ لِلْمَازِرِيِّ اني مَتَى صَرَّحْت بِالْقَوْلِ كان لِلْمَازِرِيِّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ الْتَزَمَ كُلَّ ما كان لِلْمَازِرِيِّ يُعَبَّرُ عنه بِالْقَوْلِ كَذَا أُجِيبَ وَلَكِنَّ هذا الْجَوَابَ لَا يَتِمُّ لِأَنَّهُ قال بَعْدَ وَأُشِيرُ بصحح ( ( ( يصح ) ) ) أو اُسْتُحْسِنَ إلَى أَنَّ شَيْخَنَا غير الَّذِينَ قَدَّمْتهمْ فَالْأَوْلَى في الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ إنَّ عَدَمَ الْقَتْلِ بِالْفَائِتَةِ مُعْتَمَدٌ عِنْدَ الْمَازِرِيِّ وَغَيْرِهِ فَالْمُصَنِّفُ أَشَارَ لِاعْتِمَادِ غَيْرِ الْمَازِرِيِّ فَقَطْ 
تَنْبِيهٌ حُكْمُ من قال لَا أُصَلِّي من قال لَا أَتَوَضَّأُ أو لَا أَغْتَسِلُ من الْجَنَابَةِ فَيُؤَخَّرُ إذَا طُلِبَ بِالْفِعْلِ طَلَبًا مُتَكَرِّرًا في سِعَةِ الْوَقْتِ إلَى أَنْ يَصِيرَ الْبَاقِي من الْوَقْتِ ما يَسَعُ الْوُضُوءَ أو الْغُسْلَ مع الرَّكْعَةِ وَيُقْتَلُ بِخِلَافِ من قال لَا أَغْسِلُ النَّجَاسَةَ أو لَا أَسْتُرُ عَوْرَتِي خِلَافًا لعبق في شَرْحِ الْعِزِّيَّةِ لِلْخِلَافِ في ذلك وقد نَصَّ ابن عَرَفَةَ على أَنَّ تَرْكَ الصَّوْمِ كَسَلًا وَجَحْدًا كَالصَّلَاةِ أَيْ فَتَارِكُهُ جَحْدًا كَافِرٌ وَتَارِكُهُ كَسَلًا يُؤَخَّرُ لِقُبَيْلِ الْفَجْرِ بِقَدْرِ ما يُوقِعُ فيه النِّيَّةَ فَإِنْ لم يَفْعَلْ قُتِلَ وَتَارِكُ الْحَجِّ لَا يَتَعَرَّضُ له وَلَوْ على الْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ على الْفَوْرِ لِأَنَّهُ مَنُوطٌ بِالِاسْتِطَاعَةِ وَرُبَّ عُذْرٍ في الْبَاطِنِ لَا اطِّلَاعَ لنا عليه وَحِينَئِذٍ فَيَدِينُ وَتَارِكُ الزَّكَاةِ تُؤْخَذُ منه كُرْهًا وَإِنْ بِقِتَالٍ فَإِنْ قَتَلَ أَحَدًا اُقْتُصَّ منه وَإِنْ مَاتَ هو كان هَدَرًا وَلَا يُقْصَدُ قَتْلُهُ وَتَكْفِي فيه نِيَّةُ الْمُكْرِهِ بِالْكَسْرِ 
قَوْلُهُ ( الْجَاحِدُ لِوُجُوبِهَا ) أَيْ جُمْلَةً بِأَنْ قال انها غَيْرُ وَاجِبَةٍ 
وَقَوْلُهُ أو رُكُوعُهَا أو سُجُودُهَا عَطْفٌ على ضَمِيرِ وُجُوبِهَا أَيْ أو جَحَدَ وُجُوبَ رُكُوعِهَا أو وُجُوبَ سُجُودِهَا مع إقْرَارِهِ بِوُجُوبِهَا بِأَنْ قال الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ لَكِنَّ الرُّكُوعَ أو السُّجُودَ أو الْقِيَامَ لها ليس بِوَاجِبٍ فيها قَوْلُهُ ( كَافِرٌ ) قَيَّدَهُ ابن عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا كان غير حديث عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَابَ ) أَيْ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ ( كَجَاحِدٍ كُلَّ مَعْلُومٍ من الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ) أَيْ فإنه يَكُونُ مُرْتَدًّا اتِّفَاقًا سَوَاءٌ كان الدَّالُّ عليه الْكِتَابُ أو السُّنَّةُ أو الْإِجْمَاعُ وَذَلِكَ كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ وَأَمَّا من جَحَدَ أَمْرًا من الدِّينِ وكان غير ضَرُورِيٍّ كَاسْتِحْقَاقِ بِنْتِ الِابْنِ السُّدُسَ مع بِنْتِ الصُّلْبِ فَفِي كُفْرِهِ قَوْلَانِ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْكُفْرِ كما أَنَّ من أَنْكَرَ أَمْرًا ضَرُورِيًّا وَلَيْسَ من الدِّينِ فإنه لَا يَكُونُ كَافِرًا كما إذَا أَنْكَرَ وُجُودَ بَغْدَادَ 
فَصْلٌ في الْأَذَانِ قَوْلُهُ ( الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ إلَخْ ) يُؤْخَذُ من هذا أَنَّهُ لَا يُقَالُ أَذَّنَ الْعَصْرُ وَإِنَّمَا يُقَالُ أَذَّنَ بِهِ قَالَهُ الْبَدْرُ 
قَوْلُهُ ( سُنَّ ) أَيْ كِفَايَةً 
وَقَوْلُهُ الْأَذَانِ أَيْ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِالْأَلْفَاظِ الْمَشْرُوعَةِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ فِعْلُهُ ) أَيْ الْأَذَانِ بِمَعْنَى الْأَلْفَاظِ الْمَشْرُوعَةِ وَالْمُرَادُ بِفِعْلِهَا الْإِتْيَانُ بها 
قَوْلُهُ ( أو بَعْضُهَا ) أَيْ أو كان بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ أو قَسَمَ الْمَسْجِدَ أَهْلُهُ وَإِنْ كان لَا يَجُوزُ قَسْمُهُ ابْتِدَاءً لِارْتِفَاعِ مِلْكِهِمْ عنه بِالتَّحْبِيسِ 
قَوْلُهُ ( لَا لِمُنْفَرِدٍ ) عَطْفٌ على قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لِجَمَاعَةٍ طَلَبَتْ غَيْرَهَا قَوْلُهُ ( بَلْ يُكْرَهُ لهم ) أَيْ لِلْمُنْفَرِدِ وَالْجَمَاعَةِ التي لم تَطْلُبْ غَيْرَهَا قَوْلُهُ ( إنْ كَانُوا بِسَفَرٍ ) أَيْ بِفَلَاةٍ من الْأَرْضِ فَلَا يُشْتَرَطُ سَفَرُ الْقَصْرِ 
قَوْلُهُ ( وَخَرَجَتْ الْجِنَازَةُ أَيْضًا ) أَيْ فَيُكْرَهُ الْأَذَانُ
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لها وَلَوْ تَعَيَّنَتْ وَلَوْ على الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّتِهَا 
قَوْلُهُ ( وكان عليه أَنْ يَزِيدَ اخْتِيَارِيٌّ إلَخْ ) أَيْ وكان عليه أَنْ يَزِيدَ أَيْضًا لَا يَخْشَى بِهِ خُرُوجَهُ إذْ لو خَشِيَ أَيْ ظَنَّ خُرُوجَ الْوَقْتِ بِالْأَذَانِ لم يُؤَذِّنْ لها لِأَنَّهُ يَحْرُمُ حِينَئِذٍ فَإِنْ شَكَّ فَالظَّاهِرُ الْكَرَاهَةُ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ حُكْمًا ) الْحُكْمِيَّةُ من حَيْثُ نَفْيُ الْإِثْمِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ كُلًّا من الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمَةِ وَالْمُؤَخَّرَةِ قد فُعِلَتْ في وَقْتِهَا الضَّرُورِيِّ الْمُقَدَّمِ أو ( ( ( والمؤخر ) ) ) المؤخر قَوْلُهُ ( لِتَدْخُلَ الصَّلَاةُ الْمَجْمُوعَةُ ) أَيْ فإنه يُؤَذَّنُ لها عِنْدَ فِعْلِهَا قُدِّمَتْ كَالْعَصْرِ في عَرَفَةَ أو أُخِّرَتْ كَالْمَغْرِبِ في الْمُزْدَلِفَةِ قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال بِوُجُوبِهِ لها ) هو ابن عبد الْحَكَمِ قال إنَّ الْأَذَانَ الثَّانِيَ فِعْلًا الذي هو أَوَّلٌ في الْمَشْرُوعِيَّةِ وَاجِبٌ وَظَاهِرُ الشَّرْحِ أَنَّ خِلَافَ ابْنِ عبد الْحَكَمِ في الْأَذَانَيْنِ مَعًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْوُجُوبَ عِنْدَ ابْنِ عبد الْحَكَمِ غَيْرُ شَرْطِيٍّ كما في المج قَوْلُهُ ( وَشَمِلَ ) أَيْ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ أَيْ فإن كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ كَذَا في عبق قال بْن وَالْحُكْمُ على الْأَوَّلِ في الْفِعْلِ بِالسُّنِّيَّةِ غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ لم يَكُنْ في زَمَنِ النبي وَإِنَّمَا أَحْدَثَهُ بَعْدَهُ سَيِّدُنَا عُثْمَانُ فَهُوَ أَوَّلٌ في الْفِعْلِ ثَانٍ في الْمَشْرُوعِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ اه 
قال شَيْخُنَا وقد يُقَالُ لَمَّا فَعَلَهُ عُثْمَانُ بِحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ وَأَقَرُّوهُ عليه كان مُجْمَعًا عليه إجْمَاعًا سُكُوتِيًّا فَالْقَوْلُ بِسُنِّيَّتِهِ له وَجْهٌ قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ في الْمِصْرِ كِفَايَةُ ) أَيْ فإذا حَصَلَ في الْبَلَدِ في أَيْ مَكَان فَقَدْ حَصَلَ فَرْضُ الْكِفَايَةِ وَيُطَالَبُونَ بَعْدَ ذلك بِسُنِّيَّةِ فِعْلِهِ في كل مَسْجِدٍ وإذا حَصَلَ في الْبَلَدِ ومسجدها سَقَطَ الْفَرْضُ وَالسُّنَّةُ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من وُجُوبِهِ في الْمِصْرِ هو ما جَزَمَ بِهِ ابن عَرَفَةَ وَجَعَلَهُ الْمَذْهَبَ خِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ وَابْنِ الْحَاجِبِ من أَنَّ الْأَذَانَ سُنَّةٌ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ في الْمِصْرِ قال ح ولم يَحْكِ ابن عَرَفَةَ في وُجُوبِهِ في الْمِصْرِ خِلَافًا وَجَعَلَ مَحَلَّ الْخِلَافِ وُجُوبَهُ في مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ وهو الظَّاهِرُ اه اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( يُقَاتِلُ أَهْلَ الْبَلَدِ على تَرْكِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ من أَعْظَمِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ ( بِمَعْنَى الْأَلْفَاظِ ) أَيْ لَا بِمَعْنَى الْإِعْلَامِ كما تَقَدَّمَ له قَوْلُهُ ( بِضَمٍّ فَفَتْحٍ ) أَيْ لَا بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الْمَعْدُولِ عن اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ لِئَلَّا يَقْتَضِيَ زِيَادَةَ كل جُمْلَةٍ عن اثْنَيْنِ وَأَنَّ كُلَّ جُمْلَةٍ تُقَالُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ لِأَنَّ مَثْنَى مَعْنَاهُ اثْنَانِ اثْنَانِ كَذَا في عبق وخش وَرُدَّ ذلك بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ما قالوا إلَّا لو كان الضَّمِيرُ رَاجِعًا لِلْأَذَانِ بِاعْتِبَارِ جُمَلِهِ أَيْ وَجُمَلُ الْأَذَانِ مَثْنَى أَيْ مُثَنَّاةٌ لَا أنها اثْنَانِ بَعْدَ اثْنَيْنِ وَإِلَّا كان التَّكْبِيرُ مُرَبَّعًا وَكَذَا كُلُّ حيلة ( ( ( حيعلة ) ) ) وَهَذَا غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لجوازو ( ( ( لجواز ) ) ) جَعْلِ الضَّمِيرِ رَاجِعًا له بِاعْتِبَارِ كَلِمَاتِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ ضَبْطُ قَوْلِهِ مَثْنَى بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ وَالْمَعْنَى وَكَلِمَاتُ الْأَذَانِ مَثْنَى أَيْ اثْنَانِ بَعْدَ اثْنَيْنِ كما تَقُولُ جاء الرِّجَالُ مَثْنَى أَيْ اثْنَيْنِ بَعْدَ اثْنَيْنِ فَتَأَمَّلْ 
تَنْبِيهٌ يُعْتَبَرُ في كَلِمَاتِ الْأَذَانِ التَّرْتِيبُ فَإِنْ نَكَّسَ شيئا منه ابْتَدَأَهُ 
وقال الْمَازِرِيُّ في شَرْحِ التَّلْقِينِ إنَّهُ يُعِيدُ الْمُنَكَّسَ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ ) الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَالْجُمْلَةُ مَحْكِيَّةٌ قُصِدَ لَفْظُهَا في مَحَلِّ نَصْبِ خَبَرٍ لِكَانَ الْمَحْذُوفَةِ أَيْ وَلَوْ كان اللَّفْظُ الذي يُثَنَّى هذا اللَّفْظَ وهو الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ 
قَوْلُهُ ( الْكَائِنَةَ في الصُّبْحِ خَاصَّةً ) أَيْ قبل التَّكْبِيرِ الْأَخِيرِ وَيَقُولُهَا الْمُؤَذِّنُ سَوَاءً أَذَّنَ لِجَمَاعَةٍ أو أَذَّنَ وَحْدَهُ خِلَافًا لِمَنْ قال بِتَرْكِهَا رَأْسًا لِمُنْفَرِدٍ بِمَحِلٍّ مُنْعَزِلٍ عن الناس لِعَدَمِ إمْكَانِ من يَسْمَعُهَا من مُضْطَجِعٍ لِيَنْشَطَ لِلصَّلَاةِ كما هو أَصْلُ وَضْعِهَا وَرَدَّهُ سَنَدٌ بِأَنَّ الْأَذَانَ أَمْرٌ يُتْبَعُ أَلَا تَرَاهُ يقول حَيَّ الصَّلَاةِ وَإِنْ كان وَحْدَهُ وَجَعَلَ الصَّلَاةَ خَيْرٌ من النَّوْمِ في أَذَانِ الصُّبْحِ بِأَمْرٍ منه عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كما في الِاسْتِذْكَارِ وَغَيْرِهِ فَفِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ لِلْعَيْنِيِّ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ عن بِلَالٍ أَنَّهُ أتى النبي يُؤَذِّنُهُ بِالصُّبْحِ فَوَجَدَهُ رَاقِدًا فقال الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ فقال النبي هذا يا بِلَالُ اجْعَلْهُ في أَذَانِك إذَا أَذَّنْت لِلصُّبْحِ اه 
وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ لِلْمُؤَذِّنِ حين جاء يُعْلِمُهُ بِالصَّلَاةِ فَوَجَدَهُ نَائِمًا فقال الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ اجْعَلْهَا في نِدَاءِ الصُّبْحِ فَهُوَ إنْكَارٌ على الْمُؤَذِّنِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ شيئا من أَلْفَاظِ الْأَذَانِ في غَيْرِ مَحِلِّهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنَّ الْمُشَرِّعَ لِاسْتِعْمَالِهَا في أَذَانِ الصُّبْحِ
____________________
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النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بين رِوَايَةٍ إسْنَادُ صُدُورِهَا لِلنَّبِيِّ وَرِوَايَةٍ إسْنَادُ صُدُورِهَا لِعُمَرَ لِأَنَّ ما صَدَرَ من عُمَرَ ليس تَشْرِيعًا بَلْ على جِهَةِ الْإِنْكَارِ وَأَمَّا الصَّلَاةُ على النبي بَعْدَ الْأَذَانِ فَبِدْعَةٌ حَسَنَةٌ أَوَّلُ حُدُوثِهَا زَمَنَ النَّاصِرِ صَلَاحِ الدِّينِ يُوسُفَ بن أَيُّوبَ سَنَةَ إحْدَى وَثَمَانِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ في رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَكَانَتْ أَوَّلًا تُزَادُ بَعْدَ أَذَانِ الْعِشَاءِ لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَطْ ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ زِيدَتْ عَقِبَ كل أَذَانٍ إلَّا الْمَغْرِبَ كما أَنَّ ما يُفْعَلُ لَيْلًا من الِاسْتِغْفَارَاتِ وَالتَّسَابِيحِ وَالتَّوَسُّلَاتِ فَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ كَذَا ذَكَرَ بَعْضُهُمْ وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبِشْبِيشِيُّ في رِسَالَتِهِ الْمُسَمَّاةِ بِالتُّحْفَةِ السَّنِيَّةِ في أَجْوِبَةِ الْأَسْئِلَةِ الْمَرْضِيَّةِ أَنَّ أَوَّلَ ما زِيدَتْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على النبي بَعْدَ كل أَذَانٍ على الْمَنَارَةِ زَمَنَ السُّلْطَانِ الْمَنْصُورِ حَاجِّيُّ بن الْأَشْرَفِ شَعْبَانُ بن حُسَيْنِ بن النَّاصِرِ مُحَمَّدِ بن الْمَنْصُورِ قَلَاوُونَ وَذَلِكَ في شَعْبَانَ سَنَةَ إحْدَى وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ وكان قد حَدَثَ قبل ذلك في أَيَّامِ السُّلْطَانِ يُوسُفَ صَلَاحِ الدِّينِ بن أَيُّوبَ أَنْ يُقَالَ قبل أَذَانِ الْفَجْرِ في كل لَيْلَةٍ بِمِصْرَ وَالشَّامِ السَّلَامُ على رسول اللَّهِ وَاسْتَمَرَّ ذلك إلَى سَنَةِ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ فَزِيدَ فيه بِأَمْرِ الْمُحْتَسِبِ صَلَاحِ الدِّينِ الْبُرُلُّسِيُّ أَنْ يُقَالَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْك يا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ جُعِلَ ذلك عَقِبَ كل أَذَانٍ سَنَةَ إحْدَى وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ 
تَنْبِيهٌ كان عَلِيٌّ رضي اللَّهُ تَعَالَى عنه يَزِيدُ حَيَّ على خَيْرِ الْعَمَلِ بَعْدَ حَيِّ على الْفَلَاحِ وهو مَذْهَبُ الشِّيعَةِ الْآنَ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال بِإِفْرَادِهَا ) أَيْ وهو ابن وَهْبٍ قَوْلُهُ ( إلَّا الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ ) هذا اسْتِثْنَاءٌ من قَوْلِهِ وهو مُثَنًّى وَالْمُرَادُ بِالْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ قَوْلُهُ ( فَلَوْ أَوْتَرَهُ كُلَّهُ أو جُلَّهُ ) أَيْ وَلَوْ غَلَطًا 
وَقَوْلُهُ لم يُجْزِهِ أَيْ في تَحْصِيلِ السُّنَّةِ إنْ كان الْأَذَانُ سُنَّةً أو في تَحْصِيلِ الْوَاجِبِ إنْ كان الْأَذَانُ وَاجِبًا أو في تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ إنْ كان الْأَذَانُ مَنْدُوبًا قَوْلُهُ ( كَالنِّصْفِ فِيمَا يَظْهَرُ ) أَيْ وَأَمَّا لو أَوْتَرَ أَقَلَّهُ فَلَا يَضُرُّ وما ذكره في إيتَارِ الْأَذَانِ يَجْرِي مِثْلُهُ في شَفْعِ الْإِقَامَةِ فإذا شَفَعَهَا كُلَّهَا أو غَالِبَهَا أو نِصْفَهَا فَلَا تُجْزِي وَإِنْ شَفَعَ أَقَلَّهَا أَجْزَأَتْ قَوْلُهُ ( مُرَجَّعٌ الشَّهَادَتَيْنِ ) يَعْنِي أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يُرَجِّعَ الشَّهَادَتَيْنِ بِأَعْلَى من صَوْتِهِ بِهِمَا أَوَّلًا وَيَكُونَ صَوْتُهُ في التَّرْجِيعِ مُسَاوِيًا لِصَوْتِهِ في التَّكْبِيرِ وَلَا يَبْطُلُ الْأَذَانُ بِتَرْكِ التَّرْجِيعِ قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مُرَجَّعُ الشَّهَادَاتِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ إنَّمَا يُرَجِّعُ بَعْدَ جَمْعٍ وَأَمَّا قَوْلُهُ مُرَجَّعٌ الشَّهَادَتَيْنِ فَيَصْدُقُ بِتَكْرِيرِ مَرَّتَيْ الْأُولَى قبل الثَّانِيَةِ وَبِالْجُمْلَةِ انه يَذْكُرُ أَوَّلًا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ يُعِيدُهَا بِأَرْفَعِ من صَوْتِهِ بها أَوَّلًا فَالْجُمْلَةُ ثَمَانِ شَهَادَاتٍ قَوْلُهُ ( أَيْ أَعْلَى ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ أَرْفَعَ مَأْخُوذٌ من الِارْتِفَاعِ وهو الْعُلُوُّ لَا من الرِّفْعَةِ وَهِيَ الرِّقَّةُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي خَفْضَ صَوْتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَرْفَعُ أَوَّلًا صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِمُنْتَهَاهُ ثُمَّ يَخْفِضُهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ دُونَ التَّكْبِيرِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ الناس ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِهِمَا بِحَيْثُ يُسَاوِي رَفْعَهُ بِالتَّكْبِيرِ أَوَّلًا 
قَوْلُهُ ( لِخَفْضِهِ صَوْتَهُ بِهِمَا ) أَيْ أَوَّلًا قَوْلُهُ ( لَكِنْ بِشَرْطِ الْإِسْمَاعِ ) أَيْ أنه يُشْتَرَطُ أَنْ يُسْمِعَ الناس الشَّهَادَتَيْنِ عِنْدَ الْإِتْيَانِ بِهِمَا أَوَّلًا قبل التَّرْجِيعِ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا لم يَكُنْ آتِيًا بِالسُّنَّةِ ) أَيْ بِسُنَّةِ التَّرْجِيعِ بَلْ يَكُونُ ما أتى بِهِ على أَنَّهُ تَرْجِيعٌ مُتَمِّمًا لِلْأَذَانِ وَفَاتَتْهُ سُنَّةُ التَّرْجِيعِ 
قَوْلُهُ ( سَاكِنُهَا ) تَفْسِيرُ لِمَا قَبْلَهُ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا يقال ( ( ( يقول ) ) ) إنَّ الْجَزْمَ إنَّمَا يَكُونُ في الْأَفْعَالِ مع أَنَّ أَوَاخِرَ الْجُمَلِ التي يُوقَفُ عليها لَيْسَتْ أَفْعَالًا حتى تُجْزَمَ قال الْمَازِرِيُّ اخْتَارَ شُيُوخُ صِقِلِّيَّةَ جَزْمَهُ وَشُيُوخُ الْقَرَوِيِّينَ إعْرَابَهُ وَالْجَمِيعُ جَائِزٌ اه 
فَالْخِلَافُ في الْأَفْضَلِ وَالْمَنْدُوبِ قال ابن رَاشِدٍ وَالْخِلَافُ إنَّمَا هو في التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَأَمَّا غَيْرُهُمَا من أَلْفَاظِهِ حتى اللَّهُ أَكْبَرُ الْأَخِيرُ فلم يُنْقَلْ عن أَحَدٍ من السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّهُ نَطَقَ بِهِ غير مَوْقُوفٍ وَحِينَئِذٍ فَجَزْمُ ما عَدَا التَّكْبِيرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ من صِفَاتِهِ الْوَاجِبَةِ أَيْ التي تَتَوَقَّفُ عليها صِحَّتُهُ وأما في عبق تَبَعًا لح من أَنَّ جَزْمَهُ ليس من الصِّفَاتِ الْوَاجِبَةِ مُعْتَمِدًا
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على ما قال الْمَازِرِيُّ فَقَدْ رَدَّهُ بْن بِالنَّقْلِ عن أبي الْحَسَنِ وَعِيَاضٍ وَابْنِ يُونُسَ وَابْنِ رَاشِدٍ وَالْفَاكِهَانِيِّ وَغَيْرِهِمْ المقتضى أَنَّهُ من الصِّفَاتِ الْوَاجِبَةِ فَانْظُرْهُ وَأُعْرِبَتْ الْإِقَامَةُ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ لِرَفْعِ الصَّوْتِ لِلِاجْتِمَاعِ عِنْدَهَا بِخِلَافِ الْأَذَانِ فإنه مُحْتَاجٌ فيه لِرَفْعِ الصَّوْتِ وَامْتِدَادِهِ وَالْإِسْكَانُ أَعْوَنُ على ذلك وَاعْلَمْ أَنَّ السَّلَامَةَ من اللَّحْنِ في الْأَذَانِ مُسْتَحَبَّةٌ كما في خش وَحِينَئِذٍ فَاللَّحْنُ فيه مَكْرُوهٌ وَإِنَّمَا لم يَحْرُمْ اللَّحْنُ فيه كَغَيْرِهِ من الْأَحَادِيثِ لِأَنَّهُ خَرَجَ عن كَوْنِهِ حَدِيثًا إلَى مُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( بِلَا فَصْلٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مُتَلَبِّسًا بِعَدَمِ الْفَصْلِ وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ مُتَّصِلٌ لِيَكُونَ هذا الْوَصْفُ على سُنَنِ ما قَبْلَهُ وما بَعْدَهُ قَوْلُهُ ( وَيُكْرَهُ الْفَصْلُ ) أَيْ بين كَلِمَاتِهِ بِقَوْلٍ أو فِعْلٍ غَيْرِ وَاجِبٍ سَوَاءً كان الْفَصْلُ قَصِيرًا أو طَوِيلًا إلَّا أَنَّهُ يبني مع الْفَصْلِ الْقَصِيرِ وَأَمَّا مع الطَّوِيلِ فإنه يبتدىء الْأَذَانَ من أَوَّلِهِ وَالْإِقَامَةُ كَالْأَذَانِ في الْبِنَاءِ وَعَدَمِهِ وَالْمُرَادُ بِالْفَصْلِ الطَّوِيلِ ما لو بَنَى معه لِظَنِّ أَنَّهُ غَيْرُ أَذَانٍ وَلَا يَلْزَمُ من كَوْنِ الْفَصْلِ الطَّوِيلِ مُبْطِلًا لِلْأَذَانِ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا هذا ما أَفَادَهُ عج وَظَاهِرُ ح أَنَّ الْفَصْلَ بين كَلِمَاتِهِ إذَا كان طَوِيلًا فإنه يَحْرُمُ وَذَلِكَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْعُمْدَةِ عَبَّرَ بِالْمَنْعِ فَحَمَلَهُ عج على الْكَرَاهَةِ وَأَبْقَاهُ ح على ظَاهِرِهِ من التَّحْرِيمِ ويوافقه ( ( ( ويواقفه ) ) ) كَلَامُ زَرُّوقٍ وهو بَعِيدٌ لِأَنَّ الْأَذَانَ من أَصْلِهِ سُنَّةٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ على ما إذَا أَرَادَ إفْسَادَ الْأَذَانِ بِذَلِكَ الْفَصْلِ الطَّوِيلِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِإِشَارَةٍ ) هذا مُبَالَغَةٌ في الْمَفْهُومِ أَيْ فَإِنْ فَصَلَ كُرِهَ وَلَوْ كان ذلك الْفَصْلُ بِإِشَارَةٍ لكلام ( ( ( لكسلام ) ) ) وَظَاهِرُهُ أَنَّ النَّهْيَ عن الْإِشَارَةِ إنَّمَا هو إذَا كان يُفْصَلُ بها بين جُمَلِ الْأَذَانِ أَمَّا إذَا كان يُؤَذِّنُ وهو يُشِيرُ فَلَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُكْرَهُ مُطْلَقًا وما أَحْسَنَ قَوْلَ ابْنِ الْحَاجِبِ فَلَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَوْ بِإِشَارَةٍ على الْمَشْهُورِ اه بْن 
وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ وَإِنْ كان لَا يَرُدُّ حَالِ أَذَانِهِ سَلَامًا وَلَوْ بِإِشَارَةٍ لَكِنَّهُ يَرُدُّ بَعْدَ فَرَاغِهِ من الْأَذَانِ وُجُوبًا وَإِنْ لم يَكُنْ الْمُسْلِمُ حَاضِرًا وَأَسْمَعَهُ إنْ حَضَرَ وَلَا يَكْتَفِي بِالْإِشَارَةِ في حَالَةِ الْأَذَانِ كما يَرُدُّ الْمَسْبُوقُ على إمَامِهِ إذَا فَرَغَ من صَلَاتِهِ وَلَوْ لم يَكُنْ الْإِمَامُ حَاضِرًا وَالْمُلَبِّي كَالْمُؤَذِّنِ في جَمِيعِ ما ذُكِرَ وَقَاضِي الْحَاجَةِ وَالْمَجَامِعُ وَإِنْ شَارَكَا الْمُؤَذِّنَ وَالْمُلَبِّيَ في كَرَاهَةِ السَّلَامِ على كُلٍّ إلَّا أَنَّ قَاضِيَ الْحَاجَةِ وَالْمَجَامِعَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا رَدٌّ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَوْ كان الْمُسْلِمُ بَاقِيًا بِخِلَافِ الْمُؤَذِّنِ وَالْمُلَبِّي فإنه يَجِبُ عَلَيْهِمَا الرَّدُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَلَوْ ذَهَبَ الْمُسْلِمُ 
قَوْلُهُ ( لَا بَأْسَ بِرَدِّهِ ) أَيْ بِرَدِّ الْمُؤَذِّنِ لِلسَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ قَوْلُهُ ( كَالصَّلَاةِ ) أَيْ كالمتلبس ( ( ( كالملتبس ) ) ) بِالصَّلَاةِ فإنه لَا بَأْسَ بِرَدِّهِ السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ قَوْلُهُ ( لها وَقْعٌ في النَّفْسِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَطَرَّقُ فيها من الْإِشَارَةِ لِلرَّدِّ إلَى الْكَلَامِ قَوْلُهُ ( فَأُبِيحَ ) أَيْ أُذِنَ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مَطْلُوبٌ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْأَذَانِ ) أَيْ فإنه وَإِنْ كان عِبَادَةً لَكِنَّهَا ليس لها وَقْعٌ في النَّفْسِ كَالصَّلَاةِ فَلَوْ أُجِيزَ فيه الرَّدُّ بِالْإِشَارَةِ لَتَطَرَّقَ لِلْكَلَامِ لَفْظًا قَوْلُهُ ( وَبَنَى أن فَصَلَ ) أَيْ بين كَلِمَاتِهِ بِقَوْلٍ أو فِعْلٍ قَوْلُهُ ( وَيَبْطُلُ لِفَوَاتِ فَائِدَتِهِ ) أَيْ وَتَجِبُ إعَادَتُهُ في الْوَقْتِ إذَا عَلِمُوا بِبُطْلَانِهِ قبل أَنْ يُصَلُّوا وَأَمَّا إنْ صَلَّوْا في الْوَقْتِ ثُمَّ عَلِمُوا أَنَّ الْأَذَانَ قبل الْوَقْتِ فَلَا يُعِيدُونَ الْأَذَانَ قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْأَذَانَ وَالصَّلَاةَ قبل الْوَقْتِ أَعَادُوا الْأَذَانَ وَالصَّلَاةَ وُجُوبًا قَالَهُ ح اه قَوْلُهُ ( إلَّا الصُّبْحُ ) هو بِالرَّفْعِ على الْبَدَلِيَّةِ من الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ على الْمُخْتَارِ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ لأن مُسْتَثْنًى من مَنْفِيٍّ قَوْلُهُ ( فَبِسُدُسِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ ) أَيْ لِأَنَّهَا تَأْتِي الناس وَهُمْ نِيَامٌ فَيُحْتَاجُ لِتَقَدُّمِ الْأَذَانِ لِأَجْلِ انْتِبَاهِ الناس من نَوْمِهِمْ وَتَأَهُّبِهِمْ لها قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُعَادُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ) أَيْ وهو قَوْلٌ لِسَنَدٍ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ وَبَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ من الْمَغَارِبَةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( قِيلَ نَدْبًا ) هذا ما اخْتَارَهُ طفي فَعِنْدَهُ الْأَذَانُ الْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَتَقْدِيمُهُ مَنْدُوبٌ وَالْأَذَانُ الثَّانِي مَنْدُوبٌ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ سُنَّةٌ ) أَيْ فَكُلُّ وَاحِدٍ من الْأَذَانَيْنِ سُنَّةٌ وَهَذَا ما اخْتَارَهُ عج وَارْتَضَاهُ بْن وَقَوَّاهُ بِالنُّقُولِ 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ الْأَوَّلُ مَنْدُوبٌ ) أَيْ وَالثَّانِي سُنَّةٌ وهو ما في الْعِزِّيَّةِ وفي أبي الْحَسَنِ على الرِّسَالَةِ
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وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّبْحَ قِيلَ لَا يُؤَذَّنُ لها إلَّا أَذَانٌ وَاحِدٌ وَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُهُ بِسُدُسِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَالْأَذَانُ سُنَّةٌ وَتَقْدِيمُهُ مُسْتَحَبٌّ وَلَا يُعَادُ الْأَذَانُ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَهَذَا قَوْلُ سَنَدٍ وهو ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَاخْتَارَهُ اللَّقَانِيُّ وَالرَّاجِحُ إعَادَتُهُ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِهِ فَقِيلَ إعَادَتُهُ نَدْبًا فَالْأَوَّلُ سُنَّةٌ وَالثَّانِي مَنْدُوبٌ وَاخْتَارَ هذا طفي وَقِيلَ استنانا ( ( ( استنادا ) ) ) فَالْأَوَّلُ مَنْدُوبٌ وَالثَّانِي سُنَّةٌ وهو ما في الْعِزْيَةِ وَأَبِي الْحَسَنِ على الرِّسَالَةِ وَقِيلَ كُلٌّ مِنْهُمَا سُنَّةٌ وَالثَّانِي أَوْكَدُ من الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ الذي تُبْنَى عليه الْعِبَادَةُ وَهَذَا هو الذي اخْتَارَهُ عج وَقَوَّاهُ بْن بِالنُّقُولِ 
تَنْبِيهٌ يَحْرُمُ الْأَذَانُ لِلصُّبْحِ قبل سُدُسِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ كما ذَكَرَهُ عج في حَاشِيَتِهِ على الرِّسَالَةِ وَيُعْتَبَرُ اللَّيْلُ من الْغُرُوبِ وَقَوْلُ الْبَدْرِ الْقَرَافِيِّ السُّدُسُ سَاعَتَانِ مَبْنِيٌّ على أَنَّ اللَّيْلَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً دَائِمًا وَأَنَّ السَّاعَةَ تَصْغُرُ وَتَكْبُرُ 
قَوْلُهُ ( بِإِسْلَامٍ ) أَيْ مُسْتَمِرٍّ فَإِنْ ارْتَدَّ بَعْدَ الْأَذَانِ أُعِيدَ إنْ كان الْوَقْتُ بَاقِيًا وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا إعَادَةَ نعم يَبْطُلُ ثَوَابُهُ كَذَا قال عج قال شَيْخُنَا أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ ثَمَرَتَهُ وَهِيَ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ قد حَصَلَتْ وحينئذ فَلَا مَعْنَى لِإِعَادَتِهِ وفي ح عن النَّوَادِرِ أَنَّهُمْ إنْ أَعَادُوا الْأَذَانَ فَحَسَنٌ وَإِنْ اجْتَزَوْا بِهِ أَجْزَأَهُمْ اه 
وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ وَإِنْ كان كَلَامُ عج يَقْتَضِي ضَعْفَهُ قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ من كَافِرٍ ) أَيْ لِوُقُوعِ بَعْضِهِ في حَالِ كُفْرِهِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ عَزَمَ على الْإِسْلَامِ ) أَيْ كما هو ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ وَبِهِ جَزَمَ ح خِلَافًا لاستظار ( ( ( لاستظهار ) ) ) ابْنِ نَاجِيٍّ الصِّحَّةَ حَيْثُ عَزَمَ على الْإِسْلَامِ وَالْفَرْقُ على الْأَوَّلِ بين الْأَذَانِ وَالْغُسْلِ حَيْثُ قالوا بِصِحَّةِ الْغُسْلِ مع الْعَزْمِ على الْإِسْلَامِ دُونَ الْأَذَانِ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ مُخَبَّرٌ فَلَا بُدَّ من عَدَالَتِهِ لِأَجْلِ أَنْ يُقْبَلَ خَبَرُهُ بِخِلَافِ الْمُغْتَسِلِ 
قَوْلُهُ ( على التَّحْقِيقِ ) أَيْ وَقِيلَ لَا يَكُونُ بِهِ مُسْلِمًا هذا ظَاهِرُهُ وَصَرَّحَ بِهِ في خش وعبق قال الْعَلَّامَةُ بْن ما اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ من أَنَّ في كَوْنِهِ مُسْلِمًا بِأَذَانِهِ خِلَافًا نَحْوُهُ لِلْبِسَاطِيِّ وَرَدَّهُ ح بِقَوْلِهِ لَا أَعْلَمُ فيه خِلَافًا اه 
وقال عج فَلَوْ أَذَّنَ الْكَافِرُ كان بِأَذَانِهِ مُسْلِمًا عِنْدَ ابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ كَلَامُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ فيه خِلَافًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ اه كَلَامُهُ 
ثُمَّ أن من حَكَمَ بِإِسْلَامِهِ بِالْأَذَانِ إذَا رَجَعَ لِدِينِهِ فإنه يُؤَدَّبُ وَلَا تَجْرِي عليه أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ إنْ كان لم يَقِفْ على الدَّعَائِمِ لَا قبل الْأَذَانِ وَلَا بَعْدَهُ فَإِنْ وَقَفَ عليها كان مُرْتَدًّا تَجْرِي عليه أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّ فَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ لم يَتُبْ قُتِلَ وَمَحِلُّ كَوْنِهِ إذَا وَقَفَ على الدَّعَائِمِ وَرَجَعَ يَكُونُ مُرْتَدًّا ما لم يَدَّعِ أَنَّهُ أَذَّنَ لِعُذْرٍ كَقَصْدِ التَّحَصُّنِ بِالْإِسْلَامِ لِحِفْظِ مَالِهِ مَثَلًا وَإِلَّا قُبِلَ منه ذلك وَلَا يَكُونُ مُرْتَدًّا حَيْثُ قَامَتْ قَرِينَةٌ على ما ادَّعَاهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ من مجنون ( ( ( المجنون ) ) ) إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو جُنَّ في حَالِ أَذَانِهِ أو مَاتَ في أَثْنَائِهِ فإنه يُبْتَدَأُ الْأَذَانُ من أَوَّلِهِ على الظَّاهِرِ وَقِيلَ بِالْبِنَاءِ على ما فَعَلَ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ من امْرَأَةٍ ) أَيْ لِحُرْمَةِ أَذَانِهَا وَأَمَّا قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَسَنَدٍ وَالْقَرَافِيِّ يُكْرَهُ أَذَانُهَا فَيَنْبَغِي كما قال ح أَنْ تُحْمَلَ الْكَرَاهَةُ في كَلَامِهِمْ على الْمَنْعِ إذْ ليس ما ذَكَرُوهُ من الْكَرَاهَةِ بِظَاهِرٍ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ اُنْظُرْ بْن وقد يُقَالُ إنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ ليس عَوْرَةً حَقِيقَةً بِدَلِيلِ رِوَايَةِ الحديث عن النِّسَاءِ الصَّحَابِيَّاتِ وَإِنَّمَا هو كَالْعَوْرَةِ في حُرْمَةِ التَّلَذُّذِ بِكُلٍّ وَحِينَئِذٍ فَحَمْلُ الْكَرَاهَةِ على ظَاهِرِهَا وَجِيهٌ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَصِحُّ من صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ ) أَيْ وَلَوْ لم يُوجَدْ غَيْرُهُ كما إذَا كان مع نِسَاءٍ بِمَوْضِعٍ وَلَيْسَ فيه غَيْرُهُ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَعْتَمِدَ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ اعْتَمَدَ على من ذَكَرَ صَحَّ أَذَانُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ الْكِفَايَةِ عن أَهْلِ الْبَلَدِ الْمُكَلَّفِينَ بِهِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ مُتَطَهِّرٌ ) أَيْ أَذَانُ مُتَطَهِّرٍ إذْ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ قَوْلُهُ ( وَالْكَرَاهَةُ من الْجُنُبِ ) أَيْ بِغَيْرِ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَشَدُّ أَيْ من الكراهة ( ( ( الكرهة ) ) ) من الْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ 
إنْ قُلْت ما فَائِدَةُ شِدَّةِ الْكَرَاهَةِ مع ما تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَكْرُوهَ
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لَا ثَوَابَ وَلَا عِقَابَ في فِعْلِهِ 
قُلْت فَائِدَتُهَا أَنَّ ما اشْتَدَّتْ كَرَاهَتُهُ يَكُونُ الثَّوَابُ في تَرْكِهِ أَكْثَرَ من الثَّوَابِ في تَرْكِ ما لم تَشْتَدَّ كَرَاهَةُ فِعْلِهِ أو أَنَّ الْمُعَاتَبَةَ على ما اشْتَدَّتْ كَرَاهَتُهُ أَكْثَرُ من الْمُعَاتَبَةِ على ما دُونَهُ في الْكَرَاهَةِ وَالْمُرَادُ الْمُعَاتَبَةُ في الدُّنْيَا بِحَسَبِ الِاسْتِحْقَاقِ كما نَقَلَهُ شَيْخُنَا عن شَيْخِهِ مُحَمَّدٍ الصَّغِيرِ وَاسْتَظْهَرَ هو أَنَّ الْمُرَادَ الْمُعَاتَبَةُ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إذْ لَا مَانِعَ من إرَادَةِ ذلك 
قَوْلُهُ ( أَيْ حَسَنُ الصَّوْتِ ) أَيْ وَكُرِهَ غَلِيظُهُ قَوْلُهُ ( مُرْتَفِعُهُ ) أَيْ من غَيْرِ تَطْرِيبٍ وَإِلَّا كُرِهَ لِمُنَافَاتِهِ الْخُشُوعَ وَالْوَقَارَ وَالْكَرَاهَةَ على بَابِهَا ما لم يُتَفَاحَشْ التَّطْرِيبُ وَالْإِحْرَامُ كَذَا قالوا وَلَعَلَّ مُرَادَهُمْ بِالْحُرْمَةِ الْبُطْلَانُ وَإِلَّا فَالْأَذَانُ من أَصْلِهِ سُنَّةٌ أو أَنَّ مُرَادَهُمْ الْحُرْمَةُ من حَيْثُ الِاسْتِخْفَافُ بِالسُّنَّةِ تَأَمَّلْ وَيَرْجِعُ في تَفَاحُشِهِ لِأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ الَّذِينَ لَا تَلْتَبِسُ عليهم الْأُمُورُ 
وَالتَّطْرِيبُ تَقْطِيعُ الصَّوْتِ وَتَرْعِيدُهُ كما يَفْعَلُ ذلك بَعْضُ الْمُؤَذِّنِينَ بِمِصْرَ ثُمَّ إنَّ تَفْسِيرَ الشَّارِحِ الصَّيِّتَ بِأَمْرَيْنِ الْحُسْنِ وَالِارْتِفَاعِ تَبِعَ فيه عبق وخش قَصَرَهُ على الِارْتِفَاعِ وَجَعَلَ الْحُسْنَ زَائِدًا على كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( بِمَكَانٍ ) أَيْ على مَكَان عَالٍ عُلُوًّا ظَاهِرًا كَمِئْذَنَةٍ أو سَقْفٍ كان سَقْفَ الْمَسْجِدِ أو غَيْرَهُ أو على حَائِطٍ كان حَائِطَ الْمَسْجِدِ أو غَيْرَهُ أو على دَابَّةٍ لَا نَحْوِ مِصْطَبَةٍ فَلَا يَكْفِي في تَحْصِيلِ الْمَنْدُوبِ وَهَذَا كُلُّهُ مع الْإِمْكَانِ 
قَوْلُهُ ( وَظَاهِرُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ ظَاهِرُهُ جَوَازُ الْجُلُوسِ لِعُذْرٍ مُطْلَقًا أَذَّنَ لِنَفْسِهِ أو لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( لَكِنْ قال فيها إلَخْ ) لَفْظُهَا قال مَالِكٌ يُكْرَهُ أَذَانُ الْقَاعِدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ من عُذْرٍ من مَرَضٍ أو غَيْرِهِ فَيُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ لَا لِلنَّاسِ قَوْلُهُ ( مُسْتَقْبِلٌ ) أَيْ لِلْقِبْلَةِ 
وَقَوْلُهُ إلَّا لِإِسْمَاعِ أَيْ فإنه يَدُورُ حَوْلَ الْمَنَارِ وَيُؤَذِّنُ كَيْفَ تَيَسَّرَ وَلَوْ أَدَّى لِاسْتِدْبَارِهِ الْقِبْلَةَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ وَظَاهِرُهَا كَالْمُصَنِّفِ جَوَازُ الدَّوْرَانِ حَالَةَ الإذان وهو كَذَلِكَ وَقِيلَ لَا يَدُورُ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْكَلِمَةِ وَقِيلَ إنْ كان الدَّوَرَانُ لَا يَنْقُصُ من صَوْتِهِ فَالْأَوَّلُ وَإِلَّا فَالثَّانِي وَرَابِعُهَا لَا يَدُورُ إلَّا عِنْدَ الْحَيْعَلَةِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ وَالْأَوْلَى أَنْ يبتدىء الْأَذَانَ لِلْقِبْلَةِ وَابْتِدَاؤُهُ لِغَيْرِهَا خِلَافُ الْأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( وَحِكَايَتُهُ لِسَامِعِهِ ) أَيْ بِلَا وَاسِطَةٍ أو بِوَاسِطَةٍ كَأَنْ يَسْمَعَ الْحَاكِي لِلْأَذَانِ وَفُهِمَ منه أَنَّ غير السَّامِعِ لَا تُنْدَبُ له الْحِكَايَةُ وَإِنْ أَخْبَرَ بِالْأَذَانِ أو رَأَى الْمُؤَذِّنَ وَعَلِمَ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ وَلَوْ كان عَدِمَ سَمَاعَهُ لِعَارِضٍ كَصَمَمٍ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ لِسَامِعِهِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَحْكِي أَذَانَ نَفْسِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ يَحْكِيهِ لِأَنَّهُ سمع نَفْسَهُ وفي الذَّخِيرَةِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ إذَا انْتَهَى الْمُؤَذِّنُ لِآخِرِ الْأَذَانِ يَحْكِيهِ إنْ شَاءَ اه 
فَلَا يَحْكِي أَذَانَ نَفْسِهِ قبل فَرَاغِهِ لِمَا فيه من الْفَصْلِ وَإِنَّمَا يَحْكِيهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَهَلْ يَحْكِي الْمُؤَذِّنُ أَذَانَ مُؤَذِّنٍ آخَرَ سَمِعَهُ أولا قَوْلَانِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيَحْكِيهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ وإذا تَعَدَّدَ الْمُؤَذِّنُونَ وَأَذَّنُوا وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَاخْتَارَ اللَّخْمِيُّ تَكْرِيرَ الْحِكَايَةِ وَقِيلَ تَكْفِيهِ حِكَايَةُ الْأَوَّلِ وَيُجْزِي على مَسْأَلَةِ الْمُتَرَدِّدِينَ بِالْحَطَبِ لِمَكَّةَ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ) أَيْ الْأَذَانُ مَكْرُوهًا كما لو كان الْأَذَانُ لِفَائِتَةٍ أو لِجِنَازَةٍ أو في الْوَقْتِ الضَّرُورِيِّ أو كان فيه تَطْرِيبٌ كَأَذَانِ مِصْرَ كما قال ابن رَاشِدٍ وَأَوْلَى إذَا كان مُحَرَّمًا قَوْلُهُ ( فَإِنْ سمع الْبَعْضَ اقْتَصَرَ في الْحِكَايَةِ على ما سمع ) تبع ( ( ( تبعه ) ) ) في ذلك عبق قال شَيْخُنَا وهو خِلَافُ الظَّاهِرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْكِي الْأَذَانَ كُلَّهُ كما يُفِيدُهُ خَبَرُ إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يقول إذْ الْمُتَبَادَرُ من قَوْلِهِ إذَا سَمِعْتُمْ وَلَوْ الْبَعْضَ خُصُوصًا وقد قال فَقُولُوا مِثْلَ ما يقول ولم يَقُلْ مِثْلَ ما قال قَوْلُهُ ( لِمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ ) أَيْ فما
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زَادَ على ذلك تُكْرَهُ حِكَايَتُهُ كما في كَبِيرِ خش 
قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُبَدِّلُهُمَا بِحَوْقَلَتَيْنِ ) حَاصِلُهُ أَنَّ هذا الْقَوْلَ يقول بِنَدْبِ حِكَايَةِ الْأَذَانِ لِآخِرِهِ إلَّا أَنَّهُ يُبَدِّلُ الْحَيْعَلَةَ في كل مَرَّةٍ بِالْحَوْقَلَةِ وَذَكَرَ في المج أَنَّ هذا الْقَوْلَ هو الرَّاجِحُ قَوْلُهُ ( وَلَا يُبَدِّلُهَا بِقَوْلِهِ صَدَقْت إلَخْ ) أَيْ وَقِيلَ يُبَدِّلُهَا وَالْأَوَّلُ أَقْوَى قَوْلُهُ ( وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يَحْكِيهِ ) الذي في الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ السَّامِعَ لَا يَحْكِي الْحَيْعَلَتَيْنِ وَأَنَّهُ مُخَيَّرٌ في حِكَايَةِ ما بَعْدَ ذلك من التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ إنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ لم يَفْعَلْ اُنْظُرْ نَصَّهَا في بْن وفي التَّوْضِيحِ وإذا قُلْنَا لَا يَحْكِيهِ في الْحَيْعَلَتَيْنِ فَهَلْ يَحْكِيهِ فِيمَا بَعْدَ ذلك من التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ خَيَّرَهُ ابن الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَذَانَ قِيلَ تَنْدُبُ حِكَايَتُهُ لِآخِرِهِ إلَّا أَنَّهُ يُبَدِّلُ الْحَيْعَلَةَ بِحَوْقَلَةٍ وَرَجَّحَهُ في المج وقيل إن الْحِكَايَةَ لِمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ وَلَا يحكى الْحَيْعَلَتَيْنِ وَلَا يُبَدِّلُهُمَا بِالْحَوْقَلَتَيْنِ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ وَعَلَى هذا فَقِيلَ لَا يَحْكِي التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ الْأَخِيرَ وَقِيلَ إنَّهُ يُخَيَّرُ في حِكَايَتِهِ وهو الْمُعْتَمَدُ 
إنْ قُلْتَ قَوْلُهُ في الحديث فَقُولُوا مِثْلَ ما يقول ظَاهِرٌ في حِكَايَةِ كل الْأَذَانِ 
قُلْت الْمِثْلِيَّةُ تَصْدُقُ عِنْدَ الْعَرَبِ بِالْمِثْلِيَّةِ في الْكُلِّ وَبِالْمِثْلِيَّةِ في الْبَعْضِ فَأَصْحَابُ الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ حَمَلُوا الْمِثْلِيَّةَ في الحديث على أَدْنَى الرُّتَبِ وَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ في الْبَعْضِ فَجَعَلُوا الْحِكَايَةَ لِمُنْتَهَى الشَّهَادَتَيْنِ وَغَيْرُهُمْ حَمَلُوا الْمِثْلِيَّةَ على أَعْلَى الرُّتَبِ وَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ في الْكُلِّ فَجَعَلُوا الْحِكَايَةَ لِآخِرِ الْأَذَانِ اُنْظُرْ الْبَدْرَ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَحْكِي التَّرْجِيعَ ) أَيْ إذَا كان سمع التَّشَهُّدَيْنِ أَوَّلًا وَحَكَاهُمَا فَإِنْ لم يَسْمَعْهُمَا حَكَى التَّرْجِيعَ 
قَوْلُهُ ( وَيُسْتَفَادُ منه إلَخْ ) أَيْ من تَرْكِ حِكَايَةِ التَّرْجِيعِ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إلَى آخِرِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَرْكَ حِكَايَةِ التَّرْبِيعِ الذي ليس مَشْرُوعًا في الْمَذْهَبِ أَوْلَى من تَرْكِ حِكَايَةِ التَّرْجِيعِ الْمَشْرُوعِ في الْمَذْهَبِ فإذا لم يَحْكِ التَّرْجِيعَ مع أَنَّهُ مَشْرُوعٌ في الْمَذْهَبِ فالأوى ( ( ( فالأولى ) ) ) تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ الذي هو غَيْرُ مَشْرُوعٍ فيه وَهَذَا قَوْلُ الشَّيْخِ سَالِمٍ السَّنْهُورِيِّ وهو الْمُعْتَمَدُ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ حِكَايَةَ التَّرْبِيعِ لِعُمُومِ قَوْلِهِ في الحديث إذَا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يقول وَمِنْ جُمْلَةِ ما يقول تَرْبِيعُ التَّكْبِيرِ وَأَمَّا التَّرْجِيعُ فَلَا يُحْكَى اتِّفَاقًا إلَّا بِالْقَيْدِ السَّابِقِ قَوْلُهُ ( إن الْحَاكِيَ لَا يُرَبِّعُهُ ) أَيْ بَلْ يَحْكِي أَوَّلَيْهِ فَقَطْ إنْ سَمِعَهُمَا وَإِلَّا حَكَى أَخِيرَتَيْهِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُتَنَفِّلًا ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ الْمُصَلِّيَ فَرْضًا أو نَفْلًا لَا يَحْكِيهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ مُصَلِّيًا النَّافِلَةَ ) أَرَادَ بها ما قَابَلَ الْفَرْضَ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَطَلَتْ ) أَيْ إنْ فَعَلَ ذلك عَمْدًا أو جَهْلًا لَا سَهْوًا قَوْلُهُ ( كَأَنْ حَكَى لَفْظَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ ) تبيه ( ( ( تشبيه ) ) ) في الْبُطْلَانِ يَعْنِي إنْ حَكَى ذلك عَمْدًا أو جَهْلًا لَا سَهْوًا قَوْلُهُ ( وَكَذَا إنْ أَبْدَلَهَا بِمَا مَرَّ ) أَيْ وهو صَدَقْت وَبَرَرْت أَيْ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ إنْ صَدَرَ ذلك منه عَمْدًا أو جَهْلًا لَا سَهْوًا قَوْلُهُ ( لَا إنْ كان مُفْتَرِضًا ) أَرَادَ بِالْفَرْضِ ما قَابَلَ النَّفَلَ فَيَشْمَلُ الْفَرْضَ الْأَصْلِيَّ وَالْمَنْذُورَ وما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْمُفْتَرِضَ لَا يَحْكِي الْأَذَانَ هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّ سَامِعَهُ يَحْكِيهِ وَلَوْ كان مُفْتَرِضًا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا مُفْتَرِضًا عَطْفٌ على قَوْلِهِ مُتَنَفِّلًا دَاخِلًا في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْخِلَافَ جَارٍ في الْقِسْمَيْنِ 
وَلَا يُقَالُ إنَّهُ يَلْزَمُ على جَعْلِ مُفْتَرِضًا عَطْفًا على مُتَنَفِّلًا رِكَّةٌ في اللَّفْظِ 
لِأَنَّا نَقُولُ يُغْتَفَرُ في التَّابِعِ ما لَا يُغْتَفَرُ في الْمَتْبُوعِ 
قَوْلُهُ ( فَيُكْرَهُ له حِكَايَتُهُ ) أَيْ وهو في الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ ما بَعْدَهُ فَإِنْ حَكَاهُ فَلَا بُطْلَانَ مع الْكَرَاهَةِ فإذا زَادَ في الْحِكَايَةِ على الشَّهَادَتَيْنِ جَرَى فيه ما تَقَدَّمَ في الْمُتَنَفِّلِ من قَوْلِهِ فَإِنْ حَكَى ما زَادَ إلَخْ قَوْلُهُ ( وَيَحْكِيهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ منه ) أَيْ وَيَحْكِيهِ نَدْبًا بَعْدَ الْفَرَاغِ من الْفَرْضِ وَلَوْ بَعْدَ فَرَاغِ الْأَذَانِ قَوْلُهُ ( لَا جَمَاعَةٍ حَاضِرَةٍ لم تَطْلُبْ غَيْرَهَا ) أَيْ كَأَهْلِ الرُّبُطِ وَالزَّوَايَا قَوْلُهُ ( فَيُكْرَهُ لها إلَخْ ) أَيْ ما لم يَتَوَقَّفْ إعْلَامُ غَيْرِهِمْ بِدُخُولِ الْوَقْتِ على أَذَانِهِمْ وَإِلَّا سُنَّ لهم كما قَالَهُ ابن مَرْزُوقٍ قَوْلُهُ ( على الْمُخْتَارِ ) أَيْ على ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ من قَوْلَيْ مَالِكٍ
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لِقَوْلِهِ في قَوْلِ مَالِكٍ لَا أُحِبُّ الْأَذَانَ لِلْفَذِّ الْحَاضِرِ وَالْجَمَاعَةِ الْمُنْفَرِدَةِ هذا هو الصَّوَابُ وَمُقَابِلُهُ الِاسْتِحْبَابُ لِقَوْلِ مَالِكٍ مَرَّةً أُخْرَى إنْ أَذَّنُوا فَحَسَنٌ وَاخْتَارَهُ ابن بَشِيرٍ قال لِأَنَّهُ ذِكْرٌ وَلَا يُنْهَى عن الذِّكْرِ من أَرَادَهُ وَحُمِلَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ لَا أُحِبُّ على مَعْنَى لَا يُؤْمَرُونَ بِهِ كما يُؤْمَرُ بِهِ الْأَئِمَّةُ في مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ أَيْ لَا يُؤْمَرُونَ بِهِ على جِهَةِ السُّنِّيَّةِ 
قوله ( إنْ كان تَبَعًا لِغَيْرِهِ فيه ) أَيْ إنْ كان تَابِعًا لِغَيْرِهِ في أَذَانه 
قَوْلُهُ ( وَتَعَدُّدُهُ ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ لِلْأَذَانِ أَيْ وَجَازَ تَعَدُّدُ الْأَذَانِ بِمَسْجِدٍ وَاحِدٍ وَعَلَى هذا فَيَدْخُلُ في كَلَامِهِ تَعَدُّدُهُ من مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ مَرَّاتٍ في الْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ مع أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كما قال سَنَدٌ نعم اسْتَظْهَرَ ح الْجَوَازَ حَيْثُ انْتَقَلَ لِرُكْنٍ آخَرَ منه وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ على الْمُؤَذِّنِ أَيْ جَازَ تَعَدُّدُ الْمُؤَذِّنِ في مَسْجِدٍ أو غَيْرِهِ كَمَرْكَبٍ أو مُحْرَسٍ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ شَخْصَانِ أو أَكْثَرُ كُلُّ وَاحِدٍ مُؤَذِّنٌ بِجَانِبٍ من الْمَسْجِدِ أو من غَيْرِهِ من الْأَمْكِنَةِ الْمُعَدَّةِ لِلصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( حَضَرًا وَسَفَرًا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أو غَيْرِهِ فَغَيْرُ الْمَسْجِدِ في الْحَضَرِ كَالْمُحْرَسِ وفي السَّفَرِ كَالْمَرْكَبِ وَلَيْسَ رَاجِعًا لِلْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَكُونُ في السَّفَرِ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْمَسْجِدِ ما أُعِدَّ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَهَذَا يَتَأَتَّى في الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ كان قَوْلُهُ أو غَيْرِهِ مُسْتَغْنًى عنه فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( وَجَازَ تَرَتُّبُهُمْ ) أَيْ وهو أَفْضَلُ من جَمْعِهِمْ الْآتِي قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُؤَذِّنَ وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ ) أَيْ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْأَوَّلُ وَيَفْرُغُ ثُمَّ الثَّانِي وَيَفْرُغُ وَهَكَذَا قَوْلُهُ ( فَيُكْرَهُ تَرَتُّبُهُمْ لِضِيقِ وَقْتِهَا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُؤَذِّنُ لها إلَّا وَاحِدٌ مُنْفَرِدٌ أو جَمَاعَةٌ مُجْتَمِعَةٌ قَوْلُهُ ( إنْ لم يُؤَدِّ ) أَيْ تَرَتُّبُهُمْ إلَى خُرُوجِ وَقْتِهَا قَوْلُهُ ( وَإِلَّا كُرِهَ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا يحكي وَيُكْرَهُ لِلْجَالِسِ عِنْدَهُ يوم الْجُمُعَةِ أَنْ يَتَنَفَّلَ كَالْأَذَانِ الْمَمْنُوعِ كما اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( ما لم يُؤَدِّ ) أَيْ اعْتِدَادُهُ وَبِنَاؤُهُ على أَذَانِ صَاحِبِهِ إلَى تَقْطِيعِ اسْمِ اللَّهِ أو رَسُولِهِ فَإِنْ أَدَّى لِذَلِكَ كما لو نَطَقَ أَحَدُهُمَا بِالْمِيمِ وَالْحَاءِ من مُحَمَّدٍ وَالثَّانِي بِالْمِيمِ وَالدَّالِ حَرُمَ قال الشَّيْخُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ لم أَرَ هذا إلَّا لعج وَمَنْ تَبِعَهُ وَانْظُرْ هل يَصِحُّ هذا فإن الِاسْمَ إذَا تَقَطَّعَ لِتَنَفُّسٍ وَنَحْوِهِ على نِيَّةِ التَّلَفُّظِ بِهِ لَا يُمْنَعُ وقد عَلَّلُوا النَّهْيَ عن قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ جَمَاعَةً بِالتَّقْطِيعِ وَمَعَ ذلك قالوا النَّهْيُ لِلْكَرَاهَةِ لَا أَنَّهُ مَنْعٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِسَامِعِهِ حِكَايَتُهُ قَبْلَهُ ) أَيْ وَجَازَ لِسَامِعِ أَوَّلِهِ من الْمُؤَذِّنِ وَقَوْلُهُ حِكَايَتُهُ أَيْ حِكَايَةُ بَاقِيهِ وَقَوْلُهُ قَبْلَهُ أَيْ قبل تَمَامِهِ وَسَوَاءً كان ذلك لِحَاجَةٍ أو لَا وَالْمُرَادُ بِالْجَوَازِ خِلَافُ الْأَوْلَى لِأَنَّ مُتَابَعَةَ الْحَاكِي لِلْمُؤَذِّنِ في لَفْظِهِ مُسْتَحَبَّةٌ كَذَا قال شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( بِأَنْ سمع أَوَّلَهُ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا نُطْقُهُ بِهِ قبل نُطْقِ الْمُؤَذِّنِ بِأَوَّلِهِ فَلَا يُسَمَّى حِكَايَةً أَصْلًا فَلَا يَكُونُ آتَيَا بمندوبيتها ( ( ( بمندوبيته ) ) ) فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ عبق وَلَا تَفُوتُ الْحِكَايَةُ بِفَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ بَلْ يُحْكَى وَلَوْ فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ منه كما قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ قَوْلُهُ ( تَجُوزُ ) أَيْ فَهُوَ من بَابِ إطْلَاقِ ما ثَبَتَ لِلْجُزْءِ من الْحِكَايَةِ على الْكُلِّ هذا إنْ لُوحِظَ إطْلَاقُ الْحِكَايَةِ على الْمَجْمُوعِ أَمَّا إنْ لُوحِظَ إطْلَاقُ الْحِكَايَةِ على ما لم يَأْتِ بِهِ الْمُؤَذِّنُ فَقَطْ كان من إطْلَاقِ ما ثَبَتَ لِلْجُزْءِ على الْجُزْءِ الْمُجَاوِرِ له 
قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ ) بَلْ وَيَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ على الثَّلَاثَةِ إذَا اُسْتُؤْجِرَ عليها صَفْقَةً وَاحِدَةً 
قَوْلُهُ ( أو وَقْفُ الْمَسْجِدِ ) أَيْ وَأَمَّا ما وُقِفَ لِيَسْتَأْجِرَ من غَلَّتِهِ من يَؤُمُّ بِالنَّاسِ في الْمَسْجِدِ الْفُلَانِيِّ فَهَذَا من بَابِ الْإِجَارَةِ كما قَالَهُ
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بَعْضُ الْمُوَثَّقِينَ 
تَنْبِيهٌ قد جَرَتْ عَادَةُ الْأَكَابِرِ بِمِصْرَ وَنَحْوِهَا بِإِجَارَةِ إمَامٍ في بُيُوتِهِمْ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ في نَظِيرِ الْتِزَامِ الذَّهَابِ لِلْبَيْتِ كَذَا في المج 
قَوْلُهُ ( بِنَاءً على كَرَاهَته ) أَيْ كما يقول الْقَرَافِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ حُرْمَةُ لَعِبِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَحْرُمُ السَّلَامُ على لَاعِبِيهِ حَالَ لَعِبِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَأَهْلُ الْمَعَاصِي ) أَيْ كَالْكَافِرِ وَالْمَكَّاسِ وَالظَّالِمِ قَوْلُهُ ( لَا في حَالِ الْمَعْصِيَةِ ) أَيْ لِأَنَّ السَّلَامَ عليهم في تِلْكَ الْحَالَةِ حَرَامٌ لَا مَكْرُوهٌ فَقَطْ قَوْلُهُ ( وَآكِلٌ أو قارىء قُرْآنٍ فَلَا يُكْرَهُ ) أَيْ وَيَجِبُ عَلَيْهِمَا الرَّدُّ كما قال عج قال بْن وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ اقْتَصَرَ ح على الْكَرَاهَةِ فِيهِمَا قَائِلًا إنَّ ابْنَ نَاجِيٍّ وَشَيْخَهُ أَبَا مَهْدِيٍّ لم يَقِفَا على ذلك أَيْ على الْجَوَازِ فِيهِمَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِجَوَازِ السَّلَامِ على الْآكِلِ والقارىء ( ( ( والقارئ ) ) ) هو ما رَجَّحَهُ عج قَائِلًا إنَّهُ الْمَذْهَبُ وح اقْتَصَرَ فِيهِمَا على الْكَرَاهَةِ وَرَجَّحَهُ بْن اه قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ إقَامَةُ رَاكِبٍ ) أَيْ بِخِلَافِ أَذَانِهِ فإنه جَائِزٌ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ يَنْزِلُ إلَخْ ) هذا تَعْلِيلٌ بِالْمَظِنَّةِ فَلَا يَرِدُ من كان عِنْدَهُ خَادِمٌ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ مُطْلَقًا كان له خَادِمٌ أَمْ لَا وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ بِالْمَظِنَّةِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْمُعِيدِ لِبُطْلَانِهَا ) أَيْ فَلَا يُكْرَهُ له الْإِقَامَةُ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ التي يُعِيدُهَا قَوْلُهُ ( كَأَذَانِهِ ) أَيْ أَنَّهُ إذَا أَذَّنَ لِصَلَاةٍ وَصَلَّاهَا ثُمَّ أَرَادَ إعَادَتَهَا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ فَيُكْرَهُ أَذَانُهُ ثَانِيًا لِتِلْكَ الْمُعَادَةِ قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى إنْ لم يُرِدْ الْإِعَادَةَ فِيهِمَا ) أَيْ فإذا أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَلَّاهَا ولم يُرِدْ إعَادَةَ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَيُكْرَهُ له إقَامَتُهَا لِجَمَاعَةٍ يُصَلُّونَ أو أَذَّنَ لِصَلَاةٍ وَصَلَّاهَا ولم يُرِدْ إعَادَتَهَا فَيُكْرَهُ له أَنْ يُؤَذِّنَ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ لِجَمَاعَةٍ يُرِيدُونَ صَلَاتَهَا 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من أَذَّنَ لِصَلَاةٍ وَصَلَّاهَا يُكْرَهُ له أَنْ يُؤَذِّنَ لها ثَانِيًا سَوَاءً أَرَادَ إعَادَتَهَا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ أَمْ لَا وَكَذَا من أَقَامَ صَلَاةً وَصَلَّاهَا يُكْرَهُ له أَنْ يُقِيمَ لها ثَانِيًا سَوَاءً أَرَادَ إعَادَتَهَا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ من أَذَّنَ ولم يُصَلِّ إلَخْ ) هذه عَكْسُ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمُصَنِّفِ أَذَّنَ لها وَصَلَّاهَا وَهَذِهِ أَذَّنَ ولم يُصَلِّهَا وَبَقِيَ صُورَةٌ أُخْرَى وَهِيَ ما إذَا صَلَّاهَا بِلَا أَذَانٍ وَأَرَادَ إعَادَتَهَا لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ فَيُكْرَهُ أَذَانُهُ لِتِلْكَ الْمُعَادَةِ وَهَذِهِ يَتَنَاوَلُهَا كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَيْضًا فَتَحَصَّلَ أَنَّ كُلَّ من بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ من صَلَاةٍ يُكْرَهُ له أَنْ يُؤَذِّنَ لها أو يُقِيمَ سَوَاءً أَرَادَ إعَادَتَهَا أَمْ لَا وَسَوَاءً أَذَّنَ لها أو لَا وَأَقَامَ أو لَا 
قَوْلُهُ ( وَتُسَنُّ إقَامَةٌ ) قال بْن لَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ في عَدَمِ وُجُوبِهَا قال في الْإِكْمَالِ وَالْقَوْلُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا ليس لِوُجُوبِهَا خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ بَلْ لِلِاسْتِخْفَافِ بِالسُّنَّةِ قَوْلُهُ ( أو مع نِسَاءٍ ) أَيْ إمَامًا بِهِمْ 
قَوْلُهُ ( وَكِفَايَةً لِجَمَاعَةِ ) قال بْن سمع ابْنَ الْقَاسِمِ لَا يُقِيمُ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ وَمَنْ فَعَلَهُ خَالَفَ السُّنَّةَ 
ابن رُشْدٍ لِأَنَّ السُّنَّةَ إقَامَةُ الْمُؤَذِّنِ دُونَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ 
وفي إرْشَادِ اللَّبِيبِ قال الْمَازِرِيُّ كان السُّيُورِيُّ يُقِيمُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَكْتَفِي بِإِقَامَةِ الْمُؤَذِّنِ وَيَقُولُ إنَّهَا تَحْتَاجُ لِنِيَّةٍ وَالْعَامِّيُّ لَا يَنْوِيهَا وَلَا يَعْرِفُ النِّيَّةَ الْمَازِرِيُّ وَكَذَلِكَ أنا أَفْعَلُ فَأُقِيمُ لِنَفْسِي اه 
قال شَيْخُنَا وَالْحَقُّ أَنَّ الْإِقَامَةَ يَكْفِي فيها نِيَّةُ الْفِعْلِ كَالْأَذَانِ وَلَا تَتَوَقَّفُ على نِيَّةِ الْقُرْبَةِ وَنِيَّةُ الْفِعْلِ حَاصِلَةٌ من الْعَامِّيِّ فما كان يَفْعَلُهُ الْمَازِرِي وَالسُّيُورِيُّ إنَّمَا يَتِمُّ على اشْتِرَاطِ نِيَّةِ القرابة ( ( ( القربة ) ) ) 
تَنْبِيهٌ ذَكَرَ ح أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمُقِيمِ طَهَارَةٌ وَقِيَامٌ وَاسْتِقْبَالٌ وفي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ كَرِيمِ الدِّينِ الْبَرْمُونِيِّ عن ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّ الْوُضُوءَ شَرْطٌ فيها بِخِلَافِ الْأَذَانِ لِأَنَّ اتِّصَالَهَا بِالصَّلَاةِ صَيَّرَهَا كَالْجُزْءِ منها وَلِأَنَّهَا آكَدُ من
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الْأَذَانِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُنْفَرِدَ الْحَاضِرَ تُسَنُّ في حَقِّهِ دُونَ الْأَذَانِ اه 
وَالْمُعْتَمَدُ ما ذَكَرَهُ ح كما في عبق لَكِنَّ الذي في بْن أَنَّ ما قَالَهُ ابن عَرَفَةَ هو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قد قَامَتْ الصَّلَاةُ ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِرِوَايَةِ الْمِصْرِيِّينَ عن مَالِكٍ من شَفْعِ قد قَامَتْ الصَّلَاةُ 
قَوْلُهُ ( أو جُلَّهَا ) أَيْ أو نِصْفَهَا على الظَّاهِرِ لَا أَقَلَّهَا فَلَا يَضُرُّ كما مَرَّ في الْأَذَانِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ غَلَطًا ) أَيْ هذا إذَا شَفَعَهَا عَمْدًا بَلْ وَلَوْ غَلَطًا لَا إنْ رَأَى الْمُقِيمُ شَفْعَهَا مَذْهَبًا فإنه لَا يَضُرُّ قَوْلُهُ ( لِفَرْضٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِتُسَنُّ لَا بثنى لِإِيهَامِهِ خِلَافَ الْمَقْصُودِ وهو الدَّلَالَةُ على سُنِّيَّةِ الْإِقَامَةِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ بثني ( ( ( يسن ) ) ) التَّكْبِيرُ فيها في الْفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ وَلَوْ قَدَّمَ قَوْلَهُ لِفَرْضٍ فقال وَتُسَنُّ لِفَرْضٍ إقَامَةٌ إلَخْ لَسَلِمَ من الْإِيهَامِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ ( وَتَتَعَدَّدُ ) أَيْ الْإِقَامَةُ بِتَعَدُّدِهِ أَيْ بِتَعَدُّدِ ما عليه من الْفَرَائِضِ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ ( ما لم يَخَفْ خُرُوجَ وَقْتِهِ ) أَيْ الذي هو فيه سَوَاءً كان ضَرُورِيًّا أو اخْتِيَارِيًّا قَوْلُهُ ( وَاشْتِغَالٌ ) أَيْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ بِدُعَاءٍ قَوْلُهُ ( وَلَا يَدْخُلُ الْإِمَامُ الْمِحْرَابَ إلَّا بَعْدَ تَمَامِهَا ) أَيْ لِيَصْطَفَّ الناس وَذَلِكَ عَلَامَةٌ على فِقْهِهِ كَتَخْفِيفِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ لِئَلَّا يَسْبِقَهُ الْمَأْمُومُ فَتَبْطُلَ صَلَاتُهُ وَتَخْفِيفُ الْجُلُوسِ الْأَوَّلِ 
وفي ح وَغَيْرِهِ أنها ثَلَاثٌ يُعْرَفُ بها فِقْهُ الْإِمَامِ لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهَا إلَّا فَقِيهٌ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ كِنَانَةَ الْقَائِلِ بِبُطْلَانِهَا إذَا تُرِكَتْ عَمْدًا لِاسْتِخْفَافِهِ بِالسُّنَّةِ قَوْلُهُ ( وَكَذَا تُنْدَبُ لِصَبِيٍّ صلى لِنَفْسِهِ ) عُلِمَ منه أَنَّ الْإِقَامَةَ مَنْدُوبَةٌ عَيْنًا لِصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ إلَّا أَنْ يُصَاحِبَا ذُكُورًا بَالِغِينَ فَتَسْقُطُ عنهما بِإِقَامَتِهِمْ ولم تَجُزْ إقَامَةُ الصَّبِيِّ أو الْمَرْأَةِ لِلْبَالِغِ لِأَنَّ الْمَنْدُوبَ لَا يَكْفِي عن السُّنَّةِ قَوْلُهُ ( وَلْيُقِمْ ) أَيْ نَدْبًا 
وَقَوْلُهُ مَرِيدُ الصَّلَاةِ أَيْ غَيْرُ الْمُقِيمِ وَأَمَّا هو فَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يُنْدَبُ قِيَامُهُ حَالَ الْإِقَامَةِ قَوْلُهُ ( بِقَدْرِ الطَّاقَةِ ) قَصَدَ بِذَلِكَ التَّنْبِيهَ على مُخَالَفَةِ أبي حَنِيفَةَ فإنه يقول يَقُومُ عِنْدَ حَيَّ على الْفَلَاحِ وَعَلَى سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ الْقَائِلِ أَنَّهُ يَقُومُ عِنْدَ قَوْلِهِ أَوَّلَهَا اللَّهُ أَكْبَرُ 
فَصْلٌ شَرْطُ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( وَهِيَ ) أَيْ شُرُوطُ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا شُرُوطَ صِحَّةٍ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُ الْإِكْرَاهِ ) أَيْ فَإِنْ أُكْرِهَ على تَرْكِهَا لم يَجِبْ عليه وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ هُنَا يَكُونُ بِمَا يَأْتِي في الطَّلَاقِ من خَوْفِ مُؤْلِمٍ من قَتْلٍ أو ضَرْبٍ أو سَجْنٍ أو قَيْدٍ أو صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ بملأ إذْ هذا الْإِكْرَاهُ هو الْمُعْتَبَرُ في الْعِبَادَاتِ كَذَا في بْن نَقْلًا عن طفي 
قَوْلُهُ ( كَذَا قِيلَ ) قَائِلُهُ عبق وَمِثْلُهُ في ح قال بْن وفي عَدِّهِمَا عَدَمَ الْإِكْرَاهِ شَرْطًا في الْوُجُوبِ نَظَرٌ إذْ لَا يَتَأَتَّى الْإِكْرَاهُ على جَمِيعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وقد نَقَلَ ح نَفْسُهُ أَوَّلَ فَصْلٍ يَجِبُ بِفَرْضِ قِيَامٍ إلَخْ عن أبي الْعَبَّاسِ الْقَبَّابِ وسلمه أَنَّ من أُكْرِهَ على تَرْكِ الصَّلَاةِ سَقَطَ عنه ما لم يَقْدِرْ على الْإِتْيَانِ بِهِ من قِيَامٍ أو رُكُوعٍ أو سُجُودٍ وَيَفْعَلُ ما يَقْدِرُ عليه من إحْرَامٍ وَقِرَاءَةٍ وَإِيمَاءٍ كما يَفْعَلُ الْمَرِيضُ ما يَقْدِرُ عليه وَيَسْقُطُ عنه ما سِوَاهُ اه 
فَالْإِكْرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَضِ الْمُسْقِطِ لِبَعْضِ أَرْكَانِهَا وَلَا يَسْقُطُ بِهِ وُجُوبُهَا اه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( كما يَأْتِي ) أَيْ في قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ لم يَقْدِرْ إلَّا على نِيَّةٍ أو مع إيمَاءٍ بِطَرَفٍ فقال وَغَيْرُهُ لانص وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ قال شَيْخُنَا وقد يُقَالُ إنَّ
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الشَّرْطِيَّةَ بِاعْتِبَارِ الْهَيْئَةِ الْخَارِجِيَّةِ وَهَذَا لَا يُنَافِي وُجُوبَهَا عليه بِالنِّيَّةِ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ 
قَوْلُهُ ( وَالْإِسْلَامُ ) جَعَلَهُ شَرْطَ صِحَّةٍ فَقَطْ بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ وَأَمَّا على مُقَابِلِهِ من أَنَّهُمْ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ بها فَهُوَ شَرْطُ وُجُوبٍ وَصِحَّةٍ مَعًا قَوْلُهُ ( وَالْعَقْلُ ) اعْلَمْ أَنَّ كَوْنَهُ شَرْطًا لَهُمَا حَيْثُ ضَمَّ له الْبُلُوغَ فَإِنْ لم يَضُمَّ له فَلَا يَكُونُ شَرْطًا في الْوُجُوبِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ فإن عَدَمَ الْوُجُوبِ لَازِمٌ لِعَدَمِ الْعَقْلِ كان الْبُلُوغُ مَوْجُودًا أَمْ لَا وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ في تَحَقُّقِ شَرْطِيَّتِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ ما يَلْزَمُ من عَدَمِهِ عَدَمُ الْمَشْرُوطِ 
فَإِنْ قُلْت وُجُودُ الْعَقْلِ لَا يَقْتَضِي وُجُودَ الْوُجُوبِ إلَّا إذَا ضُمَّ له الْبُلُوغُ 
قُلْت طَرَفُ الْوُجُودِ لَا يُعْتَبَرُ في الشُّرُوطِ وَلَوْ اعْتَبَرْنَاهُ لَزِمَ في الشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ كُلِّهَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ واحد ( ( ( واحدا ) ) ) منها شَرْطًا إلَّا مع ضَمِّ الْبَاقِي له وَلَا مَعْنَى له فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَدُخُولُ الْوَقْتِ ) الْحَقُّ أَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ سَبَبٌ في الْوُجُوبِ وَشَرْطٌ في الصِّحَّةِ لِصِدْقِ تَعْرِيفِ السَّبَبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوُجُوبِ عليه قَوْلُهُ ( عَامَّةً ) أَيْ في الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قَوْلُهُ ( طَهَارَةُ حَدَثٍ ) الْإِضَافَةُ على مَعْنَى اللَّامِ أَيْ طَهَارَةٌ مَنْسُوبَةٌ لِحَدَثٍ وَخَبَثٍ لَا على مَعْنَى من لِأَنَّ الْمُضَافَ إلَيْهِ ليس أَصْلًا لِلْمُضَافِ كَخَاتَمِ حَدِيدٍ قَوْلُهُ ( على قِسْمَيْنِ ) أَيْ وَهُمَا ما إذَا نَزَلَ عليه الرُّعَافُ قبل الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ وما إذَا نَزَلَ عليه بَعْدَ دُخُولِهِ فيها قَوْلُهُ ( وَإِنْ رَعَفَ قَبْلَهَا إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا نَزَلَ عليه دَمُ الرُّعَافِ قبل الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ وَاسْتَمَرَّ نَازِلًا عليه فَإِنْ اعْتَقَدَ أو ظَنَّ انْقِطَاعَهُ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ أو شَكَّ في ذلك فإنه يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وُجُوبًا لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ وَسَوَاءً كان الدَّمُ سَائِلًا أو قَاطِرًا أو رَاشِحًا فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إنْ اعْتَقَدَ دَوَامَهُ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ أو ظَنَّ ذلك فإنه يُقَدِّمُ الصَّلَاةَ في أَوَّلِ وَقْتِهَا إذْ لَا فَائِدَةَ في تَأْخِيرِهَا سَوَاءً كان الدَّمُ سَائِلًا أو قَاطِرًا أو رَاشِحًا فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ فَالْجُمْلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً مَوْضُوعُهَا حُصُولُ الرُّعَافِ قبل الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَدَامَ ) أَيْ اسْتَمَرَّ نَازِلًا بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ ( وَرَجَا انْقِطَاعَهُ ) أَيْ اعْتَقَدَ ذلك أو ظَنَّهُ قَوْلُهُ ( أو شَكَّ ) أَيْ في انْقِطَاعِهِ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ وَعَدَمِ انْقِطَاعِهِ وَهَذَا مَعْلُومٌ بِطَرِيقِ الْأَحْرَوِيَّةِ مِمَّا يَأْتِي في قَوْلِهِ وَإِنْ لم يَظُنَّ لِأَنَّهُ إذَا كان مع الشَّكِّ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ بَعْد تَلَبُّسِهِ بها فلان يُؤَخِّرَهَا معه قبل الدُّخُولِ فيها أَحْرَى وَأَوْلَى 
قَوْلُهُ ( لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ ) أَيْ لِمُقَارِبِ آخِرِهِ بِحَيْثُ يُدْرِكُ فيه رَكْعَةً وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّأْخِيرِ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ هو الرَّاجِحُ وَقِيلَ يُؤَخِّرُ لِآخِرِ الضَّرُورِيِّ كما في ح وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ قد تَقَدَّمَ في التَّيَمُّمِ ما يُفِيدُ أَنَّ الضَّرُورِيَّ لَا تَأْخِيرَ فيه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ ظَنَّ اسْتِغْرَاقَهُ الِاخْتِيَارِيَّ ) أَيْ أو اعْتَقَدَ ذلك 
وَقَوْلُهُ قَدَّمَ أَيْ قَدَّمَ الصَّلَاةَ من غَيْرِ تَأْخِيرٍ لها أَصْلًا بَقِيَ ما إذَا رَعَفَ قبل دُخُولِهِ صَلَاةَ عِيدٍ أو جِنَازَةٍ وَخَافَ بِانْتِظَارِ انْقِطَاعِهِ فَوَاتَ الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ فَهَلْ يُصَلِّي بِحَالِهِ أو يَتْرُكُهُمَا خِلَافٌ في ح وَغَيْرِهِ الْأَوَّلُ لِأَشْهَبَ وَالثَّانِي لِابْنِ الْمَوَّازِ 
قَوْلُهُ ( لم تَجِبْ الْإِعَادَةُ ) أَيْ بَلْ وَلَا تُسْتَحَبُّ على الظَّاهِرِ كما قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( أو فيها إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا رَعَفَ وهو في الصَّلَاةِ فَإِنْ ظَنَّ دَوَامَهُ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ أو اعْتَقَدَ ذلك أَتَمَّهَا على حَالَتِهِ التي هو عليها سَوَاءً كان الدَّمُ سَائِلًا أو قَاطِرًا أو رَاشِحًا فَهَذِهِ سِتُّ صُوَرٍ وَمَحِلُّ الْإِتْمَامِ إنْ لم يَخْشَ تَلَطُّخَ فُرُشِ مَسْجِدٍ فَإِنْ خَشِيَ تَلَطُّخَهُ وَلَوْ بِقَطْرَةٍ قَطَعَ وَخَرَجَ منه وَابْتَدَأَهَا خَارِجَهُ 
قَوْلُهُ ( وهو في الْعِيدِ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ ظَنِّ دَوَامِهِ لِآخِرِ الِاخْتِيَارِيِّ في الْفَرِيضَةِ ظَنَّ دَوَامَهُ لِفَرَاغِ الْإِمَامِ من صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ وَقَوْلُهُ بِأَنْ لَا يُدْرِكَ إلَخْ أَيْ بِأَنْ
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يَخَافَ أَنْ لَا يُدْرِكَ إلَخْ فإذا رَعَفَ في صَلَاةِ الْعِيدِ أو الْجِنَازَةِ قبل أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَةً من الْعِيدِ وَقَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً ثَانِيَةً من الْجِنَازَةِ وَخَافَ إنْ خَرَجَ لِغَسْلِ الدَّمِ لَا يُدْرِكُ معه رَكْعَةً من الْعِيدِ وَلَا تَكْبِيرَةً أُخْرَى من الْجِنَازَةِ فإنه لَا يَخْرُجُ لِغَسْلِ الدَّمِ وَيَتَمَادَى مع الْإِمَامِ على حَالَتِهِ وَأَمَّا لو حَصَلَ له الرُّعَافُ بَعْدَ رَكْعَةٍ من الْعِيدِ وَبَعْدَ تَكْبِيرَتَيْنِ من صَلَاةِ الْجِنَازَةِ أو حَصَلَ له الرُّعَافُ قبل ذلك وَظَنَّ أَنَّهُ بَعْدَ غَسْلِ الدَّمِ يُدْرِكُ مع الْإِمَامِ رَكْعَةً من الْعِيدِ أو تَكْبِيرَةً من الْجِنَازَةِ غير الْأُولَى فإنه يَخْرُجُ لِغَسْلِ الدَّمِ قَالَهُ أَشْهَبُ وقال ابن الْمَوَّازِ يَخْرُجُ مُطْلَقًا لِغَسْلِهِ وَيُتِمُّ وَحْدَهُ وَيَبْنِي على صَلَاتِهِ بَعْدَ غَسْلِهِ وَذَهَابِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( وَقِيلَ في الْعِيدِ الزَّوَالُ ) صَنِيعُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي أَنَّ هذا مُقَابِلٌ لِمَا قَبْلَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْوَقْتَ الْمُعْتَبَرَ في صَلَاةِ الْعِيدِ فَذًّا هو الزَّوَالُ وفي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَذًّا هو رَفْعُهَا وَالْوَقْتُ الْمُعْتَبَرُ فِيمَنْ صَلَّاهُمَا جَمَاعَةً هو فَرَاغُ الْإِمَامِ مِنْهُمَا وَأَصْلُهُ لعج ولم يَتَكَلَّمْ ابن الْمَوَّازِ وَأَشْهَبُ إلَّا على الرَّاعِفِ في جَمَاعَةٍ قال بْن لَكِنَّ قَوْلَ عج أن الْمُعْتَبَرَ في صَلَاةِ الْجِنَازَةِ فَذًّا هو رَفْعُهَا غَيْرُ ظَاهِرٍ لِأَنَّهُ إنْ كان هُنَاكَ هذا الرَّاعِفُ لم يَحْتَجَّ لِهَذَا الرَّاعِفِ وَإِلَّا لم تُرْفَعْ حتى يُصَلِّيَ عليها وَلَوْ اعْتَبَرُوا الْوَقْتَ بِخَوْفِ تَغَيُّرِهَا كان ظَاهِرًا اه 
وقد يُقَالُ بِاخْتِيَارِ الْأَخِيرِ وَيُحْمَلُ الرَّفْعُ على ما إذَا كان لِمُقْتَضٍ كَخَوْفِ تَغَيُّرٍ أو هُجُومِ قَوْمٍ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَتَمَّهَا على حَالَتِهِ ) أَيْ سَوَاءً كان الدَّمُ سَائِلًا أو قَاطِرًا أو رَاشِحًا 
قَوْلُهُ ( أو بَلَاطَهُ ) فيه نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ كما قال الْمِسْنَاوِيُّ أن الْبَلَاطَ ليس كَالْفُرُشِ لِسُهُولَةِ غَسْلِهِ بَلْ هو كَالْحَصْبَاءِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( قَطَعَ وَخَرَجَ منه ) أَيْ وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِقَطْعِهِ وَخُرُوجِهِ من الْمَسْجِدِ قَوْلُهُ ( أَنَّهُ يُتِمُّهَا في الْمُتَرَّبِ وَالْمُحَصَّبِ ) أَيْ وَلَوْ نَزَلَ في التُّرَابِ وَالْحَصْبَاءِ أَكْثَرُ من دِرْهَمٍ لِأَنَّ التُّرَابَ وَالْحَصْبَاءَ يَشْرَبَانِ الدَّمَ 
قَوْلُهُ ( لِخَوْفِ تَأَذِّيه ) أَيْ لِخَوْفِ تَأَلُّمِهِ بِحُصُولِ ضَرَرٍ في جِسْمِهِ وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ الظَّنُّ وَالشَّكُّ لَا الْوَهْمُ فَلَا يَجُوزُ الْإِيمَاءُ عِنْدَ تَوَهُّمِ الضَّرَرِ كما قال شَيْخُنَا وَلَا إعَادَةَ على من أَوْمَأَ ثُمَّ ارْتَفَعَ الدَّمُ عنه بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا في الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ كما نَقَلَهُ أبو الْحَسَنِ عن ابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( حَيْثُ يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ ) إنَّمَا وَجَبَ الْإِيمَاءُ في هذه الْحَالَةِ صِيَانَةً لِلْمَالِ لَا لِكَوْنِ الطَّهَارَةِ شَرْطًا في حَقِّهِ فَإِنْ كان لَا يُفْسِدُهُ الْغَسْلُ وَجَبَ أَنْ يَتَمَادَى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَوْ تَلَطَّخَ بِالْفِعْلِ بِأَكْثَرَ من دِرْهَمٍ فَضْلًا عن خَوْفِ التَّلَطُّخِ كما قَالَهُ شَيْخُنَا وَبِنَّ خِلَافًا لعبق وَمَنْ وَافَقَهُ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ ظَنَّ دَوَامَ الدَّمِ لِخُرُوجِ الْوَقْتِ وَالْمُحَافَظَةُ على الْأَرْكَانِ أَوْلَى من الْمُحَافَظَةِ على عَدَمِ النَّجَاسَةِ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ لَغْوٌ حِينَئِذٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ اعْتَقَدَ ) أَيْ انْقِطَاعَهُ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وَقَوْلُهُ أو ظَنَّ انْقِطَاعَهُ أَيْ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وَقَوْلُهُ أو شَكَّ فيه أَيْ في انْقِطَاعِهِ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ وفي كُلٍّ منها إمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّمُ سَائِلًا أو قَاطِرًا أو رَاشِحًا فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ تُضَمُّ لِلسِّتَّةِ قَبْلَهَا تَكُونُ الْجُمْلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ صُورَةً فِيمَا إذَا طَرَأَ الدَّمُ في الصَّلَاةِ تُضَمُّ لِلْخَمْسَةِ عَشَرَ التي في نُزُولِ الدَّمِ قبل الصَّلَاةِ فَجُمْلَةُ صُوَرِ الرُّعَافِ ثَلَاثُونَ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ ) أَيْ لِأَنَّ الدَّم إمَّا أَنْ يَكُونَ سَائِلًا أو قَاطِرًا أو رَاشِحًا 
قَوْلُهُ ( وَأَمْكَنَ فَتْلُهُ بِأَنْ لم يُكْثِرْ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا إذَا كان لَا يُمْكِنُ فَتْلُهُ لِكَثْرَتِهِ كان حُكْمُهُ حُكْمَ السَّائِلِ وَالْقَاطِرِ في التَّخْيِيرِ بين الْقَطْعِ وَالْبِنَاءِ كما يَأْتِي قَوْلُهُ ( وَجَبَ التَّمَادِي ) أَيْ وَحَرُمَ قَطْعُهَا بِسَلَامٍ أو كَلَامٍ فَإِنْ خَرَجَ لِغَسْلِ الدَّمِ من غَيْرِ سَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ فَسَدَتْ عليه وَعَلَى مَأْمُومِيهِ 
قَوْلُهُ ( وَفَتْلُهُ إلَخْ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ الْفَتْلَ
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إنَّمَا يُؤْمَرُ بِهِ إذَا كان الدَّمُ يَرْشَحُ فَقَطْ وَأَمَّا إذَا سَالَ أو قَطَرَ فَلَا يُؤْمَرُ بِفَتْلِهِ وَلَوْ كان ثَخِينًا يُذْهِبُهُ الْفَتْلُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ كُلُّ ما يُذْهِبُهُ الْفَتْلُ فَلَا يُقْطَعُ لِأَجْلِهِ الصَّلَاةُ وَيَفْتِلُهُ كما في ح عن الطِّرَازِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَتَلَهُ ) أَيْ وُجُوبًا وَقَوْلُهُ بِأَنَامِلِ يُسْرَاهُ أَيْ نَدْبًا وَالْفَتْلُ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ لَا بِأَنَامِلِ الْيَدَيْنِ مَعًا على أَرْجَحِ الطَّرِيقَيْنِ 
تَنْبِيهٌ مَحَلُّ وُجُوبِ الْفَتْلِ إذَا كان يُصَلِّي بِغَيْرِ مَسْجِدٍ أو بِمَسْجِدٍ مُحَصَّبٍ غَيْرِ مَفْرُوشٍ لِيَنْزِلَ الدَّمُ في خِلَالِ الْحَصْبَاءِ فَإِنْ كان بِمَسْجِدٍ مَفْرُوشٍ فَلَا يَجُوزُ له الْفَتْلُ بَلْ يَقْطَعُ وَيَخْرُجُ منه من أَوَّلِ ما يَرْشَحُ لِئَلَّا يُنَجِّسَ الْمَسْجِدَ كما قَالَهُ الْقَرَافِيُّ في الذَّخِيرَةِ عن سَنَدٍ وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ أو خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ 
قَوْلُهُ ( يَعَضُّهَا على الْأَنْفِ ) أَيْ على طَاقَةِ الْأَنْفِ لِيُلَاقِيَ الدَّمَ عليها قَوْلُهُ ( قَطَعَ صَلَاتَهُ وُجُوبًا ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَطْعَ على حَقِيقَتِهِ وَبِهِ قال طفي قَائِلًا جَمِيعُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ يُعَبِّرُونَ بِالْقَطْعِ إذَا تَلَطَّخَ بِغَيْرِ الْمَعْفُوِّ عنه وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْقَطْعِ إشَارَةٌ لِصِحَّتِهَا وَهَذَا هو الْقِيَاسُ الْمُوَافِقُ لِلْمَذْهَبِ في الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ في الصَّلَاةِ وَأَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَتَقَدَّمَ الْخِلَافُ هل يُحْمَلُ على وُجُوبِ الْقَطْعِ أو اسْتِحْبَابِهِ فَكَذَلِكَ يُقَالُ هُنَا بَلْ هُنَا أَوْلَى لِلضَّرُورَةِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصَّلَاةَ صَحِيحَةٌ وَيُؤْمَرُ بِقَطْعِهَا فَإِنْ خَالَفَ وَأَتَمَّهَا أَجْزَأَتْهُ وقال ح وَالشَّيْخُ سَالِمٌ وَمَنْ تَبِعَهُمَا قَوْلُهُ قَطَعَ أَيْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَا يَجُوزُ التَّمَادِي فيها وَلَوْ بَنَى لم تَصِحَّ لِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَيَحْتَاجُ لِقَطْعِهَا كما في قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلَهُ الْقَطْعُ وَنُدِبَ الْبِنَاءُ وَإِنَّمَا عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِقَطْعٍ لِأَجْلِ قَوْلِهِ أو خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ لِأَنَّهُ لَا بُطْلَانَ مع الْخَوْفِ الْمَذْكُورِ وَكَلَامُ ابن رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ صَرِيحٌ فِيمَا قَالَهُ ح حَيْثُ قال من شُرُوطِ الْبِنَاءِ أَنْ لَا يَسْقُطَ على ثَوْبِهِ أو جَسَدِهِ من الدَّمِ ما لَا يُغْتَفَرُ لِكَثْرَتِهِ لِأَنَّهُ إنْ سَقَطَ من الدَّمِ على ثَوْبِهِ أو جَسَدِهِ كَثِيرٌ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِاتِّفَاقٍ اه 
وهو أَيْضًا سَنَدٌ لِلْمُصَنِّفِ في قَوْلِهِ السَّابِقِ وَسُقُوطُهَا في صَلَاةٍ مُبْطِلٌ كما تَقَدَّمَ هُنَاكَ بَيَانُهُ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( إنْ لَطَّخَهُ بِالْفِعْلِ ) أَيْ إنْ لَطَّخَ ثَوْبَهُ أو جَسَدَهُ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ ( وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ ) هذا شَرْطٌ في الْقَطْعِ وهو مَبْنِيٌّ على ما قَالَهُ طفي من صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَأَمْرِهِ بِالْقَطْعِ لَا على ما قَالَهُ ح من الْبُطْلَانِ فَتَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( السَّائِلُ أو الْقَاطِرُ ) فَاعِلٌ بِقَوْلِهِ لَطَّخَهُ فَالْمَعْنَى كان لَطَّخَ السَّائِلُ أو الْقَاطِرُ ثَوْبَهُ أو جَسَدَهُ بِأَزْيَدَ من دِرْهَمٍ أَيْ فَيَقْطَعُ وكان الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ زِيَادَةُ الرَّاشِحِ أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( أو خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ ) رَدَّهُ ابن غَازِيٍّ وح إلَى ما يُفْتَلُ أَيْ فَإِنْ زَادَ على دِرْهَمٍ قَطَعَ وَكَذَا إنْ لم يَزِدْ وَلَكِنَّهُ خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ وَهَذَا هو الْمُتَعَيِّنُ وَأَمَّا ما ذَكَرَهُ عبق وَغَيْرُهُ من رَدِّهِ لِسَائِلٍ أو قَاطِرٍ لَا يَفْتِلُ فَغَيْرُ صَوَابٍ لِأَنَّهُ إذَا سَالَ أو قَطَرَ ولم يُلَطِّخْهُ بِالْفِعْلِ فَهُوَ مَوْضِعُ التَّخْيِيرِ بين الْقَطْعِ وَالْبِنَاءِ وَحِينَئِذٍ لَا يَتَأَتَّى الْخَوْفُ فيه على الْمَسْجِدِ قَطْعًا لِأَنَّهُ يَخْرُجُ منه على كل حَالٍ إمَّا لِلْقَطْعِ أو لِغَسْلِ الدَّمِ وَالْبِنَاءِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ السَّائِلَ وَالْقَاطِرَ إذَا لم يُلَطِّخَاهُ إمَّا أَنْ يَقْطَعَ أو يَبْنِيَ فَيَخْرُجَ لِغَسْلِ الدَّمِ فَعَلَى كل حَالٍ لَا يَسْتَقِرُّ في الْمَسْجِدِ حتى يُلَطِّخَهُ اُنْظُرْ بْن وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يُعَمَّمَ في الْأَوَّلِ أَعْنِي قَوْلَهُ كَأَنْ لَطَّخَهُ أَيْ السَّائِلُ أو الْقَاطِرُ وَالرَّاشِحُ وَيُخَصَّصُ في الثَّانِي أَعْنِي قَوْلَهُ كَأَنْ خَشِيَ تَلَوُّثَ مَسْجِدٍ أَيْ بِالرَّاشِحِ الذي يَفْتِلُهُ قَوْلُهُ ( وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ ) مُبَالَغَةٌ في قَطْعِهِ إذَا خَشِيَ تَلَوُّثَ الْمَسْجِدِ أَيْ أَنَّهُ يَقْطَعُ وَلَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ عن قَطْعِهِ وَخُرُوجِهِ من الْمَسْجِدِ وَالْأَوْلَى حَذْفُ هذه الْمُبَالَغَةِ من هُنَا لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُ لم يَظُنَّ دَوَامَ الدَّمِ لِآخِرِ الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( بَلْ سَالَ أو قَطَرَ ولم يَتَلَطَّخْ بِهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يمكن ( ( ( يمكنه ) ) ) فَتْلُهُ وَإِلَّا فَكَالرَّاشِحِ كما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( فَلَهُ الْقَطْعُ ) أَيْ بِسَلَامٍ أو كَلَامٍ أو مُنَافٍ وَيَخْرُجُ لِغَسْلِ الدَّمِ ثُمَّ يَبْتَدِئُهَا من أَوَّلِهَا فَإِنْ لم يَأْتِ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ وَخَرَجَ لِغَسْلِ الدَّمِ وَرَجَعَ ابْتَدَأَ صَلَاتَهُ من أَوَّلِهَا وَأَعَادَهَا ثَالِثًا لِأَنَّ صَلَاتَهُ الثَّانِيَةَ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ غَسْلِ الدَّمِ زِيَادَةٌ في الصَّلَاةِ قال ابن الْقَاسِمِ في الْمَجْمُوعَةِ إنْ ابْتَدَأَ ولم يَتَكَلَّمْ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَهَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّا إذَا حَكَمْنَا بِأَنَّ
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ما هو فيه من الْعَمَلِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَحَكَمْنَا على أَنَّهُ بَاقٍ على إحْرَامِهِ الْأَوَّلِ فإن كان قد صلى رَكْعَةً ثُمَّ ابْتَدَأَ بَعْدَ غَسْلِ الدَّمِ أَرْبَعًا صَارَ كَمَنْ صلى خَمْسًا جَاهِلًا قال ح وَالْمَشْهُورُ أَنَّ الرَّفْضَ مُبْطِلٌ فَيَكْفِي في الْخُرُوجِ من الصَّلَاةِ رفضها ( ( ( رفضه ) ) ) وَإِبْطَالُهَا فَمَحِلُّ كَوْنِهِ إذَا خَرَجَ لِغَسْلِ الدَّمِ ولم يَأْتِ بِسَلَامٍ وَلَا كَلَامٍ ثُمَّ رَجَعَ وَابْتَدَأَهَا فإنه يُعِيدُهَا ما لم يَنْوِ رَفْضَهَا حين الْخُرُوجِ منها وَإِلَّا فَلَا إعَادَةَ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ الْبِنَاءُ ) هذه الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ جَوَابًا عن سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ وَحَاصِلُهُ أَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَرْجَحُ وما ذَكَره الْمُصَنِّفُ من نَدْبِ الْبِنَاءِ هو ما عليه جُمْهُورُ أَصْحَابِ الْإِمَامِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الدَّمَ إذَا كان سَائِلًا أو قَاطِرًا ولم يُلَطِّخْهُ ولم يُمْكِنْهُ فَتْلُهُ فإنه يُخَيَّرُ بين الْبِنَاءِ وَالْقَطْعِ وَاخْتَارَ ابن الْقَاسِمِ الْقَطْعَ فقال هو أَوْلَى وهو الْقِيَاسُ لِأَنَّ شَأْنَ الصَّلَاةِ اتِّصَالُ عَمَلِهَا من غَيْرِ تَخَلُّلٍ بِشُغْلٍ وَلَا انْصِرَافٍ عن مَحِلِّهَا قال زَرُّوقٌ وهو أَيْ الْقَطْعُ أَوْلَى بِمَنْ لَا يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ في الْعِلْمِ لِجَهْلِهِ وَاخْتَارَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ الْبِنَاءَ لِلْعَمَلِ وَقِيلَ هُمَا سِيَّانِ وَذَكَرَ ابن حَبِيبٍ ما يُفِيدُ وُجُوبَ الْبِنَاءِ وَأَنَّ الْإِمَامَ إذَا اسْتَخْلَفَ بِالْكَلَامِ تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَخْشَ خُرُوجَ الْوَقْتِ ) أَيْ بِقَطْعِ الصَّلَاةِ وَابْتِدَائِهَا من أَوَّلِهَا بَعْدَ غَسْلِ الدَّمِ وكان الْأَوْلَى حَذْفُ هذا الشَّرْطِ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ كما عَلِمْت عَدَمُ ظَنِّهِ دَوَامَ الدَّمِ لِآخِرِ الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( فَيَخْرُجُ ) أَيْ من هَيْئَتِهِ الْأُولَى أو من مَكَانِهِ إنْ احْتَاجَ لِذَلِكَ وَلَوْ كان مُتَيَمِّمًا لِأَنَّ ما يَحْصُلُ منه مُلْحَقٌ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ فَلَا تَبْطُلُ الْمُوَالَاةُ وَلِهَذَا لَا يُكَبِّرُ إحْرَامًا إذَا رَجَعَ لِتَكْمِيلِ صَلَاتِهِ بَعْدَ الْغَسْلِ وَسَبَقَ أَنَّ وُجُودَ الْمُتَيَمِّمِ الْمَاءَ في الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا قَوْلُهُ ( مُمْسِكٌ أَنْفَهُ ) هذا إرْشَادٌ لِأَحْسَنِ الْكَيْفِيَّاتِ التي تُعِينُ على تَقْلِيلِ النَّجَاسَةِ لِأَنَّ كَثْرَتَهَا تَمْنَعُ من الْبِنَاءِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ في الْبِنَاءِ بَلْ الشَّرْطُ التَّحَفُّظُ من النَّجَاسَةِ لو لم يُمْسِكْهُ كما اخْتَارَهُ ح وِفَاقًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَعَلَى هذا فَيَكُونُ الْمَسْكُ من أَعْلَى الْأَنْفِ على جِهَةِ الْأَوْلَوِيَّةِ فَقَطْ كما في خش وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ ابن هَارُونَ من أَنَّ مَسْكَ الْأَنْفِ من أَعْلَاهُ شَرْطٌ في الْبِنَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّ دَاخِلَ الْأَنْفِ حُكْمُهُ حُكْمُ ظَاهِرِ الْجَسَدِ في الْأَخْبَاثِ فَيَجِبُ إزَالَةُ الدَّمِ عنه وإذا أَمْسَكَهُ من أَسْفَلِهِ أو تَرَكَهُ من غَيْرِ مَسْكٍ صَارَ دَاخِلُ الْأَنْفِ مُتَلَوِّثًا بِالدَّمِ وَرَدَّهُ ابن عبد السَّلَامِ بِأَنَّ الْمَحِلَّ مَحَلُّ ضَرُورَةٍ فَيُنَاسِبُهُ التَّخْفِيفُ وَالْعَفْوُ عن بَاطِنِ الْأَنْفِ فَمَسْكُ الْأَنْفِ إنَّمَا طُلِبَ لِلتَّحَفُّظِ من النَّجَاسَةِ لَا لِخُصُوصِهِ لِأَنَّ الْمَدَارَ على التَّحَفُّظِ من النَّجَاسَةِ سَوَاءً أَمْسَكَهُ أو لم يُمْسِكْهُ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يَبْقَى فيه ) أَيْ في الْأَنْفِ الدَّمُ إنْ أَمْسَكَهُ من أَسْفَلِهِ فَيَصِيرُ في حَالِ خُرُوجِهِ حَامِلًا لِلنَّجَاسَةِ وَإِنْ كان مَعْفُوًّا عنها على ما تَقَدَّمَ بِخِلَافِ ما إذَا أَمْسَكَهُ من أَعْلَاهُ فإنه يَحْبِسُ الدَّمَ من أَصْلِهِ عن النُّزُولِ قَوْلُهُ ( لِيَغْسِلَ الدَّمَ ) أَيْ لَا يَخْرُجُ إلَّا لِغَسْلِ الدَّمِ فَإِنْ اشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ بَعْدَ خُرُوجِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَوْلُهُ ( وَيَبْنِي ) أَيْ بَعْدَ غَسْلِ الدَّمِ على ما تَقَدَّمَ له من الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( إنْ لم يُجَاوِزْ أَقْرَبَ مَكَان ) فَإِنْ جَاوَزَ الْأَقْرَبَ مع الْإِمْكَانِ إلَى أَبْعَدَ منه فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بُطْلَانُهَا وَلَوْ كانت الْمُجَاوَزَةُ بِمِثْلِ ما يُغْتَفَرُ لِسُتْرَةٍ أو فُرْجَةٍ وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ الْمُنَافَيَاتِ وَلَكِنْ قال ح يَنْبَغِي الْجَزْمُ بِاغْتِفَارِ الْمُجَاوَزَةِ بِمِثْلِ الْخُطْوَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَيَجِبُ عليه شِرَاءُ الْمَاءِ إذَا وَجَدَهُ يُبَاعُ في أَقْرَبِ مَكَان بِالْمُعَاطَاةِ بِثَمَنٍ مُعْتَادٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ لِأَنَّهُ من يَسِيرِ الْأَفْعَالِ وَلَا يَتْرُكُهُ لِلْبَعِيدِ وقد نَصَّ بَعْضُهُمْ على جَوَازِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ في الصَّلَاةِ بِالْإِشَارَةِ الْخَفِيفَةِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَكَيْفَ بِذَلِكَ هُنَا فَإِنْ لم يُمْكِنْ شِرَاؤُهُ بِالْإِشَارَةِ فَبِالْكَلَامِ وَلَا يَضُرُّ ذلك لِأَنَّهُ كَلَامٌ لِإِصْلَاحِهَا اُنْظُرْ عبق قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُمْكِنْ ) أَيْ فَإِنْ لم يَكُنْ الْأَقْرَبُ يُمْكِنُ الْغَسْلُ منه بِأَنْ كان لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إلَيْهِ أو كان وَلَكِنْ لَا مَاءَ فيه قَوْلُهُ ( لَا إنْ بَعُدَ في نَفْسِهِ ) أَيْ تَفَاحَشَ بُعْدُهُ كما في عِبَارَاتِهِمْ فَمُطْلَقُ الْبُعْدِ لَا يَمْنَعُ من الْبِنَاءِ وَلَا يَمْنَعُ منه إلَّا الْمُتَفَاحِشُ وَحِينَئِذٍ فَيُرَادُ بِالْقُرْبِ ما عَدَا الْبُعْدِ الْمُتَفَاحِشِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَسْتَدْبِرْ قِبْلَةً بِلَا عُذْرٍ ) أَيْ بِأَنْ لم يَسْتَدْبِرْ أَصْلًا أو اسْتَدْبَرَ عَمْدًا لِعُذْرٍ كَكَوْنِ الْمَاءِ جِهَةَ الِاسْتِدْبَارِ فَإِنْ اسْتَدْبَرَ
____________________
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عَمْدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ ولم يَبْنِ وَإِنْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ نَاسِيًا بِلَا عُذْرٍ فَهَلْ هو كَالِاسْتِدْبَارِ عَمْدًا أو يَكُونُ كَالْكَلَامِ نِسْيَانًا قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ الثَّانِي وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من اشْتِرَاطِ الِاسْتِقْبَالِ في الْبِنَاءِ إلَّا لِعُذْرٍ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وقال عبد الْوَهَّابِ وابن الْعَرَبِيِّ وَجَمَاعَةٌ يَخْرُجُ كَيْفَمَا أَمْكَنَهُ وَاسْتَبْعَدُوا اشْتِرَاطَ الِاسْتِقْبَالِ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ منه غَالِبًا ثُمَّ إنَّهُ على الْمَشْهُورِ من اشْتِرَاطِ الِاسْتِقْبَالِ يُقَدِّمُ اسْتِدْبَارًا لَا يُلَابِسُ فيه نَجِسًا على اسْتِقْبَالٍ مع وَطْءِ نَجِسٍ لَا يُغْتَفَرُ لِأَنَّهُ عُهِدَ عَدَمُ تَوَجُّهِ الْقِبْلَةِ لِعُذْرٍ وَلِمَا في الِاسْتِقْبَالِ من الْخِلَافِ كَذَا في عبق قال في المج وَالظَّاهِرُ تَقْدِيمُ الْقَرِيبِ مع مُلَابَسَةِ نَجَاسَةٍ على بَعِيدٍ خَلَا منها لِأَنَّ عَدَمَ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ مُتَّفَقٌ على شَرْطِيَّتِهِ كما أَنَّ الظَّاهِرَ تَقْدِيمُ ما قَلَّتْ مُنَافَيَاتُهُ كَبَعِيدٍ مع اسْتِقْبَالٍ بِلَا نَجَاسَةٍ على قَرِيبٍ مُسْتَدْبِرٍ مع نَجَاسَةٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَطَأْ نَجِسًا عَامِدًا مُخْتَارًا ) أَيْ فَإِنْ وَطِئَهُ عَامِدًا مُخْتَارًا بَطَلَتْ وَأَمَّا إنْ وَطِئَهُ نِسْيَانًا أو عَمْدًا مُضْطَرًّا فَلَا يَضُرُّ فَقَيْدُ بِلَا عُذْرٍ مُعْتَبَرٌ في هذا أَيْضًا كما هو ظَاهِرُهُ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا عَدَمُ الْفَرْقِ بين كَوْنِ النَّجَاسَةِ التي وَطِئَهَا أَرْوَاثَ دَوَابَّ وَأَبْوَالَهَا أو عَذِرَةً أو نَحْوَهَا رَطْبَةً أو يَابِسَةً وَهَذَا مُخَالِفٌ لِلنَّقْلِ وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ النَّقْلُ كما في ح وَالْمَوَّاقِ أَنَّ ما كان من أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا فَهُوَ غَيْرُ مُبْطِلٍ إذَا وَطِئَهَا نِسْيَانًا أو اضْطِرَارًا لِكَثْرَةِ ذلك في الطُّرُقَاتِ وَإِنْ وَطِئَهَا عَمْدًا مُخْتَارًا بَطَلَتْ وَلَا فَرْقَ بين رَطْبِهَا وَيَابِسِهَا وَأَمَّا غَيْرُهَا من الْعَذِرَةِ وَنَحْوِهَا فَإِنْ كان رَطْبًا فَمُبْطِلٌ اتِّفَاقًا من غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَإِنْ كان يَابِسًا فَكَذَلِكَ إنْ تَعَمَّدَ وَإِنْ نَسِيَ أو اُضْطُرَّ فَقَوْلَانِ الْبُطْلَانُ لِابْنِ سَحْنُونٍ وهو الْأَظْهَرُ وَالثَّانِي عَدَمُ الْبُطْلَانِ لِابْنِ عَبْدُوسٍ إذَا عَلِمْت هذا فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالنَّجِسِ الْعَذِرَةُ وَنَحْوُهَا دُونَ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا وهو غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِنَفْيِ الْعَذِرَةِ وَلِذَا قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ الْقَيْدَ قَبْلَهُ اُنْظُرْ بْن وَقَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ أو اُضْطُرَّ فَقَوْلَانِ ظَاهِرُهُ سَوَاءً عَلِمَ الناس بِذَلِكَ وهو في الصَّلَاةِ أو بَعْدَهَا وهو كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَا في عبق 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَكَلَّمَ وَلَوْ سَهْوًا بَطَلَتْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا تَكَلَّمَ عَامِدًا أو جَاهِلًا بَطَلَتْ اتِّفَاقًا وَاخْتُلِفَ إذَا تَكَلَّمَ نِسْيَانًا فَهَلْ تَبْطُلُ أَيْضًا أو لَا وَالْمَشْهُورُ الْبُطْلَانُ هُنَا وَلَوْ قَلَّ لِكَثْرَةِ الْمُنَافَيَاتِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءً كان الْكَلَامُ في حَالِ انْصِرَافِهِ لِغَسْلِ الدَّمِ أو كان بَعْدَ عَوْدِهِ وَاَلَّذِي في الْمَوَّاقِ أَنَّهُ إنْ تَكَلَّمَ سَهْوًا حَالَ رُجُوعِهِ بَعْدَ غَسْلِ الدَّمِ فَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ اتِّفَاقًا وإذا أَدْرَكَ بَقِيَّةً من صَلَاةِ الْإِمَامِ حَمَلَ الْإِمَامُ عنه سَهْوَهُ وَإِلَّا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِسَهْوِهِ وَأَمَّا إنْ تَكَلَّمَ سَهْوًا في حَالِ انْصِرَافِهِ لِغَسْلِ الدَّمِ فقال سَحْنُونٌ الْحُكْمُ وَاحِدٌ من الصِّحَّةِ وَرَجَّحَهُ ابن يُونُسَ وقال ابن حَبِيبٍ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ كما لو تَكَلَّمَ عَمْدًا 
وَمُحَصَّلُهُ أَنَّهُ رَجَّحَ أَنَّ الْكَلَامَ سَهْوًا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا سَوَاءً تَكَلَّمَ حَالَ انْصِرَافِهِ أو حَالَ رُجُوعِهِ قال شَيْخُنَا وَالْمُعْتَمَدُ ما قَالَهُ الْمَوَّاقُ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الصَّغِيرُ لَا ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَأَمَّا الْكَلَامُ لِإِصْلَاحِهَا فَلَا يُبْطِلُهَا كما ذَكَرَهُ ح وَغَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتَخْلَفَ الْإِمَامُ نَدْبًا ) أَيْ في الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا كما في الشَّيْخِ سَالِمٍ السَّنْهُورِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لتت حَيْثُ قال وَاسْتَخْلَفَ نَدْبًا في غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَوُجُوبًا فيها فَالْوُجُوبُ في الْجُمُعَةِ على الْإِمَامِ كَالْمَأْمُومِينَ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ بِغَيْرِ الْكَلَامِ فَإِنْ تَكَلَّمَ بَطَلَتْ على الْكُلِّ إنْ كان الْكَلَامُ عَمْدًا أو جَهْلًا وَعَلَيْهِ دُونَهُمْ في السَّهْوِ قَالَهُ في التَّوْضِيحِ 
قال ح وَهَذَا الْقَوْلُ لِابْنِ حَبِيبٍ وَإِنَّمَا قال بِالْبُطْلَانِ لِأَنَّهُ يَرَى وُجُوبَ الْبِنَاءِ وَاَلَّذِي في الْمَجْمُوعِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا اسْتَخْلَفَ بِالْكَلَامِ فإن الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ على الْمَأْمُومِينَ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا تَبْطُلُ على الْإِمَامِ وَحْدَهُ قال ح وهو الْمَذْهَبُ وَذَلِكَ لِأَنَّ له الْقَطْعَ فَكَيْفَ تَبْطُلُ عليهم بِتَرْكِ أَمْرٍ مَنْدُوبٍ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ في غَيْرِهَا ) أَيْ وَنُدِبَ لهم الِاسْتِخْلَافُ أَيْ وَجَازَ لهم تَرْكُهُ وَإِتْمَامُ صلاته ( ( ( صلاتهم ) ) ) وُحْدَانًا وَجَازَ لهم أَيْضًا انْتِظَارُهُ لِيُكْمِلُوا معه إنْ لم يَعْمَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ عَمَلًا وَإِلَّا بَطَلَتْ عليهم كما يَأْتِي في الِاسْتِخْلَافِ 
قَوْلُهُ ( فإذا غَسَلَ ) أَيْ الْإِمَامُ وَأَدْرَكَ الْخَلِيفَةَ أَتَمَّ خَلْفَهُ أَيْ وُجُوبًا ولم يُجَوِّزُوا له انْفِرَادَهُ عَمَلًا بِقَاعِدَةِ وَلَا
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يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةٍ كَالْعَكْسِ قَوْلُهُ ( وفي صِحَّةِ بِنَاءِ الْفَذِّ ) أَيْ وهو قَوْلُ مَالِكٍ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُهَا ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيَقْطَعُ وهو قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَشَهَرَهُ الْبَاجِيَّ وَلِاخْتِيَارِ الْمُصَنِّفِ هذا الْقَوْلَ قَدَّمَهُ حَيْثُ قال إنْ كان في جَمَاعَةٍ إذْ مُقْتَضَاهُ أَنَّ الْفَذَّ لَا يَبْنِي ثُمَّ حَكَى ما في الْمَسْأَلَةِ من الْخِلَافِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هل رُخْصَةُ الْبِنَاءِ لِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَنْعِ من إبْطَالِ الْعَمَلِ أو لِتَحْصِيلِ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ فيبنى على الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَالْمَسْبُوقُ حَيْثُ لَا يُدْرِكُ الْإِمَامَ كَالْفَذِّ على الْأَظْهَرِ وَيُمْكِنُ تَرْجِيحُ بِنَائِهِ لِأَنَّهُ لم يَخْرُجْ عن حُكْمِ الْإِمَامِ وَالْإِمَامُ الرَّاتِبُ الْمُصَلِّي وَحْدَهُ حُكْمُهُ حُكْمُ صَلَاتِهِ مع جَمَاعَةٍ في الْبِنَاءِ على الْأَشْهَرِ وَقِيلَ إنَّهُ كَالْمُنْفَرِدِ كَذَا ذَكَرَهُ خش في كَبِيرِهِ قَوْلُهُ ( كَمُلَتْ بِسَجْدَتَيْهَا ) فَإِنْ كان ما فَعَلَهُ قبل الرُّعَافِ بَعْضَ رَكْعَةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ إذَا كَمُلَتْ بِسَجْدَتَيْهَا وَلَوْ لم يَعْتَدِلْ بَعْدَهَا قَائِمًا أو جَالِسًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ من الِاعْتِدَالِ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ قَائِمًا إنْ لم يَكُنْ بَعْدَهُمَا جُلُوسٌ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ من الِاعْتِدَالِ جَالِسًا كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ بِأَنْ ذَهَبَ لِلْغَسْلِ بَعْدَ أَنْ جَلَسَ إلَخْ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّ الْبَانِيَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ فَعَلَهُ قبل رُعَافِهِ إلَّا إذَا كان رَكْعَةً كَامِلَةً بِمَا ذُكِرَ هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ الاعتدال ( ( ( الاعتداد ) ) ) بِمَا فَعَلَهُ قبل الرُّعَافِ مُطْلَقًا لَا فَرْقَ بين كل الرَّكْعَةِ وَبَعْضِهَا وَلَوْ الْإِحْرَامَ وَلَا فَرْقَ بين الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( أَلْغَى ما فَعَلَهُ من تِلْكَ الرَّكْعَةِ ) هذا على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ 
قَوْلُهُ ( وَبَنَى على الْإِحْرَامِ ) أَشَارَ بِذَلِكَ لِلْفَرْقِ بين الِاعْتِدَادِ وَبَيْنَ الْبِنَاءِ فإذا بَنَى لم يَعْتَدَّ إلَّا بِرَكْعَةٍ كَامِلَةٍ لَا أَقَلَّ سَوَاءً كانت الْأُولَى أو غَيْرَهَا وَأَمَّا الْبِنَاءُ فَيَكُونُ وَلَوْ على الْإِحْرَامِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَلْزَمُ من الِاعْتِدَادِ الْبِنَاءُ وَلَا يَلْزَمُ من الْبِنَاءِ الِاعْتِدَادُ وَخَالَفَ ابن عَبْدُوسٍ حَيْثُ قال إذَا لم يُكْمِلْ الرَّكْعَةَ قبل الرُّعَافِ ابْتَدَأَ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ وَلَا يَبْنِي على إحْرَامِهِ في الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَتَحَصَّلَ أَنَّ الرَّاعِفَ إذَا غَسَلَ الدَّمَ قِيلَ يَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ قبل الرُّعَافِ مُطْلَقًا وَلَوْ لِإِحْرَامٍ في الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَقِيلَ يَعْتَدُّ بِهِ إنْ كان رَكْعَةً فَأَكْثَرَ وَإِلَّا ابْتَدَأَ بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ في الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا وَقِيلَ يَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ إنْ كان رَكْعَةً وَإِلَّا بَنَى على إحْرَامِهِ في غَيْرِ الْجُمُعَةِ وَأَمَّا فيها فَيَقْطَعُ ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الذي مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وهو الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ ( وَأَتَمَّ مَكَانَهُ ) أَيْ الذي فيه غَسْلُ الدَّمِ وَمِثْلُهُ لو رَجَعَ لِظَنِّ بَقَائِهِ فَعَلِمَ أو ظَنَّ في أَثْنَاءِ الرُّجُوعِ فَرَاغَهُ قبل أَنْ يُدْرِكَهُ فإنه يُتِمُّ في ذلك الْمَكَانِ الذي حَصَلَ له فيه الْعِلْمُ أو الظَّنُّ بِالْفَرَاغِ فَإِنْ تَعَدَّاهُ مع إمْكَانِ الْإِتْمَامِ فيه بَطَلَتْ وَقَوْلُهُ وَأَتَمَّ مَكَانَهُ أَيْ لَا فَرْقَ بين مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمَا على ( ( ( وعلى ) ) ) الْمَشْهُورِ 
قَوْلُهُ ( إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ ) أَيْ قبل أَنْ يُدْرِكَهُ سَوَاءً ظَنَّ فَرَاغَهُ بِالْفِعْلِ بِمُجَرَّدِ الْغَسْلِ أو ظَنَّ أَنَّهُ إذَا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْدَ الْغَسْلِ لَا يُدْرِكُهُ لِفَرَاغِهِ في حَالِ رُجُوعِهِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ الذي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ وَأَتَمَّ مَكَانَهُ إنْ ظَنَّ فَرَاغَ إمَامِهِ وَإِلَّا بَطَلَتْ وَرَجَعَ إنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ أو شَكَّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ وَيَصِيرُ مَأْمُومًا فَيَلْزَمُهُ من الرُّجُوعِ ما يَلْزَمُ الْمَأْمُومَ وَأَمَّا الْفَذُّ على الْقَوْلِ بِبِنَائِهِ فإنه يُتِمُّ مَكَانَهُ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأُ ظَنِّهِ ) أَيْ بِبَقَاءِ إمَامِهِ صَحَّتْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ سَلَّمَ قبل الْإِمَامِ وهو كَذَلِكَ بِنَاءً على الرَّاجِحِ من أَنَّ الرَّاعِفَ يَخْرُجُ عن حُكْمِ الْإِمَامِ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِهِ لِغَسْلِ الدَّمِ حتى يَرْجِعَ إلَيْهِ فَلَا يَسْرِي إلَيْهِ سَهْوُهُ وَقِيلَ إنَّهُ في حُكْمِهِ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنَّهُ في حُكْمِهِ إنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قبل خُرُوجِهِ لِغَسْلِ الدَّمِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يُتِمُّ في الْمَكَانِ الْمُمْكِنِ ) أَيْ وَإِلَّا يُتِمُّ في مَكَانِ غَسْلِ الدَّمِ الْمُمْكِنِ الْإِتْمَامُ فيه وَلَا في الْأَقْرَبِ إلَيْهِ بَلْ رَجَعَ لِمَكَانِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( وَرَجَعَ ) أَيْ لِأَدْنَى مَكَان يَصِحُّ فيه الِاقْتِدَاءُ لَا لِمُصَلَّاهُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ مَشْيٍ في الصَّلَاةِ كما في ح عن ابْنِ فَرْحُونٍ قَوْلُهُ ( أو شَكَّ فيه ) إنَّمَا لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مع الشَّكِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ لُزُومُ مُتَابَعَتِهِ لِلْإِمَامِ فَلَا يَخْرُجُ منه إلَّا بِعِلْمٍ أو ظَنٍّ
____________________
(1/206)




قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِتَشَهُّدٍ ) رَدَّ بِلَوْ على ابْنِ شَعْبَانَ الْقَائِلِ أنه لَا يَرْجِعُ إذَا ظَنَّ بَقَاءَهُ إلَّا إذَا رَجَا إدْرَاكَ رَكْعَةٍ فَإِنْ لم يَرْجُ إدْرَاكَهَا أَتَمَّ مَكَانَهُ قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً عَلِمَ أو ظَنَّ بَقَاءَهُ أو فَرَاغَهُ وَمَحِلُّ رُجُوعِهِ في الْجُمُعَةِ لِلْجَامِعِ إذَا كان حَصَلَ مع الْإِمَامِ رَكْعَةٌ أو يَظُنُّ إدْرَاكَ رَكْعَةٍ إذَا رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا يَرْجِعُ وَيَقْطَعُ ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) ظُهْرًا بِإِحْرَامٍ جَدِيدٍ بِأَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ كما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( لِأَوَّلِ جُزْءٍ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ رَجَعَ لِصَدْرِ الْجَامِعِ الذي ابْتَدَأَهَا بِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِزِيَادَةِ الْمَشْيِ قَوْلُهُ ( لَا غَيْرُهُ ) أَيْ من مَسْجِدٍ آخَرَ أو رِحَابٍ أو طُرُقٍ مُتَّصِلَةٍ فَلَا يَكْفِي رُجُوعُهُ لِلرِّحَابِ وَلَا لِلطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ وَلَوْ كان ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ في وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِضِيقٍ حَيْثُ أَمْكَنَ الرُّجُوعُ لِلْجَامِعِ قَالَهُ شَيْخُنَا وَانْظُرْهُ مع ما سَيَأْتِي من تَرْجِيحِ الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ في الرِّحَابِ وَالطُّرُقِ الْمُتَّصِلَةِ وَلَوْ لم يَضِقْ الْمَسْجِدُ وَلَوْ لم تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ فَمُقْتَضَاهُ الِاكْتِفَاءُ بِالرُّجُوعِ لَهُمَا إذَا ابْتَدَأَهَا قبل الرُّعَافِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا كما قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ قَوْلُهُ ( في الْأُولَى ) أَيْ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَهِيَ قَوْلُهُ وَرَجَعَ إنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ أو شَكَّ وَلَوْ بِتَشَهُّدٍ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَطَلَتَا ) وَلَوْ ظَهَرَ أَنَّ الصَّوَابَ ما فَعَلَهُ من عَدَمِ الرُّجُوعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى قَوْلُهُ ( أو ظَنَّ إدْرَاكَهَا فَتَخَلَّفَ ظَنُّهُ ) أَيْ وَأَمَّا لو ظَنَّ إدْرَاكَهَا ولم يَتَخَلَّفْ ظَنُّهُ فإنه يَرْجِعُ لها وَلَا يُصَلِّي ظُهْرًا 
قَوْلُهُ ( ابْتَدَأَ ظُهْرًا ) أَيْ قَطَعَهَا وَابْتَدَأَ ظُهْرًا أَيْ ما لم يَرْجُ إدْرَاكَ الْجُمُعَةِ في بَلْدَةٍ أُخْرَى قَرِيبَةٍ أو في مَسْجِدٍ آخَرَ بِالْبَلَدِ وَإِلَّا وَجَبَ صَلَاتُهَا جُمُعَةً وَلَا يُصَلِّيهَا ظُهْرًا قَالَهُ البساطي ( ( ( الباسطي ) ) ) وهو ظَاهِرٌ كما قال بْن وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من أَنَّهُ يَقْطَعُ ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) ظهر ( ( ( ظهرا ) ) ) اه وَالْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ ما تَقَدَّمَ عن سَحْنُونٍ من الِاعْتِدَادِ بِمَا فَعَلَهُ قبل الرُّعَافِ وَالْبِنَاءِ عليه مُطْلَقًا وَلَوْ الْإِحْرَامَ في الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا 
وفي بْن عن الْمَوَّاقِ أَنْ ابْنَ يُونُسَ نَسَبَهُ لِظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ لَكِنْ ضَعَّفَهُ أَشْيَاخُنَا قَوْلُهُ ( وَلَا يَبْنِي على إحْرَامِهِ ) أَيْ بِنَاءً على عَدَمِ إجْزَاءِ نِيَّةِ الْجُمُعَةِ عن الظُّهْرِ وقال ابن الْقَاسِمِ يَبْنِي على إحْرَامِهِ وَيُصَلِّي أَرْبَعًا بِنَاءً على إجْزَاءِ نِيَّةِ الْجُمُعَةِ عن الظُّهْرِ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ الْبِنَاءِ على إحْرَامِهِ هو الْمَشْهُورُ عليه فَلَوْ بَنَى على إحْرَامِهِ وَصَلَّى أَرْبَعًا فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ كما قال ح كَذَا في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا 
قَوْلُهُ ( وسلم وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ ) 
إنْ قُلْتَ لَا فَائِدَةَ لِقَوْلِهِ وَانْصَرَفَ وَلَوْ قال وسلم إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ كما عَبَّرَ بِهِ في الْمُدَوَّنَةِ لَكَفَى ذلك 
قلت قَصَدَ الْمُصَنِّفُ بِذِكْرِهِ الرَّدَّ على ابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ أنه يُسَلِّمُ ثُمَّ يَذْهَبُ لِيَغْسِلَ الدَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ كما ذَكَرَهُ شَيْخُنَا في الْحَاشِيَةِ وإذا عَلِمْت ذلك تَعْلَمُ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ وَانْصَرَفَ أَيْ بِالْمَرَّةِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَخْرُجُ لِغَسْلِهِ ) أَيْ ثُمَّ يَرْجِعُ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَلَوْ كان قد تَشَهَّدَ قبل سَلَامِ إمَامِهِ لِأَجْلِ أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ سَلَامُهُ كما في الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِابْنِ عبد السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ حَيْثُ قَالَا إذَا كان قد تَشَهَّدَ قبل سَلَامِ الْإِمَامِ ثُمَّ خَرَجَ لِغَسْلِ الدَّمِ فَلَا يُعِيدُ التَّشَهُّدَ بَعْدَ غَسْلِ الدَّمِ بَلْ يُسَلِّمُ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( ما لم يُسَلِّمْ الْإِمَامُ قبل الِانْصِرَافِ ) أَيْ قبل انْصِرَافِ الْمَأْمُومِ أَيْ فَإِنْ سَلَّمَ قبل انْصِرَافِهِ فإن الْمَأْمُومَ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ وَهَذَا قَيْدٌ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ بِالِانْصِرَافِ الْمَشْيُ الْكَثِيرُ فَوَافَقَ قَوْلَ السُّودَانِيِّ وهو الشَّيْخُ أَحْمَدُ بَابَا لو انْصَرَفَ لِغَسْلِهِ وَجَاوَزَ الصَّفَّيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَسَمِعَ الْإِمَامَ يُسَلِّمُ فإنه يُسَلِّمُ وَيَذْهَبُ وَأَمَّا لو سَمِعَهُ يُسَلِّمُ بَعْدَ مُجَاوَزَةِ أَكْثَرَ من ذلك فإنه لَا يُسَلِّمُ بَلْ يَذْهَبُ لِغَسْلِ الدَّمِ ثُمَّ يَرْجِعُ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ 
تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وسلم وَانْصَرَفَ إنْ رَعَفَ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ لَا قَبْلَهُ هذا حُكْمُ الْمَأْمُومِ وَأَمَّا لو رَعَفَ الْإِمَامُ قبل سَلَامِهِ أو الْفَذُّ على الْقَوْلِ بِبِنَائِهِ فقال ح لم أَرَ فيه نَصًّا وَالظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ إنْ حَصَلَ الرُّعَافُ بَعْدَ أَنْ أتى بِمِقْدَارِ السُّنَّةِ من التَّشَهُّدِ بِأَنْ أتى بِبَعْضٍ له بَالٌ فإنه يُسَلِّمُ وَالْإِمَامُ وَالْفَذُّ في ذلك سَوَاءٌ وَإِنْ رَعَفَ قبل ذلك فإن الْإِمَامَ يَسْتَخْلِفُ من يُتِمُّ بِهِمْ التَّشَهُّدَ وَيَخْرُجُ لِغَسْلِ الدَّمِ وَيَصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَأْمُومِ أَمَّا الْفَذُّ فَيَخْرُجُ لِغَسْلِ الدَّمِ وَيُتِمُّ مَكَانَهُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَبْنِي بِغَيْرِهِ ) أَيْ مِمَّا هو مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ وَمُبْطِلٌ
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لها أَشَارَ الشَّارِحُ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يَبْنِي لِلِازْدِحَامِ وَالنُّعَاسِ لِأَنَّهُ خَفِيفٌ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَوْلُهُ ( لَا يَبْنِي بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً فَتَبْطُلُ إلَخْ ) هذا ما نَقَلَهُ ح عن ابْنِ فَرْحُونٍ ثُمَّ قال ولم أَقِفْ عليه لِغَيْرِهِ صَرِيحًا إلَّا ما ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَمْعِ وَكَلَامُ ابْنِ عبد السَّلَامِ في مَسَائِلِ اجْتِمَاعِ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْبُطْلَانِ اه كَلَامُهُ 
وَأَشَارَ بِذَلِكَ لِقَوْلِ ابْنِ عبد السَّلَامِ وإذا أَدْرَكَ الْأُولَى وَرَعَفَ في الثَّانِيَةِ ثُمَّ أَدْرَكَ الثَّالِثَةَ وَرَعَفَ في الرَّابِعَةِ انْتَهَى 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَبْنِي ) أَيْ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وقال سَحْنُونٌ يَبْنِي لِأَنَّهُ فَعَلَ ما يَجُوزُ له قَوْلُهُ ( وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ ) أَيْ وَلَوْ كان إمَامًا وَكَذَا تَبْطُلُ صَلَاةُ مَأْمُومِيهِ أَيْضًا مُطْلَقًا على الرَّاجِحِ من أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ ثَانِيهَا لَا بُطْلَانَ عليهم مُطْلَقًا ثَالِثُهَا تَبْطُلُ إنْ كان بِنَهَارٍ وَتَصِحُّ إنْ كان بِلَيْلٍ لِعُذْرِ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ ) أَيْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وهو الْمَشْهُورُ لِقَوْلِ ابن رُشْدٍ الْمَشْهُورُ أَنَّ من ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أو الْقَلْسُ فلم يَرُدَّهُ فَلَا شَيْءَ عليه في صَلَاتِهِ وَلَا في صِيَامِهِ وَمُقَابِلُهُ ما في الْمُدَوَّنَةِ من تقايا في الصَّلَاةِ عَامِدًا أو غير عَامِدٍ ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ ( أَيْ غَلَبَهُ ) أَيْ وَأَمَّا لو تَعَمَّدَ إخْرَاجُهُ أو إخْرَاجَ الْقَلْسِ فَالْبُطْلَانُ مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( ولم يَزْدَرِدْ منه شيئا ) أَيْ لم يَبْتَلِعْ منه شيئا قَوْلُهُ ( أو ازْدَرَدَ منه شيئا عَمْدًا إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا ازْدَرَدَ منه شيئا عَمْدًا فَالْبُطْلَانُ قَوْلًا وَاحِدًا في الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَإِنْ كان سَهْوًا أو غَلَبَةً فَقَوْلَانِ إلَّا أَنَّهُمَا على حَدٍّ سَوَاءٍ في الْغَلَبَةِ وَالرَّاجِحُ الصِّحَّةُ في النِّسْيَانِ وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ فَالرَّاجِحُ من الْقَوْلَيْنِ بِالْبُطْلَانِ وَوُجُوبِ الْقَضَاءِ في كُلٍّ من الْغَلَبَةِ وَالنِّسْيَانِ 
قَوْلُهُ ( وَالْقَلْسُ كَالْقَيْءِ ) أَيْ في التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ من أَنَّهُ إذَا غَلَبَهُ شَيْءٌ منه وكان طَاهِرًا يَسِيرًا ولم يَرْجِعْ منه شَيْءٌ فإن الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ وَإِنْ تَعَمَّدَ إخْرَاجَهُ أو كان نَجِسًا أو كَثِيرًا أَبْطَلَ وَإِنْ رَجَعَ منه شَيْءٌ جَرَى على ما مَرَّ من كَوْنِهِ عَمْدًا أو سَهْوًا أو غَلَبَةً قَوْلُهُ ( وَيَسْجُدُ لِلنِّسْيَانِ ) أَيْ لِازْدِرَادِ شَيْءٍ منه نِسْيَانًا بَعْدَ السَّلَامِ إنْ كان يَسِيرًا قَوْلُهُ ( وهو ما فَاتَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ مع الْإِمَامِ ) أَيْ وهو ما يَأْتِي بِهِ عِوَضًا عَمَّا فَاتَهُ بَعْدَ دُخُولِهِ مع الْإِمَامِ فَكُلٌّ من الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ عِوَضٌ عن الْفَائِتِ إلَّا أَنَّ الْبِنَاءَ عِوَضٌ عن الْفَائِتِ بَعْدَ دُخُولِهِ مع الْإِمَامِ وَالْقَضَاءُ عِوَضٌ عن الْفَائِتِ قبل الدُّخُولِ فَالْبَاءُ في بِنَاءً إشَارَةٌ لِبَعْدُ وَالْقَافُ في قَضَاءً إشَارَةٌ لِقَبْلُ وَقِيلَ إنَّ كُلًّا من الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ نَفْسُ الْفَائِتِ فَالْفَائِتُ بَعْدَ الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ بِنَاءٌ وَالْفَائِتُ قبل الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ قَضَاءٌ وَكَأَنَّ الشَّارِحَ الْتَفَتَ في الْبِنَاءِ لِلْفَائِتِ وفي الْقَضَاءِ لِلْعِوَضِ إشَارَةً لِلْقَوْلَيْنِ وَأَنَّ في كَلَامِهِ احْتِبَاكًا فَحَذَفَ من كل ما أَثْبَتَهُ في الْآخَرِ ثُمَّ إنَّ تَفْسِيرَ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ بِنَفْسِ الْفَائِتِ أو بِعِوَضِهِ تَفْسِيرٌ بِالْمَعْنَى الِاسْمِيِّ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا حِينَئِذٍ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ وَأَمَّا تَفْسِيرُهُمَا بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ فَالْبِنَاءُ فِعْلُ ما فَاتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ بِصِفَتِهِ وَالْقَضَاءُ فِعْلُ ما فَاتَهُ قبل الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ بِصِفَتِهِ هذا وقد اعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ تَعْرِيفَ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ بِمَا ذُكِرَ بِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ ما إذَا أَدْرَكَ حَاضِرٌ ثَانِيَةَ صَلَاةِ مُسَافِرٍ فإن مُقْتَضَى التَّعَارِيفِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ لم يَجْتَمِعْ بِنَاءً وَقَضَاءً في هذه الصُّورَةِ بَلْ وُجِدَ فيها الْقَضَاءُ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالتَّعْرِيفُ الْجَامِعُ أَنْ يُقَالَ الْبِنَاءُ ما انْبَنَى على الْمُدْرَكِ وَالْقَضَاءُ ما انْبَنَى عليه الْمُدْرَكُ وقد يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْفَوَاتِ عَدَمُ فِعْلِ الْمَأْمُومِ فِعْلَ الْإِمَامِ أَمْ لَا فَقَوْلُهُمْ في تَعْرِيفِ الْبِنَاءِ فِعْلُ ما فَاتَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ أَيْ سَوَاءً كان الْإِمَامُ فَعَلَ ذلك الذي فَاتَهُ أَمْ لَا فَظَهَرَ اجْتِمَاعُ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ حِينَئِذٍ في هذه الصُّورَةِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَرَعَفَ في الرَّابِعَةِ فَخَرَجَ لِغَسْلِهِ فَفَاتَتْهُ ) أَيْ أو نَعَسَ في الرَّابِعَةِ فَفَاتَتْهُ أو زُوحِمَ عنها فَفَاتَتْهُ قَوْلُهُ ( قَدَّمَ الْبِنَاءَ ) أَيْ كما قال ابن الْقَاسِمِ وَذَلِكَ لِانْسِحَابِ الْمَأْمُومِيَّةِ عليه بِالنَّظَرِ له فَكَانَ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ من الْقَضَاءِ الذي لم يَنْسَحِبْ حُكْمُ الْمَأْمُومِيَّةِ عليه فيه وقال
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سَحْنُونٌ يُقَدَّمُ الْقَضَاءُ لِأَنَّهُ سَبَقَ وَشَأْنُهُ يَعْقُبُهُ سَلَامُ الْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ سِرًّا وَيَجْلِسُ لِأَنَّهَا آخِرَةُ إمَامِهِ وَإِنْ لم تَكُنْ ثَانِيَتَهُ هو ) أَيْ بَلْ هِيَ ثَالِثَتُهُ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ إذَا قَدَّمَ الْبِنَاءَ فإنه لَا يَجْلِسُ في آخِرَةِ الْإِمَامِ إلَّا إذَا كانت ثَانِيَتَهُ هو قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا أُولَى الْإِمَامِ ) أَيْ وَيَجْلِسُ بَعْدَهَا لِأَنَّهَا أَخِيرَتُهُ قَوْلُهُ ( وَتُلَقَّبُ بِأُمِّ الْجَنَاحَيْنِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا على ما قَالَهُ سَحْنُونٌ من تَقْدِيمِ الْقَضَاءِ على الْبِنَاءِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ من غَيْرِ جُلُوسٍ لِأَنَّهَا أُولَاهُ وَأُولَى إمَامِهِ أَيْضًا ثُمَّ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَيَجْلِسُ لِأَنَّهَا أَخِيرَتُهُ وَأَخِيرَةُ إمَامِهِ وَعَلَى مَذْهَبِهِ فَتُلَقَّبُ هذه الصُّورَةُ بِالْعَرْجَاءِ لِأَنَّهُ فُصِلَ فيها بين رَكْعَتَيْ السُّورَةِ بِرَكْعَةِ الْفَاتِحَةِ وَبَيْنَ رَكْعَتَيْ الْفَاتِحَةِ بِرَكْعَةِ السُّورَةِ قَوْلُهُ ( أَنْ تَفُوتَهُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ ) أَيْ قبل دُخُولِهِ مع الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( بِكَرُعَافٍ ) أَيْ بِرُعَافٍ وَنَحْوِهِ من نُعَاسٍ أو غَفْلَةٍ أو ازْدِحَامٍ قَوْلُهُ ( فَيَأْتِي بها ) أَيْ فَعَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ من كَوْنِهِ يُقَدِّمُ الْبِنَاءَ يَأْتِي بها أَيْ بِالرَّابِعَةِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَيَجْلِسُ أَيْ بِاتِّفَاقِ ابْنِ حَبِيبٍ وَغَيْرِهِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهَا ثَالِثَتُهُ ) أَيْ وَأُولَى إمَامِهِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بِرَكْعَةٍ كَذَلِكَ ) أَيْ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ وَيَجْلِسُ لِأَنَّهَا أَخِيرَتُهُ وَثَانِيَةُ إمَامِهِ قَوْلُهُ ( وَتُلَقَّبُ بِالْمَقْلُوبَةِ ) أَيْ لِأَنَّ السُّورَتَيْنِ مُتَأَخِّرَتَانِ أَيْ وَقَعَتَا في الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ عَكْسَ الْأَصْلِ فإن الْأَصْلَ وُقُوعُ السُّورَتَيْنِ في الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَعَلَى مَذْهَبِ سَحْنُونٍ الْقَائِلِ بِتَقْدِيمِ الْقَضَاءِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ لِأَنَّهَا ثَانِيَتُهُ وَأُولَى إمَامِهِ وَيَجْلِس نَظَرًا لِكَوْنِهَا ثَانِيَتُهُ ثُمَّ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ إمَامِهِ وَلَا يَجْلِسُ لِأَنَّهَا ثَالِثَتُهُ خِلَافًا لِمَا في خش ثُمَّ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَيَجْلِسُ فيها لِأَنَّهَا أَخِيرَتُهُ وَأَخِيرَةُ إمَامِهِ وَعَلَيْهِ فَتُلَقَّبُ بِالْحُبْلَى لِثِقَلِ وَسَطِهَا بِالْقِرَاءَةِ 
قَوْلُهُ ( أَنْ تَفُوتَهُ الْأُولَى ) أَيْ قبل الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ قَوْلُهُ ( وَتَفُوتُهُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ ) أَيْ بِرُعَافٍ أو نَحْوِهِ من نُعَاسٍ أو غَفْلَةٍ أو ازْدِحَامٍ قَوْلُهُ ( فَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ إلَخْ ) أَيْ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ الْقَائِلِ بِتَقْدِيمِ الْبِنَاءِ على الْقَضَاءِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ بِرَكْعَةٍ كَذَلِكَ ) أَيْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ 
وَقَوْلُهُ وَيَجْلِسُ أَيْ على الْمَشْهُورِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ على الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ الْبِنَاءِ وَقَعَ خِلَافٌ قِيلَ إنَّهُ يَجْلِسُ في آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَوْ لم تَكُنْ ثَانِيَتَهُ كما هُنَا فَإِنَّهَا ثَالِثَتُهُ على الْمَشْهُورِ 
وقال ابن حَبِيبٍ لَا يَجْلِسُ فيها إلَّا إذَا كانت ثَانِيَتَهُ 
قَوْلُهُ ( وَتُسَمَّى ذَاتَ الْجَنَاحَيْنِ ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا من الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالْأَخِيرَةِ وَقَعَتْ بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ وَعَلَى مَذْهَبِ سَحْنُونٍ الْقَائِلِ بِتَقْدِيمِ الْقَضَاءِ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ لِأَنَّهَا أُولَى إمَامِهِ وَيَجْلِسُ فيها لِأَنَّهَا ثَانِيَتُهُ ثُمَّ بِرَكْعَتَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَلَا يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا 
تَنْبِيهٌ لو أَدْرَكَ مع الثَّانِيَةِ الرَّابِعَةَ بِأَنْ فَاتَتْهُ الْأُولَى قبل الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ وَأَدْرَكَ معه الثَّانِيَةَ وَفَاتَتْهُ الثَّالِثَةُ بِكَرُعَافٍ وَأَدْرَكَ الرَّابِعَةَ فَالْأَوْلَى قَضَاءٌ بِلَا إشْكَالٍ وَاخْتُلِفَ في الثَّالِثَةِ فَعَلَى مَذْهَبِ الْأَنْدَلُسِيِّينَ أنها بِنَاءٌ وهو ظَاهِرٌ نَظَرًا لِلْمُدْرَكَةِ قَبْلَهَا قال طفي وَعَلَيْهِ فَيُقَدِّمُهَا على الْأُولَى وَيَقْرَأُ فيها بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ سِرًّا وَلَا يَجْلِسُ لِأَنَّهَا ثَالِثَتُهُ ثُمَّ بِرَكْعَةِ الْقَضَاءِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا إنْ كان وَأَطْلَقَ في الْمُدَوَّنَةِ على الثَّالِثَةِ قَضَاءٌ نَظَرًا لِلرَّابِعَةِ الْمُدْرَكَةِ بَعْدَهَا قال طفي وَعَلَيْهِ فَيُقَدِّمُ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَلَا يَجْلِسُ لِأَنَّهَا ثَالِثَتُهُ فِعْلًا ثُمَّ الثَّالِثَةُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ سِرًّا وَمِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ أَيْضًا أَنْ يُدْرِكَ الْأُولَى ثُمَّ يُرْعِفُ مَثَلًا فَتَفُوتُهُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ ثُمَّ يُدْرِكُ الرَّابِعَةَ فقال بَعْضُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ هُمَا بِنَاءٌ نَظَرًا لِلْمُدْرَكَةِ قَبْلَهُمَا وَعَلَيْهِ فَيَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ من غَيْرِ جُلُوسٍ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْمُدْرَكَتَيْنِ مع الْإِمَامِ
____________________
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أُولَيَاهُ وَهَاتَانِ اللَّتَانِ فَاتَتَاهُ أَخِيرَتَاهُ كما قال ابن نَاجِيٍّ وَغَيْرُهُ وهو ظَاهِرٌ وَعَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ من أَنَّهُمَا قَضَاءٌ نَظَرًا لِلرَّابِعَةِ الْمُدْرَكَةِ بَعْدَهُمَا قال أبو الْحَسَنِ قال ابن حَبِيبٍ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ ثَانِيَةً وَثَالِثَةً يَقْرَأُ في الثَّانِيَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ وَلَا يَجْلِسُ لِأَنَّهَا ثَالِثَتُهُ وَيَقْرَأُ في الثَّالِثَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْلِسُ لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ 
وَقَوْلُ عج إنَّهُ على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ يَقْرَأُ في الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا وَيَجْلِسُ لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ إمَامِهِ غَيْرُ ظَاهِرٍ كما قال طفي لِمَا عَلِمْت وَلِمُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ من الْقَضَاءِ في الْأَقْوَالِ وَالْبِنَاءِ في الْأَفْعَالِ على الْمَشْهُورِ اه 
وقد مَشَى شَارِحُنَا فِيمَا يَأْتِي على كَلَامِ عج وهو من صُوَرِ الْخِلَافِ أَنْ يُدْرِكَ الْأُولَى وَتَفُوتَهُ الثَّانِيَةُ بِكَرُعَافٍ وَيُدْرِكَ الثَّالِثَةَ وَتَفُوتَهُ الرَّابِعَةُ فَلَا إشْكَالَ أَنَّ الرَّابِعَةَ بِنَاءٌ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ في الثَّانِيَةِ اه 
هل هِيَ بِنَاءٌ نَظَرًا لِلْمُدْرَكَةِ قَبْلَهَا وهو قَوْلُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ أو قَضَاءٌ نَظَرًا لِلثَّالِثَةِ الْمُدْرَكَةِ بَعْدَهَا وهو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ فَعَلَى أنها قَضَاءٌ يَبْدَأُ بِالرَّابِعَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ سِرًّا وَيَجْلِسُ لِأَنَّهَا آخِرَةُ الْإِمَامِ ثُمَّ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ جَهْرًا إنْ كان ويجلس ( ( ( يجلس ) ) ) لِأَنَّهَا آخِرَتُهُ وَعَلَى أنها بِنَاءٌ يَأْتِي بِالثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةِ نَسَقًا من غَيْرِ جُلُوسٍ بَيْنَهُمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ فِيهِمَا وَهَذَا هو الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ عج وَمَنْ تَبِعَهُ خِلَافًا لِقَوْلِ الشَّيْخِ سَالِمٍ السَّنْهُورِيِّ أنه يَقْرَأُ في الثَّانِيَةِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ على مَذْهَبِ الْأَنْدَلُسِيِّينَ من غَيْرِ جُلُوسٍ قَالَهُ طفي 
قَوْلُهُ ( أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلَاةِ إمَامٍ مُسَافِرٍ ) أَيْ وَفَاتَتْهُ الْأُولَى قبل الدُّخُولِ معه أَيْ وَأَمَّا لو أَدْرَكَ الْأُولَى وَفَاتَتْهُ الثَّانِيَةُ بِكَرُعَافٍ فَلَيْسَ معه إلَّا بِنَاءٌ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( فَيَأْتِي الْحَاضِرُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ الْمُسَافِرِ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ ) أَيْ لِأَنَّهَا ثَالِثَةُ إمَامِهِ أَنْ لو كان يُتِمُّهَا وما ذَكَرَهُ بِنَاءٌ على مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ من تَقْدِيمِ الْبِنَاءِ وَأَمَّا على مَذْهَبِ سَحْنُونٍ من تَقْدِيمِ الْقَضَاءِ فَيَأْتِي الْحَاضِرُ بَعْدَ سَلَامِ إمَامِهِ الْمُسَافِرِ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ لِأَنَّهَا أُولَى إمَامِهِ وَيَجْلِسُ فيها لِأَنَّهَا ثَانِيَتُهُ فِعْلًا ثُمَّ بِرَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَقَطْ وَلَا يَجْلِسُ لِأَنَّهَا ثَالِثَتُهُ وَثَالِثَةُ إمَامِهِ إن لو كان يُصَلِّيهَا ثُمَّ بِرَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ وَيَجْلِسُ لِأَنَّهَا رَابِعَتُهُ وَرَابِعَةُ إمَامِهِ وقد ظَهَرَ لَك فِيمَا تَقَدَّمَ وَجْهُ جَعْلِ هذه الصُّورَةِ وما بَعْدَهَا من صُوَرِ اجْتِمَاعِ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ 
قَوْلُهُ ( قَسَمَ الْإِمَامُ فيه ) أَيْ في الْحَضَرِ الذي حَصَلَ فيه الْخَوْفُ قَوْلُهُ ( وَتَصِيرُ صَلَاتُهُ كُلُّهَا جُلُوسًا ) أَيْ أنه يَجْلِسُ فيها عَقِبَ كل رَكْعَةٍ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ حُكْمُهَا حُكْمُ ما قَبْلَهَا من قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَكَذَا على قَوْلِ سَحْنُونٍ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لو أَدْرَكَ مع الثَّانِيَةِ ) أَيْ مع الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ الرَّكْعَةَ الرَّابِعَةَ من الصَّلَاةِ فَقَطْ قَوْلُهُ ( فَلَيْسَ إلَّا قَضَاءً خَاصَّةً ) أَيْ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَدْرَكَ آخِرَةَ الْإِمَامِ وَالثَّلَاثَ رَكَعَاتِ كُلَّهَا فَاتَتْهُ قبل الدُّخُولِ مع الْإِمَامِ فَهِيَ قَضَاءٌ وَحِينَئِذٍ فَيَأْتِي بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِرَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ وَيَجْلِسُ قَطْعًا لِكَوْنِهَا ثَانِيَتَهُ ثُمَّ بِرَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ إمَامِهِ وَلَا يَجْلِسُ لِأَنَّهَا ثَالِثَةٌ له ثُمَّ بِرَكْعَةٍ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ لِأَنَّهَا أَخِيرَةٌ له فَيَقْضِي الْقَوْلَ وَيَبْنِي الْفِعْلَ على ما يَأْتِي 
قَوْلُهُ ( قُدِّمَ الْبِنَاءُ في الصُّوَرِ الْخَمْسِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ) أَيْ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ الْقَائِلِ بِتَقْدِيمِ الْقَضَاءِ على الْبِنَاءِ فيها 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ لم تَكُنْ ثَانِيَتَهُ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ أنه لَا يَجْلِسُ في آخِرَةِ الْإِمَامِ إلَّا إذَا كانت ثَانِيَتَهُ وَهَذَا الْخِلَافُ مُفَرَّعٌ على الْقَوْلِ بِتَقْدِيمِ الْبِنَاءِ قال ابن الْحَاجِبِ وَعَلَى تَقْدِيمِ الْبِنَاءِ فَفِي جُلُوسِهِ في آخِرَةِ الْإِمَامِ قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَالثَّانِي لِابْنِ حَبِيبٍ وَعَلَيْهِ رَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ وَأَمَّا سَحْنُونٌ فيقول بِتَقْدِيمِ الْقَضَاءِ لَكِنْ يُوَافِقُ ابْنَ حَبِيبٍ في نَفْيِ الْجُلُوسِ في آخِرَةِ الْإِمَامِ إذَا لم تَكُنْ ثَانِيَتَهُ ولم يُشِرْ الْمُصَنِّفُ لِخِلَافِهِ خِلَافًا لتت قَالَهُ طفي قال بْن وقد يُقَالُ قَوْلُهُ وَجَلَسَ في آخِرَةِ الْإِمَامِ إلَخْ فَرْعٌ مُسْتَقِلٌّ يُخَالِفُ فيه من يَرَى تَقْدِيمَ الْبِنَاءِ كَابْنِ حَبِيبٍ وَمَنْ لَا يَرَاهُ كَسَحْنُونٍ فَيَصِحُّ قَصْدُ الرَّدِّ بِلَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا قَوْلُهُ ( كَصُورَةِ من أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ ) أَيْ فإنه جَلَسَ فيها في آخِرَةِ الْإِمَامِ وَالْحَالُ أنها ثَالِثَةٌ بِالنِّسْبَةِ له 
وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا جَلَسَ في آخِرَةِ الْإِمَامِ وَلَيْسَتْ ثَانِيَتَهُ فإنه يَقُومُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ من
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غَيْرِ تَكْبِيرٍ لِأَنَّ جُلُوسَهُ في غَيْرِ مَحِلِّهِ وَإِنَّمَا جَلَسَ مُتَابَعَةً لِلْإِمَامِ ذَكَرَهُ بْن نَقْلًا عن الْمِسْنَاوِيِّ 
قَوْلُهُ ( كما في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ من صُورَتَيْ أو إحْدَاهُمَا ) أَيْ فإن الْمَأْمُومَ جَلَسَ فيها في ثَانِيَتِهِ وَالْحَالُ أنها ثَالِثَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( قَضَى الْوُسْطَيَيْنِ ) قد عَلِمْت أَنَّ جَعْلَهُمَا قَضَاءً مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ نَظَرًا لِلرَّابِعَةِ الْمُدْرَكَةِ بَعْدَهُمَا وقد جَعَلَهُمَا الْأَنْدَلُسِيُّونَ بِنَاءً نَظَرًا لِلْأُولَى الْمُدْرَكَةِ قَبْلَهُمَا وَتَقَدَّمَ ما يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ وَقَوْلُهُ وَيَجْلِسُ بَيْنَهُمَا قد عَلِمْت أَنَّ هذا قَوْلُ عج وَأَنَّهُ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَأَنَّ الصَّوَابَ ما ذَكَرَهُ أبو الْحَسَنِ نَقْلًا عن ابْنِ حَبِيبٍ من عَدَمِ الْجُلُوسِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ أُولَاهُمَا وَإِنْ كانت ثَانِيَةً لِإِمَامِهِ لَكِنَّهَا ثَالِثَةٌ له في الْفِعْلِ وَالْمَأْمُومُ لَا يَجْلِسُ إلَّا في رَابِعَةِ إمَامِهِ كانت ثَانِيَةً له أولا أو في ثَانِيَتِهِ وهو وَإِنْ لم تَكُنْ ثَانِيَةً لِإِمَامِهِ وَلَا أَخِيرَةً له وَأَمَّا ثَانِيَةُ إمَامِهِ إذَا لم تَكُنْ ثَانِيَةً له فَلَا يَجْلِسُ فيها قَوْلُهُ ( قَضَى الْأُولَى وَالثَّالِثَةَ وَلَا يَجْلِسُ ) قد عَلِمْت أَنَّ جَعْلَهُمَا قَضَاءً مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمَذْهَبُ الْأَنْدَلُسِيِّينَ أَنَّ الْأُولَى قَضَاءٌ وَالثَّالِثَةَ بِنَاءٌ فَالْأُولَى لَا إشْكَالَ في كَوْنِهَا قَضَاءً وَالْخِلَافُ في الثَّالِثَةِ فَجَعَلَهُمَا الْأَنْدَلُسِيُّونَ بِنَاءً نَظَرًا لِلثَّانِيَةِ الْمُدْرَكَةِ قَبْلَهَا وَالْمُدَوَّنَةُ جَعَلَتْهَا قَضَاءً نَظَرًا لِلرَّابِعَةِ الْمُدْرَكَةِ بَعْدَهَا وَتَقَدَّمَ ما يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ أَدْرَكَ الْأُولَى وَالثَّالِثَةَ وَفَاتَتْهُ الثَّانِيَةُ وَالرَّابِعَةُ ) قد عَلِمْت أَنَّ الرَّابِعَةَ بِنَاءٌ اتِّفَاقًا وَالْخِلَافُ في الثَّانِيَةِ فَجَعَلَهَا الْأَنْدَلُسِيُّونَ بِنَاءً نَظَرًا لِلْمُدْرَكَةِ قَبْلَهَا وَجَعَلَهَا في الْمُدَوَّنَةِ قَضَاءً نَظَرًا لِلْمُدْرَكَةِ بَعْدَهَا فَاجْتِمَاعُ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ في هذه الصُّورَةِ إنَّمَا هو على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَتَقَدَّمَ ما يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْأَلَةِ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ 
فَصْلٌ في سَتْرِ الْعَوْرَةِ قَوْلُهُ ( هل سَتْرُ ) هو هُنَا بِفَتْحِ السِّينِ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَأَمَّا السِّتْرُ بِالْكَسْرِ فَهُوَ ما يُسْتَتَرُ بِهِ قَوْلُهُ ( أو بَعْضِهَا ) أَيْ إنْ عَجَزَ عن سَتْرِ كُلِّهَا ولم يَقْدِرْ إلَّا على سَتْرِ بَعْضِهَا قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَيُعِيدُ في الْوَقْتِ إنْ صلى عُرْيَانًا ) أَيْ وَأَمَّا إذَا صلى بِلَا وُضُوءٍ فقال أَشْهَبُ يُعِيدُ أَبَدًا أَيْ نَدْبًا وقال أَصْبَغُ يُعِيدُ بِالْقُرْبِ لَا بَعْدَ يَوْمَيْنِ أو ثَلَاثَةٍ قَوْلُهُ ( ما لَا يَشِفُّ في بادىء ( ( ( بادئ ) ) ) الرَّأْيِ ) أَيْ ما لَا تَظْهَرُ منه الْعَوْرَةُ في بادىء ( ( ( بادئ ) ) ) الرَّأْيِ قَوْلُهُ ( وَخَرَجَ بِهِ ما يَشِفُّ ) أَيْ ما تَظْهَرُ منه الْعَوْرَةُ في بادىء ( ( ( بادي ) ) ) النَّظَرِ 
وَقَوْلُهُ فإن وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُعِيدُ من صلى فيه أَبَدًا قَوْلُهُ ( فَيُعِيدُ معه في الْوَقْتِ ) أَيْ إنَّ الصَّلَاةَ فيه صَحِيحَةٌ مع الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ وَحِينَئِذٍ فَيُعِيدُ في الْوَقْتِ فَقَطْ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لها هذا هو الذي انْحَطَّ عليه كَلَامُ عج وَارْتَضَاهُ بْن وهو الظَّاهِرُ لَا ما في طفي أَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلتَّحْرِيمِ وَالْإِعَادَةَ أَبَدِيَّةٌ وَلَا ما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا عن ابْنِ عبق عن صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِيمَا يَشِفُّ مُطْلَقًا سَوَاءً كانت الْعَوْرَةُ تَظْهَرُ منه للمتأمل ( ( ( للتأمل ) ) ) أو لِغَيْرِ الْمُتَأَمِّلِ وَاعْتَمَدَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ سَتْرُ الْعَوْرَةِ في الصَّلَاةِ بِالثَّوْبِ الشاف ( ( ( الشفاف ) ) ) فيه ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) طُرُقٍ فَقِيلَ إنَّهُ كَالْعَدَمِ وَيُعِيدُ أَبَدًا كانت الْعَوْرَةُ تَظْهَرُ منه لِلْمُتَأَمِّلِ أو لِغَيْرِهِ وَقِيلَ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا وَقِيلَ بِالتَّفْصِيلِ بين ما تَظْهَرُ منه الْعَوْرَةُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ وما تَظْهَرُ منه عِنْدَ عَدَمِ التَّأَمُّلِ فَتَصِحُّ في الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ بِإِعَارَةٍ ) أَيْ هذا إذَا كان السَّتْرُ بِهِ حَاصِلًا من غَيْرِ إعَارَةٍ لِوُجُودِهِ عِنْدَهُ بَلْ وَإِنْ كان إلَخْ 
قَوْلُهُ ( بِلَا طَلَبٍ ) أَيْ فإذا أَعَارَهُ له صَاحِبُهُ من غَيْرِ طَلَبٍ منه لَزِمَهُ قَبُولُهُ وَلَوْ تَحَقَّقَ الْمِنَّةُ وَذَلِكَ لِقِلَّةِ سَبَبِ الْمَانِّيَّةِ وهو الِانْتِفَاعُ بِهِ وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْإِعَارَةَ بِعَدَمِ الطَّلَبِ لِدَفْعِ ما يَرِدُ على الْمُصَنِّفِ من أَنَّ فيه عَطْفَ الْعَامِّ على الْخَاصِّ بِأَوْ وَحَاصِلُ جَوَابِهِ أَنَّهُ من عَطْفِ الْمُغَايِرِ 
قَوْلُهُ ( أو طَلَبٍ ) أَيْ أو كان السَّتْرُ بِهِ حَاصِلًا بِطَلَبٍ بِشِرَاءٍ أي اسْتِعَارَةٍ فَيَلْزَمُ الْمُصَلِّيَ بأن يَطْلُبَ السَّاتِرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ بِإِعَارَةٍ أو بِشِرَاءٍ بِثَمَنٍ مُعْتَادٍ كَالْمَاءِ لَا يَحْتَاجُ له لَا بِهِبَةٍ
____________________
(1/211)



لِعِظَمِ مَانِّيَّتِهَا قَوْلُهُ ( أو كان حَاصِلًا بِنَجِسٍ ) أَيْ أو كان السَّتْرُ بِالْكَثِيفِ حَاصِلًا بِنَجِسٍ أَيْ مُتَحَقِّقًا في السَّتْرِ بِنَجِسٍ 
وَقَوْلُهُ وَحْدَهُ حَالٌ من نَجِسٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ النَّجِسِ مُتَوَعَّدًا في الْوُجُودِ 
قَوْلُهُ ( كَجِلْدِ كَلْبٍ أو خنزيرا ( ( ( خنزير ) ) ) ) أَيْ فَيَجِبُ عليه أَنْ يَسْتَتِرَ بِمَا ذُكِرَ إذَا لم يَجِدْ غَيْرَهُ على ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَلَا يُصَلِّي عُرْيَانًا وَيَكُونُ هذا مُخَصِّصًا لِمَا سَبَقَ من مَنْعِ الِانْتِفَاعِ بِذَاتِ النَّجَاسَةِ قَالَهُ شب قَوْلُهُ ( وَأَوْلَى الْمُتَنَجِّسِ ) أَيْ أنه أَوْلَى من نَجِسِ الذَّاتِ في وُجُوبِ الِاسْتِتَارِ بِهِ إذَا لم يَجِدْ غَيْرَهُ وَلَا يُصَلِّي عُرْيَانًا وَأَوْلَى مِنْهُمَا الْحَشِيشُ وَالْمَاءُ لِمَنْ فَرْضُهُ الْإِيمَاءُ وَإِلَّا فَالرُّكْنُ مُقَدَّمٌ وَأَمَّا الطِّينُ فقال الطُّرْطُوشِيُّ إذَا لم يَجِدْ غَيْرَهُ وَجَبَ الِاسْتِتَارُ بِهِ بِأَنْ يَتَمَعَّكَ بِهِ وقال غَيْرُهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِتَارُ بِهِ لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِلسُّقُوطِ وَيُكَبِّرُ الْجُرْمَ فَهُوَ كَالْعَدَمِ وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( كَحَرِيرٍ ) ما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) من وُجُوبِ الِاسْتِتَارِ بِهِ أو بِالنَّجِسِ عِنْدَ عَدَمِ غَيْرِهِ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَمُقَابِلُهُ ما في سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ يُصَلِّي عُرْيَانًا وَلَا يُصَلِّي بِالْحَرِيرِ وَلَا بِالنَّجِسِ 
قَوْلُهُ ( وهو مُقَدَّمٌ على النَّجِسِ ) أَيْ وَكَذَا على الْمُتَنَجِّسِ وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وقال أَصْبَغُ يُقَدَّمُ كُلٌّ من النَّجِسِ وَالْمُتَنَجِّسِ على الْحَرِيرِ لِأَنَّ الْحَرِيرَ يُمْنَعُ لُبْسُهُ مُطْلَقًا وَالنَّجِسُ إنَّمَا يُمْنَعُ لُبْسُهُ في حَالِ الصَّلَاةِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ مُسْتَثْنًى من النَّجِسِ في قَوْلِهِ وَيَنْتَفِعُ بِمُتَنَجِّسٍ لَا نَجِسٍ وَالْمَمْنُوعُ في حَالَةٍ أَوْلَى من الْمَمْنُوعِ مُطْلَقًا وَالْمُعْتَمَدُ ما قَالَهُ ابن الْقَاسِمِ وَالظَّاهِرُ كما قال شَيْخُنَا تَقْدِيمُ الْمُتَنَجِّسِ على النَّجِسِ لِأَنَّ تَقْلِيلَ النَّجَاسَةِ مَطْلُوبٌ مع الْإِمْكَانِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الصَّلَاةَ ) أَيْ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ وَشَأْنُ الطَّاهِرِ أَنْ يصلى بِهِ دُونَ النَّجِسِ قَوْلُهُ ( إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ ) أَيْ فَإِنْ صلى عُرْيَانًا نَاسِيًا أو عَاجِزًا صَحَّتْ وَأَعَادَ بِوَقْتٍ فَقَطْ قَوْلُهُ ( لَكِنَّ الرَّاجِحَ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ طفي تَعَقَّبَ الْمُصَنِّفَ فقال إنَّهُ تَبِعَ ابْنَ عَطَاءِ اللَّهِ في تَقْيِيدِهِ بِالذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فلم يُقَيِّدْهُ بِالذِّكْرِ وهو الظَّاهِرُ فَيُعِيدُ أَبَدًا من صلى عُرْيَانًا نَاسِيًا مع الْقُدْرَةِ على السَّتْرِ وقد صَرَّحَ الْجُزُولِيُّ بِأَنَّهُ شَرْطٌ مع الْقُدْرَةِ ذَاكِرًا أو نَاسِيًا وهو الْجَارِي على قَوَاعِدِ الْمَذْهَبِ اه 
قال بن قلت ( ( ( قلب ) ) ) في ح عن الطِّرَازِ ما نَصُّهُ قال الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هل سَتْرُ الْعَوْرَةِ من شَرَائِطِ الصَّلَاةِ مع الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ أو هو فَرْضٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ في صِحَّةِ الصَّلَاةِ حتى إذَا صلى مَكْشُوفًا مع الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ سَقَطَ عنه الْفَرْضُ وَإِنْ كان عَاصِيًا آثِمًا اه 
وَبِهِ يُعْلَمُ إن تَعَقُّبَهُ على الْمُصَنِّفِ وَقَوْلَهُ ولم يُقَيِّدْهُ بِهِ غَيْرُهُ كُلُّ ذلك قُصُورٌ اه كَلَامُ بْن فَتَحَصَّلَ من هذا أَنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطُ صِحَّةٍ مُقَيَّدٌ بِالذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَبِالْقُدْرَةِ فَقَطْ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَالْمُصَلِّي عُرْيَانًا نَاسِيًا مع الْقُدْرَةِ على السَّتْرِ صَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ على الْأَوَّلِ لَا على الثَّانِي وَالرَّاجِحُ ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ من التَّقْيِيدِ بِهِمَا كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَاعْلَمْ أَنَّ سُقُوطَ السَّاتِرِ ليس من الْعَجْزِ فَيَرُدُّهُ فَوْرًا بَلْ الْمَشْهُورُ الْبُطْلَانُ كما في ح 
قَوْلُهُ ( أو وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ ) هذا الْقَوْلُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ بِالذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ وَعَلَيْهِ فَالْإِعَادَةُ في الْوَقْتِ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْقَوْلِ بالشرطية ( ( ( بالشرط ) ) ) فَيُعِيدُ أَبَدًا مع الذِّكْرِ وَالْقُدْرَةِ ومع عَدَمِ أَحَدِهِمَا يُعِيدُ في الْوَقْتِ 
قَوْلُهُ ( كَالْعَاجِزِ وَالنَّاسِي ) أَيْ كَإِعَادَةِ الْعَاجِزِ وَالنَّاسِي قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) الْأَوَّلُ شَهَرَهُ ابن عَطَاءِ اللَّهِ قَائِلًا هو الْمَعْرُوفُ من الْمَذْهَبِ وَالثَّانِي شَهَرَهُ ابن الْعَرَبِيِّ لَكِنَّ الرَّاجِحَ مِنْهُمَا الْأَوَّلُ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالسُّنِّيَّةِ فَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ وَابْنِ بُكَيْر وَالْأَبْهَرِيِّ وَأَمَّا الْقَوْلُ بِالنَّدْبِ فَنَقَلَهُ ابن بَشِيرٍ عن اللَّخْمِيِّ كما في الْمَوَّاقِ وَنَصُّ الْمَوَّاقُ ابن شَاسٍ السَّتْرُ وَاجِبٌ عن أَعْيُنِ الناس وَهَلْ يَجِبُ في الْخَلَوَاتِ أو يُنْدَبُ قَوْلَانِ وإذا قُلْنَا لَا يَجِبُ في الْخَلَوَاتِ فَهَلْ يَجِبُ لِلصَّلَاةِ في الْخَلْوَةِ أو يُنْدَبُ لها فيها ذَكَرَ ابن بَشِيرٍ في ذلك قَوْلَيْنِ عن اللَّخْمِيِّ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( لم يَدْخُلْ في كَلَامِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لم يُشْهِرْ وَاحِدًا مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ ) أَيْ الْمُغَلَّظَةُ التي تُعَادُ الصَّلَاةُ لِكَشْفِهَا أَبَدًا على الرَّاجِحِ قَوْلُهُ ( ما بين أَلْيَتَيْهِ ) أَيْ وهو الدُّبُرِ وَيُسَمَّى ما ذَكَرَ بِالسَّوْأَتَيْنِ لِأَنَّ كَشْفَهُمَا يَسُوءُ الشَّخْصَ وَيُدْخِلُ عليه الْأَحْزَانَ قَوْلُهُ ( بِوَقْتٍ )
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أَيْ لِأَنَّ الْأَلْيَتَيْنِ وَالْعَانَةَ من الْعَوْرَةِ الْمُخَفَّفَةِ لَا الْمُغَلَّظَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ وَلَا إعَادَةَ عليه في كَشْفِ الْفَخِذِ وَلَوْ عَمْدًا لَا بِوَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ وَكَذَا على ما اسْتَظْهَرَهُ عج كَشْفُ ما فَوْقَ الْعَانَةِ لِلسُّرَّةِ وَإِنْ كان كُلٌّ مِنْهُمَا من الْعَوْرَةِ الْمُخَفَّفَةِ 
قَوْلُهُ ( وَمِنْ أَمَةٍ ) عَطْفٌ على من رَجُلٍ وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كان فيها شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ وهو كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( الْأَلْيَتَانِ ) أَيْ وما بَيْنَهُمَا من الدُّبُرِ وَقَوْلُهُ وما وَالَاهُ أَيْ من الْعَانَةِ وَأَمَّا الْفَخِذُ وَكَذَا ما فَوْقَ الْعَانَةِ لِلسُّرَّةِ فَلَيْسَ من الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ بَلْ من الْمُخَفَّفَةِ فَتُعِيدُ لِكَشْفِهِ في الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( ما عَدَا صَدْرَهَا ) أَيْ وَكَذَا ما حَاذَاهُ من ظَهْرِهَا أَعْنِي الْكَتِفَيْنِ قَوْلُهُ ( وَأَطْرَافُهَا ) أَيْ وما عَدَا أَطْرَافَهَا وَهِيَ الذِّرَاعَانِ وَالرِّجْلَانِ وَالْعُنُقُ وَالرَّأْسُ قَوْلُهُ ( وَلَيْسَ منها ) أَيْ من الْمُغَلَّظَةِ السَّاقُ بَلْ من الْمُخَفَّفَةِ أَيْ كما أَنَّ صَدْرَهَا وما حَاذَاهُ من أَكْتَافِهَا وَأَطْرَافِهَا من الْمُخَفَّفَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُغَلَّظَةَ من الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ بَطْنُهَا وما حَاذَاهُ وَمِنْ السُّرَّةِ لِلرُّكْبَةِ وَهِيَ خَارِجَةٌ فَدَخَلَ الْأَلْيَتَانِ وَالْفَخِذَانِ وَالْعَانَةُ وما حَاذَى الْبَطْنَ من ظَهْرِهَا وَأَمَّا صَدْرُهَا وما حَاذَاهُ من ظَهْرِهَا سَوَاءً كان كَتِفًا أو غَيْرَهُ وَعُنُقُهَا لِآخِرِ الرَّأْسِ وَرُكْبَتُهَا لِآخِرِ الْقَدَمِ فَعَوْرَةٌ مُخَفَّفَةٌ يُكْرَهُ كَشْفُهَا في الصَّلَاةِ وَتُعَادُ في الْوَقْتِ لِكَشْفِهَا وَإِنْ حُرِّمَ النَّظَرُ لِذَلِكَ كما يَأْتِي قَوْلُهُ ( وَهِيَ من رَجُلٍ ) أَرَادَ بِهِ الشَّخْصُ الذَّكَرُ وَلَوْ جِنِّيًّا فَعَوْرَتُهُ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ قَوْلُهُ ( مع مِثْلِهِ أو مع مَحْرَمِهِ ) أَيْ من النِّسَاءِ وَأَمَّا عَوْرَتُهُ مع امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ سَوَاءً كانت حُرَّةً أو أَمَةً فَهِيَ ما عَدَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ كما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَتَرَى من الْأَجْنَبِيِّ ما يَرَاهُ من مَحْرَمِهِ قَوْلُهُ ( بِشَائِبَةٍ ) أَيْ مُلْتَبِسَةٌ بِشَائِبَةٍ 
قَوْلُهُ ( كَأُمِّ وَلَدٍ ) أَيْ وَمُكَاتَبَةٍ وَمُدَبَّرَةٍ قِيلَ في ذِكْرِهِ أُمَّ الْوَلَدِ نَظَرٌ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا تُصَلِّي أُمُّ الْوَلَدِ إلَّا بِقِنَاعٍ كَالْحُرَّةِ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ صَدْرَهَا وَعُنُقَهَا عَوْرَةٌ لَا أَنَّ عَوْرَتَهَا ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَطْ كما هو ظَاهِرُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ سَتْرَهَا ما زَادَ على ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مَنْدُوبٌ فَقَطْ كما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرٌ وَاجِبٌ على الْحُرَّةِ وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا هو عَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرُهُ قَوْلُهُ ( مع امْرَأَةٍ ) رَاجِعٌ لِلْحُرَّةِ فَقَطْ كما هو ظَاهِرُ الشَّارِحِ وَأَمَّا رُجُوعُهُ لِلثَّلَاثَةِ كما قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ كَافِرَةً ) أَيْ هذا إذَا كانت الْحُرَّةُ أو الْأَمَةُ مُسْلِمَةً بَلْ وَلَوْ كانت كَافِرَةً وَهَذَا مُسَلَّمٌ في الْأَمَةِ وَأَمَّا الْحُرَّةُ الْكَافِرَةُ فَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةُ مَعَهَا على الْمُعْتَمَدِ ما عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ كما في بْن لَا ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَقَطْ كما هو ظَاهِرُ الشَّارِحِ وَقَوْلُ عبق ما عَدَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ مَمْنُوعٌ بَلْ في شب حُرْمَةُ جَمِيعِ الْمُسْلِمَةِ على
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الْكَافِرَةِ لِئَلَّا تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا الْكَافِرِ فَالتَّحْرِيمُ لِعَارِضٍ لَا لِكَوْنِهِ عَوْرَةً كما أَفَادَهُ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( وهو بَيَانٌ لها ) أَيْ لِلْعَوْرَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ في حَقِّ الثَّلَاثَةِ وَعَلَى هذا فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى الْفَخِذَ من مِثْلِهِ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ كَرَاهَةَ ذلك مُطْلَقًا وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ كَرَاهَةَ كَشْفِهِ مع من يُسْتَحْيَا منه فَقَدْ كَشَفَهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم بِحَضْرَةِ أبي بَكْرٍ وَعُمَرَ فلما دخل عُثْمَانُ سَتَرَهُ وقال أَلَا أَسْتَحِي من رَجُلٍ تَسْتَحِي منه الْمَلَائِكَةُ قَوْلُهُ ( في حَقِّ الْأُولَيَيْنِ ) أَيْ وَأَمَّا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ فَسَيَأْتِي يُشِيرُ إلَيْهَا قَوْلُهُ ( وَجَبَ سَتْرُ ما عَدَا الْعَوْرَةَ ) أَيْ زِيَادَةً على سَتْرِ الْعَوْرَةِ قَوْلُهُ ( كَسَتْرِ وَجْهِ الْحُرَّةِ وَيَدَيْهَا ) أَيْ فإنه يَجِبُ إذَا خيفت ( ( ( خيف ) ) ) الْفِتْنَةُ بِكَشْفِهَا قوله ( وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَوْرَةَ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهَا وَلَوْ بِلَا لَذَّةٍ ) هذا إذَا كانت غير مَسْتُورَةٍ وَأَمَّا النَّظَرُ إلَيْهَا مَسْتُورَةً فَهُوَ جَائِزٌ بِخِلَافِ جَسِّهَا من فَوْقِ السَّاتِرِ فإنه لَا يَجُوزُ هذا إذَا كانت مُتَّصِلَةً فَإِنْ انْفَصَلَتْ فَلَا يَحْرُمُ جَسُّهَا قَوْلُهُ ( مع رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ مُسْلِمٍ ) أَيْ سَوَاءً كان حُرًّا أو عَبْدًا وَلَوْ كان مِلْكَهَا قَوْلُهُ ( غير الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ) أَيْ وَأَمَّا هُمَا فَغَيْرُ عَوْرَةٍ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِمَا وَلَا فَرْقَ بين ظَاهِرِ الْكَفَّيْنِ وَبَاطِنِهِمَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يَخْشَى بِالنَّظَرِ لِذَلِكَ فِتْنَةً وَأَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِغَيْرِ قَصْدِ لَذَّةٍ وَإِلَّا حرام ( ( ( حرم ) ) ) النَّظَرُ لَهُمَا وَهَلْ يَجِبُ عليها حِينَئِذٍ سَتْرُ وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا وهو الذي لِابْنِ مَرْزُوقٍ قَائِلًا إنَّهُ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ أو لَا يَجِبُ عليها ذلك وَإِنَّمَا على الرَّجُلِ غَضُّ بَصَرِهِ وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ عن عِيَاضٍ وَفَصَلَ زَرُّوقٌ في شَرْحِ الْوَغْلِيسِيَّةِ بين الْجَمِيلَةِ فَيَجِبُ عليها وَغَيْرِهَا فَيُسْتَحَبُّ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( هذا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ ) أَيْ هذا عَوْرَتُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلرُّؤْيَةِ وَكَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ الشَّامِلَةِ لِلْمُغَلَّظَةِ وَالْمُخَفَّفَةِ وَالْمُشَارِ إلَيْهِ غير الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَأَعَادَتْ الْحُرَّةُ الصَّلَاةَ لِكَشْفِ صَدْرِهَا ) أَيْ عَمْدًا أو جَهْلًا أو نِسْيَانًا كما في الْمَوَّاقِ عن ابْنِ يُونُسَ قَوْلُهُ ( وَظَهْرَ قَدَمٍ ) أَيْ وَكَذَلِكَ سَاقٌ وَنَهْدٌ قَوْلُهُ ( ما حَاذَاهُ من الظَّهْرِ ) أَيْ وهو الْكَتِفَانِ وما تَحْتَهُمَا مِمَّا كان غير مُحَاذٍ لِلْبَطْنِ فَتُعِيدُ لِكَشْفِ ذلك في الْوَقْتِ مِثْلِ الْأَطْرَافِ هذا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ من أَنَّهُ من الْمُغَلَّظَةِ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( بِوَقْتٍ ) الْمُرَادُ بِهِ الِاصْفِرَارُ في الظُّهْرَيْنِ وَإِلَى الْفَجْرِ في الْعِشَاءَيْنِ قَوْلُهُ ( وَتُعِيدُ فِيمَا عَدَا ذلك أَبَدًا ) قد عُلِمَ من قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَعَادَتْ إلَخْ عَوْرَةُ الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ من حُكْمِهِ بِالْإِعَادَةِ في الْوَقْتِ لِكَشْفِ الْأَطْرَافِ أنها عَوْرَةٌ مُخَفَّفَةٌ وَيُعْلَمُ منه بِطَرِيقِ الْمَفْهُومِ أَنَّ غير الصَّدْرِ وَالْأَطْرَافِ وهو الْبَطْنُ لِلرُّكْبَةِ وما حَاذَى ذلك من ظَهْرِهَا تُعِيدُ فيه أَبَدًا لِكَوْنِهِ عَوْرَةً مُغَلَّظَةً 
قَوْلُهُ ( كَفَخِذِ الرَّجُلِ ) أَيْ فإنه عَوْرَةٌ مُخَفَّفَةٌ وَمَعَ ذلك لَا إعَادَةَ في كَشْفِهِ قَوْلُهُ ( وَمِثْلُ الْحُرَّةِ أُمُّ الْوَلَدِ ) أَيْ في كَوْنِهَا تُعِيدُ لِكَشْفِ صَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتٍ قَوْلُهُ ( كَكَشْفِ أَمَةٍ ) أَيْ وَلَوْ كان فيها شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ 
وَقَوْلُهُ فَخِذَا أَيْ أو فَخِذَيْنِ 
قَوْلُهُ ( لِخِفَّةِ أَمْرِهِ ) أَيْ لِخِفَّةِ ذلك من الرَّجُلِ بِخِلَافِهِ من الْأَمَةِ فإنه منها أَغْلَظُ وَأَفْحَشُ 
قَوْلُهُ ( فَيُعِيدُ بِوَقْتٍ ) أَيْ وَأَمَّا الْأَمَةُ فَتُعِيدُ فيه أَبَدًا فَكُلُّ ما أَعَادَ فيه الرَّجُلُ أَبَدًا تُعِيدُ فيه الْأَمَةُ كَذَلِكَ وَكُلُّ ما أَعَادَ فيه في الْوَقْتِ تُعِيدُ فيه أَبَدًا وما لَا يُعِيدُ فيه تُعِيدُ فيه في الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِصِهْرٍ ) أَيْ هذا إذَا كانت مَحْرَمِيَّتُهُ بِنَسَبٍ كَأَبِيهَا وَأَخِيهَا وَابْنِهَا بَلْ وَلَوْ كانت بِصِهْرٍ كَزَوْجِ أُمِّهَا أو ابْنَتِهَا قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ نَظَرُ صَدْرٍ إلَخْ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى من الْمَرْأَةِ التي من
____________________
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مَحَارِمِهِ صَدْرَهَا إلَخْ 
وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ رُؤْيَةَ ما عَدَا ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَذَلِكَ فُسْحَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَتَرَى من الْأَجْنَبِيِّ ما يَرَاهُ من مَحْرَمِهِ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مع الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ما عَدَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ وَعَلَى هذا فَيَرَى الرَّجُلُ من الْمَرْأَةِ إذَا كانت أَمَةً أَكْثَرَ مِمَّا تَرَى منه لِأَنَّهَا تَرَى منه الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ فَقَطْ وهو يَرَى منها ما عَدَا ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِأَنَّ عَوْرَةَ الْأَمَةِ مع كل أَحَدٍ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( وَتَرَى من الْأَجْنَبِيِّ ما يَرَاهُ من مَحْرَمِهِ ) يَعْنِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرَى من الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ ما يَرَاهُ الرَّجُلُ من مَحْرَمِهِ وهو الْوَجْهُ وَالْأَطْرَافُ وَأَمَّا لَمْسُهَا ذلك فَلَا يَجُوزُ فَيَحْرُمُ على الْمَرْأَةِ لَمْسُهَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ من الرَّجُلِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يَجُوزُ لها وَضْعُ يَدِهَا في يَدِهِ وَلَا وَضْعُ يَدِهَا على وَجْهِهِ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ له وَضْعُ يَدِهِ في يَدِهَا وَلَا على وَجْهِهَا وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَحْرَمِ فإنه كما يَجُوزُ فيه النَّظَرُ لِلْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ يَجُوزُ مُبَاشَرَةُ ذلك منها بِغَيْرِ لَذَّةٍ ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَتَرَى من الْأَجْنَبِيِّ إلَخْ مُقَيَّدٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَهِيَ من رَجُلٍ ما بين سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ أَيْ أن عَوْرَةَ الرَّجُلِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ بِأَنْ كان مع رَجُلٍ مِثْلِهِ أو مع مَحْرَمِهِ ما بين سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ أخذا ( ( ( أخذ ) ) ) مِمَّا ذَكَرَهُ هُنَا من أَنَّ عَوْرَتَهُ مع الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ما عَدَا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ وقد أَشَارَ الشَّارِحُ لِذَلِكَ سَابِقًا وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُقَيَّدٍ له لِاخْتِلَافِ موضوعهما ( ( ( موضعهما ) ) ) فما سَبَقَ في الْعَوْرَةِ وَهَذَا في النَّظَرِ فما زَادَ على الْعَوْرَةِ وَهِيَ ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لَا يَجِبُ على الرَّجُلِ سَتْرُهُ وَإِنْ حَرُمَ على الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ النَّظَرُ إلَيْهِ قَوْلُهُ ( وَلَا تَطْلُبُ أَمَةٌ إلَخْ ) لَمَّا قَدَّمَ تَحْدِيدَ عَوْرَةِ الْأَمَةِ الْوَاجِبِ سَتْرُهَا أَشَارَ لِحُكْمِ ما عَدَاهَا قَوْلُهُ ( غير أُمِّ وَلَدٍ ) أَيْ وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَيُنْدَبُ لها تَغْطِيَةُ رَأْسِهَا في الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلِأُمِّ وَلَدٍ وَصَغِيرَةٍ سَتْرٌ وَاجِبٌ على الْحُرَّةِ فما يَأْتِي مُخَصِّصٌ لِمَا هُنَا 
قَوْلُهُ ( في الصَّلَاةِ ) أَيْ وَأَمَّا في غَيْرِهَا فَيُنْدَبُ كَشْفُهَا اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( لَا وُجُوبًا وَلَا نَدْبًا ) أَيْ بَلْ يَجُوزُ لها كُلٌّ من الْكَشْفِ وَالتَّغْطِيَةِ في الصَّلَاةِ على حَدٍّ سَوَاءٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هو الْمُعْتَمَدُ وقال سَنَدٌ إنَّهُ الصَّوَابُ وهو ظَاهِرُ التَّهْذِيبِ وَنَصُّهُ وَلِلْأَمَةِ وَمَنْ لم تَلِدْ من السَّرَارِي وَالْمُكَاتَبَةِ وَالْمُدَبَّرَةِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا الصَّلَاةُ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَقِيلَ يُنْدَبُ لها كَشْفُ رَأْسِهَا وَعَدَمُ تَغْطِيَتِهَا في الصَّلَاةِ كَخَارِجِهَا وهو قَوْلُ ابْنِ نَاجِيٍّ تَبَعًا لِأَبِي الْحَسَنِ وَاقْتَصَرَ عليه في الْجَلَّابِ فقال يُسْتَحَبُّ لها أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا في الصَّلَاةِ وَعَلَى هذا فَتَغْطِيَتُهَا في الصَّلَاةِ إمَّا مَكْرُوهَةٌ أو خِلَافُ الْأَوْلَى وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّهُ يُنْدَبُ كَشْفُ رَأْسِهَا بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَيُنْدَبُ تَغْطِيَتُهَا بها لِأَنَّهَا أَوْلَى من الرِّجَالِ وَيَدُلُّ لِنَدْبِ الْكَشْفِ بِغَيْرِ الصلاة ( ( ( صلاة ) ) ) ما وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ كان يَضْرِبُ الْإِمَاءَ اللَّاتِي كُنَّ يَخْرُجْنَ إلَى السُّوقِ مُغَطَّيَاتِ الرؤوس وَيَقُولُ لَهُنَّ تَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ يا لَكَاعُ وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْفَسَادِ يَجْسُرُونَ على الْإِمَاءِ فَبِاللُّبْسِ يَجْسُرُونَ على الْحُرَّةِ كما قال تَعَالَى { ذلك أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } نعم حَيْثُ كَثُرَ الْفَسَادُ كما في هذا الزَّمَانِ فَلَا يَنْبَغِي الْكَشْفُ لَا في الصَّلَاةِ وَلَا في غَيْرِهَا بَلْ يَنْبَغِي سَتْرُهَا لَكِنْ على وَجْهٍ يُمَيِّزُهَا من الْحَرَائِرِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ غَيْرِ الرَّأْسِ ) أَيْ من بَقِيَّةِ جَسَدِهَا فَإِنَّهَا تطلب ( ( ( تطالب ) ) ) بِتَغْطِيَتِهِ في الصَّلَاةِ إمَّا وُجُوبًا وَإِمَّا نَدْبًا فما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ يَجِبُ عليها سَتْرُهُ وما عَدَاهُ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ الرَّأْسِ يُنْدَبُ لها سَتْرُهُ قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ مُصَلٍّ ) أَيْ وَأَمَّا الْمُصَلِّي فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ سَتْرَهَا في حَقِّهِ وَاجِبٌ صلى في خَلْوَةٍ أو جَلْوَةٍ وَهَلْ هو شَرْطٌ في الصِّحَّةِ أو وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ قَوْلَانِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( بِخَلْوَةٍ ) من جُمْلَتِهَا مُصَاحَبَةُ غَيْرِ الْعَاقِلِ 
قَوْلُهُ ( وما قَارَبَهُمَا ) أَيْ وهو الْأَلْيَتَانِ وَالْعَانَةُ وَلَا يَدْخُلُ في ذلك الْفَخِذُ من رَجُلٍ أو امرأة ( ( ( مرأة ) ) ) وَلَا الْبَطْنُ من الْمَرْأَةِ قَوْلُهُ ( من كل شَخْصٍ ) أَيْ سَوَاءً كان رَجُلًا أو امْرَأَةً حُرَّةً أو أَمَةً وَعَلَى ما قَالَهُ ابن عبد السَّلَامِ يَجُوزُ لِكُلٍّ من الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَلَوْ حُرَّةً أَنْ يَكْشِفَ في الْخَلْوَةِ ما عَدَا السَّوْأَتَيْنِ وما قَارَبَهُمَا من الْعَانَةِ وَالْأَلْيَةِ وَأَمَّا كَشْفُ السَّوْأَتَيْنِ وما قَارَبَهُمَا في الْخَلْوَةِ فَمَكْرُوهٌ وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ هِيَ الْمُعْتَمَدَةُ وَعَلَيْهَا فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَوْرَةِ التي يُنْدَبُ سَتْرُهَا في الْخَلْوَةِ الْعَوْرَةُ الْمُغَلَّظَةُ فَقَطْ وَلَا ما يَشْمَلُهَا وَيَشْمَلُ الْمُخَفَّفَةَ وَإِنَّمَا
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الْمُرَادُ بها عَوْرَةٌ خَاصَّةٌ وَقِيلَ إنَّ الْعَوْرَةَ التي يُنْدَبُ سَتْرُهَا في الْخَلْوَةِ الْعَوْرَةُ الْمُغَلَّظَةُ وَهِيَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ فَهِيَ السَّوْأَتَانِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ وَالْأَمَةِ وَتَزِيدُ الْأَمَةُ الْأَلْيَتَانِ وَالْعَانَةُ وَتَزِيدُ الْحُرَّةُ على ذلك بِالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ وَعَلَى هذا فَسَتْرُ الظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالْفَخِذِ في الْخَلْوَةِ مَنْدُوبٌ في حَقِّ الْحُرَّةِ دُونَ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ وَشَارِحُنَا قد لَفَّقَ بين الطَّرِيقَتَيْنِ وَلَوْ حَذَفَ الْمُغَلَّظَةَ من أَوَّلِ كَلَامِهِ كان أَحْسَنَ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ لِأُمِّ وَلَدٍ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ غَيْرِهَا مِمَّنْ فيه شَائِبَةُ حُرِّيَّةٍ قَوْلُهُ ( تُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ ) أَيْ وَلَوْ كانت غير مُرَاهِقَةٍ قَوْلُهُ ( سَتْرٌ في الصَّلَاةِ وَاجِبٌ على الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ ) أَيْ كَسَتْرِ رَأْسِهَا وَعُنُقِهَا وَصَدْرِهَا وَأَكْتَافِهَا وَظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا وَسَاقِهَا وَظُهُورِ قَدَمَيْهَا فَالْمُرَادُ السَّتْرُ الزَّائِدُ على الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا في الْوُجُوبِ وهو سَتْرُ ما عَدَا ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ هذا هو الْمُرَادُ وَإِلَّا فَسَتْرُ عَوْرَةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالصَّغِيرَةِ وَاجِبٌ وَالْوُجُوبُ في الصَّغِيرَةِ مُتَعَلِّقٌ بِوَلِيِّهَا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا الصَّغِيرُ الْمَأْمُورُ بها يُنْدَبُ له سَتْرٌ وَاجِبٌ على الْبَالِغِ ) وهو سَتْرُ السَّوْأَتَيْنِ وَالْعَانَةِ وَالْأَلْيَتَيْنِ فَإِنْ صلى الصَّغِيرُ الْمَأْمُورُ بها كَاشِفًا لِشَيْءٍ من ذلك أَعَادَ بِوَقْتٍ وَالْأَوْلَى إبْدَالُ قَوْلِهِ وَاجِبٌ بِمَطْلُوبٍ لِأَنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ ما يُنْدَبُ لِلْكَبِيرِ كَسَتْرِ الْفَخِذِ لَا يُنْدَبُ لِلصَّغِيرِ وَالظَّاهِرُ نَدْبُهُ له تَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( وَأَعَادَتْ إنْ رَاهَقَتْ إلَخْ ) هذا من تَمَامِ الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا وَحَاصِلُهُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ وَأُمَّ الْوَلَدِ يُنْدَبُ لهما في الصَّلَاةِ السَّتْرُ الْوَاجِبُ لِلْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ زِيَادَةً على الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمْ في الْوُجُوبِ فَإِنْ تركتا ( ( ( تركنا ) ) ) ذلك وَصَلَّتَا بِغَيْرِ قِنَاعٍ مَثَلًا أَعَادَتْ أُمُّ الْوَلَدِ لِلِاصْفِرَارِ وَكَذَلِكَ الصَّغِيرَةُ إنْ رَاهَقَتْ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ كَكَبِيرَةٍ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ كَأُمِّ وَلَدٍ وَقَوْلُهُ إنْ تَرَكَتَا الْقِنَاعَ لَا مَفْهُومَ لِلْقِنَاعِ بَلْ الْمُرَادُ إنْ تَرَكَتَا سَتْرَ كل ما سَتْرُهُ وَاجِبٌ على الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ مِمَّا زَادَ على ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَيَدْخُلُ كَشْفُ الصَّدْرِ وَالْأَطْرَافِ وَالظَّهْرِ وَالْبَطْنِ وَالسَّاقِ وَتَرْكِ الْقِنَاعِ السَّاتِرِ لِلرَّأْسِ وَالْعُنُقِ 
وَاعْتَرَضَ عج على الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ كَلَامَهُ خِلَافُ النَّقْلِ إذْ لم يَقُلْ أَحَدٌ بِنَدْبِ السَّتْرِ لِلْمُرَاهِقَةِ وَغَيْرِهَا وَالْإِعَادَةِ لِخُصُوصِ الْمُرَاهِقَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الذي في الْمُدَوَّنَةِ نَدْبُ السَّتْرِ لِلْمُرَاهِقَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّهُ سَكَتَ فيها عن الْإِعَادَةِ لِتَرْكِ ذلك فَظَاهِرُهَا عَدَمُ الْإِعَادَةِ وَأَشْهَبُ وَإِنْ قال بِنَدْبِ السَّتْرِ لِلْمُرَاهِقَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنَّهُ زَادَ الْإِعَادَةَ لِتَرْكِهِ في الْوَقْتِ وَأَطْلَقَ في الْإِعَادَةِ ولم يُقَيِّدْهَا بِالْمُرَاهِقَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ذِكْرَ الْمُصَنِّفِ الْإِعَادَةَ مُخَالِفٌ لِلْمُدَوَّنَةِ وَتَقْيِيدُهَا بِالْمُرَاهَقَةِ مُخَالِفٌ لِأَشْهَبَ 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ عَوَّلَ في نَدْبِ عُمُومِ السَّتْرِ لِلْمُرَاهِقَةِ وَغَيْرِهَا على كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ وَعَوَّلَ في الإعادة ( ( ( الإعارة ) ) ) على ما قَالَهُ أَشْهَبُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْمُدَوِّنَةِ وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ أَشْهَبَ أَطْلَقَ في الْإِعَادَةِ بَلْ قَيَّدَهَا بِالْمُرَاهَقَةِ كما صَرَّحَ بِهِ الرَّجْرَاجِيُّ في مناهل ( ( ( مناهج ) ) ) التَّحْصِيلِ وَكَفَى بِهِ حُجَّةً وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ وَنَصَّ الرَّجْرَاجِيُّ كما في بْن وَأَمَّا الْحَرَائِرُ غَيْرُ الْبَوَالِغِ فَلَا يَخْلُو من أَنْ تَكُونَ مُرَاهِقَةً أو غير مُرَاهِقَةٍ فَإِنْ كانت مُرَاهِقَةً فَصَلَّتْ بِغَيْرِ قِنَاعٍ فَهَلْ عليها الْإِعَادَةُ في الْوَقْتِ أو لَا إعَادَةَ عليها قَوْلَانِ الْأَوَّلُ لِأَشْهَبَ وَالثَّانِي لِسَحْنُونٍ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُرَاهِقَةِ كَبِنْتِ ثَمَانِ سِنِينَ فَلَا خِلَافَ في الْمَذْهَبِ أنها تُؤْمَرُ بِأَنْ تَسْتُرَ من نَفْسِهَا ما تَسْتُرُ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَا إعَادَةَ عليها إنْ صَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ أو بَادِيَةَ الصَّدْرِ اه 
قَوْلُهُ ( لِلِاصْفِرَارِ ) إنَّمَا لم تَكُنْ لِلْغُرُوبِ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فَهِيَ كَالنَّافِلَةِ وَلَا تصلى نَافِلَةً عِنْدَ الِاصْفِرَارِ 
قَوْلُهُ ( وَلِلطُّلُوعِ في غَيْرِهِمَا ) أَيْ فَفِي الْعِشَاءَيْنِ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ وفي الصُّبْحِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ قَدَّمَ حُكْمَ إلَخْ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَذَكَرَهَا هُنَا بِقَوْلِهِ كَكَبِيرَةٍ حُرَّةٍ تَكْرَارٌ مع ما مَرَّ قَوْلُهُ ( الْأَوْلَى إنْ تَرَكَتَا ) إنَّمَا لم يَقُلْ الصَّوَابُ تَرَكَتَا مع أَنَّ الْفِعْلَ إذَا أُسْنِدَ إلَى ضَمِيرٍ مَجَازِيِّ التَّأْنِيثِ أو حقيقة ( ( ( حقيقته ) ) ) كَكَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَجَبَ تَأْنِيثُهُ لِإِمْكَانِ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ ذُكِرَ نَظَرًا لِكَوْنِ الْمَرْأَتَيْنِ بِمَعْنَى الشَّخْصَيْنِ وَالشَّخْصُ مُذَكَّرٌ قَوْلُهُ ( كَمُصَلٍّ بِحَرِيرٍ ) تَشْبِيهٌ في الْإِعَادَةِ في الْوَقْتِ وَمِثْلُ الْحَرِيرِ الذَّهَبُ وَلَوْ خَاتَمًا كما في المج 
قَوْلُهُ ( لَابِسًا له ) أَيْ وَأَمَّا من صلى بِهِ حَامِلًا له في كُمِّهِ أو جيبة فَلَا إعَادَةَ
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وَلَا إثْمَ عليه 
قَوْلُهُ ( عَجْزًا ) أَيْ لِعَجْزِهِ عن غَيْرِهِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ انْفَرَدَ بِلُبْسِهِ ) أَيْ هذا إذَا لَبِسَهُ مع غَيْرِهِ بَلْ وَإِنْ انْفَرَدَ بِلُبْسِهِ مع وُجُودِ غَيْرِهِ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ الْقَائِلِ بِالْإِعَادَةِ أَبَدًا إذَا لَبِسَ الْحَرِيرَ وَحْدَهُ مع وُجُودِ غَيْرِهِ وَصَلَّى بِهِ قَوْلُهُ ( وَيَحْتَمِلُ وَإِنْ انْفَرَدَ بِالْوُجُودِ ) أَيْ فَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ هذا إنْ وُجِدَ غَيْرُهُ بَلْ وَإِنْ انْفَرَدَ بِالْوُجُودِ 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِمَنْ قال لَا إعَادَةَ حِينَئِذٍ ) أَيْ وهو أَصْبَغُ قَوْلُهُ ( أو مُصَلٍّ بِنَجِسٍ عَجْزًا أو نِسْيَانًا ) أَيْ وَأَمَّا عَمْدًا فَيُعِيدُ أَبَدًا كما تَقَدَّمَ وَنَبَّهَ الْمُصَنِّفُ على هذه الْمَسْأَلَةِ مع أَخْذِهَا مِمَّا سَبَقَ في إزَالَةِ النَّجَاسَةِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ من عَدَمِ الْإِعَادَةِ حَيْثُ طُلِبَ بِالسَّتْرِ بِالنَّجِسِ لِعَجْزِهِ عن الطَّاهِرِ 
قَوْلُهُ ( بِغَيْرِ ) مُتَعَلِّقٌ بيعيد الْمَدْلُولُ عليه بِالتَّشْبِيهِ لِأَنَّ الْمَعْنَى كما يُعِيدُ مُصَلٍّ في حَرِيرٍ أو في نَجِسٍ لِلِاصْفِرَارِ في غَيْرِهِمَا أَيْ في غَيْرِ الْحَرِيرِ وَالنَّجِسِ فَالْمُصَلِّي بالحريري ( ( ( بالحرير ) ) ) لَا يُعِيدُ في حَرِيرٍ وَلَا في نَجِسٍ وَكَذَلِكَ الْمُصَلِّي في النجس ( ( ( نجس ) ) ) لَا يُعِيدُ في نَجِسٍ وَلَا في حَرِيرٍ قَوْلُهُ ( أو بِوُجُودِ مُطَهِّرٍ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من صلى في ثَوْبٍ مُتَنَجِّسٍ لِعَدَمِ غَيْرِهِ ثُمَّ وَجَدَ مَاءً مُطَهِّرًا له وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ لِلتَّطْهِيرِ فإنه يُطَالَبُ بِإِعَادَةِ تِلْكَ الصَّلَاةِ في الْوَقْتِ لِلِاصْفِرَارِ فَقَوْلُهُ أو بِوُجُودِ مُطَهِّرٍ عَطْفٌ على غَيْرٍ وَالْمَعْنَى كما يُعِيدُ في الْوَقْتِ مُصَلٍّ في حَرِيرٍ أو نَجِسٍ في غَيْرِهِمَا أو بِسَبَبِ وُجُودِ إلَخْ أَيْ أو مُصَلٍّ في نَجِسٍ بِمَعْنَى مُتَنَجِّسٍ بِسَبَبِ وُجُودِ مُطَهِّرٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ رَاجِعٌ لِلْحَرِيرِ وَالنَّجِسِ وَأَمَّا قَوْلُهُ أو بِوُجُودِ مُطَهِّرٍ فَهُوَ رَاجِعٌ لِلنَّجِسِ بِمَعْنَى الْمُتَنَجِّسِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أو يُعِيدُ فيه أَيْ في الْوَقْتِ أَيْ من كان صلى أَوَّلًا بِنَجِسٍ بِمَعْنَى مُتَنَجِّسٍ بِسَبَبِ وُجُودِ إلَخْ 
وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِتَقْدِيرِ ذلك إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ أو بِوُجُودِ مُطَهِّرٍ عَطْفٌ على بِغَيْرِ كما قُلْنَا 
قَوْلُهُ ( وَيُعِيدُ إذَا لم يَظُنَّ إلَخْ ) أَيْ وَيُعِيدُ من صلى بِحَرِيرٍ أو نَجِسٍ في الْوَقْتِ إذَا لم يَظُنَّ عَدَمَ صَلَاتِهِ أَوَّلًا بِهِمَا بِأَنْ تَحَقَّقَ أو ظَنَّ صَلَاتَهُ أو لا بِهِمَا بَلْ وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ صَلَاتِهِ إلَخْ فإذا صلى بِثَوْبٍ نَجِسٍ أو حَرِيرٍ ثُمَّ ذَهِلَ عن كَوْنِهِ صلى بِهِمَا وَظَنَّ أَنَّهُ لم يُصَلِّ فَصَلَّى تِلْكَ الصَّلَاةَ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ غَيْرِ حَرِيرٍ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صلى بِثَوْبٍ نَجِسٍ أو حَرِيرٍ قبل صَلَاتِهِ بِالثَّوْبِ الطَّاهِرِ فإنه يُعِيدُ ثَالِثَ مَرَّةٍ لِأَنَّ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ لم تَقَعْ جَابِرَةً لِلْأُولَى فَيَأْتِي بِثَالِثَةٍ لِلْجَبْرِ وَإِنَّمَا كانت الثَّانِيَةُ غير جَابِرَةٍ لِأَنَّهُ نَوَى بها الْفَرِيضَةَ مع أَنَّ الْمَطْلُوبَ منه صَلَاتُهَا بِنِيَّةِ النَّدْبِ وَالْوَاجِبُ لَا يُسْقِطُ طَلَبَ الْمَنْدُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ ظَنَّ عَدَمَ صَلَاتِهِ إلَخْ ) إنْ قُلْت ظَنَّ يَتَعَدَّى لِمَفْعُولَيْنِ وَالْمُصَنِّفُ عَدَّاهَا لِوَاحِدٍ قُلْت الْأَصْلُ وَإِنْ ظَنَّ صَلَاتَهُ مَعْدُومَةً إلَّا أَنَّهُ يَصِحُّ الِاقْتِصَارُ على مَصْدَرِ الْمَفْعُولِ الثَّانِي مُضَافًا لِلْأَوَّلِ تَقُولُ في ظَنَنْت زَيْدًا قَائِمًا ظَنَنْت قِيَامَ زَيْدٍ قَوْلُهُ ( لَا يُعِيدُ بِوَقْتٍ عَاجِزٌ إلَخْ ) هذا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في سَمَاعِ عِيسَى وهو مَبْنِيٌّ على أَنَّ التَّعَرِّي يُقَدَّمُ على السَّتْرِ بِالْحَرِيرِ وَالنَّجِسِ وقد تَقَدَّمَ أَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَحِينَئِذٍ فما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ضَعِيفٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ قَوْلُهُ ( وَالْمُعْتَمَدُ الْإِعَادَةُ في الْوَقْتِ ) وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ قال الْمَازِرِيُّ وهو الْمَذْهَبُ قَوْلُهُ ( عَاجِزًا ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ عَاجِزًا عن طَاهِرٍ يَسْتَتِرُ بِهِ لِعَدَمِ وُجُودِهِ 
قَوْلُهُ ( صَلَّاهَا بِنَجِسٍ ) أَيْ عَاجِزًا أو نَاسِيًا قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ لِبَاسٌ مُحَدِّدٌ ) أَيْ كُرِهَ لُبْسُ لِبَاسٍ مُحَدِّدٍ لِلْعَوْرَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا لبس ( ( ( اللبس ) ) ) لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَفْعَالِ 
قَوْلُهُ ( لِرِقَّتِهِ ) أَيْ وَإِنَّمَا حَدَّدَهَا بِذَاتِهِ لِأَجْلِ رِقَّتِهِ أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَا تَبْدُو منه الْعَوْرَةُ أَصْلًا أو تَبْدُو منه مع التَّأَمُّلِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ كَرَاهَةَ لُبْسِهِ لِلتَّنْزِيهِ على الْمُعْتَمَدِ لَا لِلتَّحْرِيمِ 
قَوْلُهُ ( كَحِزَامٍ ) أَيْ على ثَوْبٍ غَيْرِ رَقِيقٍ فَالثَّوْبُ الْمَذْكُورُ مُحَدِّدٌ لِلْعَوْرَةِ بِسَبَبِ الْحِزَامِ وَأَمَّا الْحِزَامُ على الْقُفْطَانِ فَلَا تَحْدِيدَ فيه لِلْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَلَا كَرَاهَةَ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَوْرَةِ ما يَشْمَلُ الْمُغَلَّظَةَ وَالْمُخَفَّفَةَ كَالْأَلْيَتَيْنِ فَيَكُونُ الْحِزَامُ على الْقُفْطَانِ مَكْرُوهًا وَمَحِلُّ كَرَاهَةِ الِاحْتِزَامِ على الثَّوْبِ ما لم يَكُنْ ذلك عَادَةَ قَوْمٍ أو فَعَلَ ذلك لِشُغْلٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَوْ في الصَّلَاةِ كما لو كان مُحْتَزِمًا فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وهو كَذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ في صَلَاتِهِ مُحْتَزِمًا وَمَحِلُّ كَرَاهَةِ لُبْسِ الْمُحَدِّدِ لِلْعَوْرَةِ ما لم يَلْبَسُ فَوْقَ ذلك الْمُحَدِّدِ شيئا كَقَبَاءٍ
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وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( كَسَرَاوِيلَ ) هذا هو الْمَسْمُوعُ لُغَةً دُونَ سِرْوَالٍ وقد عَلِمْت أَنَّ كَرَاهَةَ لُبْسِهِ إذَا لم يَلْبَسْ فَوْقَهُ ثَوْبًا وَلَوْ تَرَدَّى على ذلك بِرِدَاءٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَأَوَّلُ من لَبِسَ السَّرَاوِيلَ سَيِّدُنَا إبْرَاهِيمُ وَهَلْ لَبِسَهُ نَبِيُّنَا عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أو لَا فيه خِلَافٌ وَصَحَّ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا كما في السُّنَنِ الْأَرْبَعِ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ليس من زِيِّ السَّلَفِ ) هذا تَعْلِيلٌ لِكَرَاهَةِ السَّرَاوِيلِ لَا لِكَرَاهَةِ الْمُحَدِّدِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْعِلَّةَ في كَرَاهَتِهِ التَّحْدِيدُ لِلْعَوْرَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعِلَّةَ في كَرَاهَةِ السَّرَاوِيلِ أَمْرَانِ التَّحْدِيدُ وَكَوْنُهُ ليس من زِيِّ السَّلَفِ فَكَانَ الْأَوْلَى لِلشَّارِحِ أَنْ يَقُولَ وَلِأَنَّهُ إلَخْ بِالْوَاوِ وَأَمَّا كَرَاهَةُ الْمُحَدِّدِ غَيْرَهُ فَلِلتَّحْدِيدِ نَفْسِهِ وَلِذَا قِيلَ بِكَرَاهَةِ لُبْسِ الْمِئْزَرِ وَإِنْ كان من زِيِّ السَّلَفِ وَالْمُرَادُ بِالْمِئْزَرِ على هذا الْمِلْحَفَةُ التي تُجْعَلُ في الْوَسَطِ كَفُوطَةِ الْحَمَّامِ أَمَّا إنْ أُرِيدَ بِالْمِئْزَرِ الْمِلْحَفَةُ التي يَلْتَحِفُ جَمِيعُهُ بها كَبُرْدَةٍ أو حِرَامٍ فَلَا كَرَاهَةَ في لُبْسِهِ كما قال ابن الْعَرَبِيِّ لِانْتِفَاءِ التَّحْدِيدِ وَلِكَوْنِهِ من زِيِّ السَّلَفِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ بَعْضَهُمْ فَسَّرَ الْمِئْزَرَ بِالْمِلْحَفَةِ التي يَلْتَحِفُ جَمِيعُهُ بها كَابْنِ الْعَرَبِيِّ فَحَكَمَ بِعَدَمِ كَرَاهَتِهِ وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا يُشَدُّ في الْوَسَطِ كَفُوطَةِ الْحَمَّامِ فَحَكَمَ بِكَرَاهَتِهِ قَوْلُهُ ( لَا إنْ كان التَّحْدِيدُ بِرِيحٍ ) أَيْ بِسَبَبِ ضَرْبِ رِيحٍ أو بِسَبَبِ بَلَلٍ قَوْلُهُ ( ليس على أَكْتَافِهِ منه شَيْءٌ ) أَيْ مع الْقُدْرَةِ على الثِّيَابِ التي يَسْتُرُ أَكْتَافَهُ بها وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ قَوْلُهُ ( وَانْتِقَابُ امْرَأَةٍ ) أَيْ سَوَاءً كانت في صَلَاةٍ أو في غَيْرِهَا كان الِانْتِقَابُ فيها لِأَجْلِهَا أو لَا قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ من الْغُلُوِّ ) أَيْ الزِّيَادَةِ في الدِّينِ إذْ لم تَرِدْ بِهِ السُّنَّةُ السَّمْحَةُ قَوْلُهُ ( وَالرَّجُلُ أَوْلَى ) أَيْ من الْمَرْأَةِ بِالْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( ما لم يَكُنْ من قَوْمٍ عَادَتُهُمْ ذلك ) أَيْ الِانْتِقَابُ فَإِنْ كان من قَوْمٍ عَادَتُهُمْ ذلك كَأَهْلِ مسوفة ( ( ( نفوسة ) ) ) بِالْمَغْرِبِ فإن النِّقَابَ من دَأْبِهِمْ وَمِنْ عَادَتِهِمْ لَا يَتْرُكُونَهُ أَصْلًا فَلَا يُكْرَهُ لهم الِانْتِقَابُ إذَا كان في غَيْرِ صَلَاةٍ وَأَمَّا فيها فَيُكْرَهُ وَإِنْ اُعْتِيدَ كما في المج 
قَوْلُهُ ( فَالنِّقَابُ مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا ) أَيْ كان في صلاة ( ( ( الصلاة ) ) ) أو خَارِجَهَا سَوَاءٌ كان فيها لِأَجْلِهَا أو لِغَيْرِهَا ما لم يَكُنْ لِعَادَةٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ فيه خَارِجَهَا بِخِلَافِ تَشْمِيرِ الْكُمِّ وَضَمِّ الشَّعْرِ فإنه إنَّمَا يُكْرَهُ فيها إذَا كان فِعْلُهُ لِأَجْلِهَا وَأَمَّا فِعْلُهُ خَارِجَهَا أو فيها لَا لِأَجْلِهَا فَلَا كَرَاهَةَ فيه وَمِثْلُ ذلك تَشْمِيرُ الذَّيْلِ عن السَّاقِ فَإِنْ فَعَلَهُ لِأَجْلِ شُغْلٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَصَلَّى وهو كَذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عَادَ لِشُغْلِهِ أَمْ لَا وَحَمَلَهَا الشَّبِيبِيُّ على ما إذَا عَادَ لِشُغْلِهِ وَصَوَّبَهُ ابن نَاجِيٍّ قَوْلُهُ ( وكان الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ ) أَيْ تَأْخِيرُ قَوْلِهِ لِصَلَاةٍ عن قَوْلِهِ وَتَلَثُّمٌ أَيْ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللِّثَامَ إنَّمَا يُكْرَهُ إذَا فُعِلَ في الصَّلَاةِ لِأَجْلِهَا لَا مُطْلَقًا كما هو ظَاهِرُهُ وَالْحَقُّ كما في بْن أَنَّ اللِّثَامَ يُكْرَهُ في الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا سَوَاءً فُعِلَ فيها لِأَجْلِهَا أو لَا لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْكَرَاهَةِ من النِّقَابِ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ على الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ ( كَكَشْفِ رِجْلِ مُشْتَرٍ ) أَيْ مَرِيدِ الشِّرَاءِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا كَرَاهَةَ في حَقِّهَا في الْكَشْفِ الْمَذْكُورِ إذَا أَرَادَتْ شِرَاءَ أَمَةٍ وَأَمَّا إذَا أَرَادَتْ شِرَاءَ عَبْدٍ فَلَا تَنْظُرُ منه إلَّا الْوَجْهَ وَالْأَطْرَافَ وَلَا يَجُوزُ لها أَنْ تَكْشِفَ غير ذلك 
قَوْلُهُ ( صَدْرًا أو سَاقًا ) لَا مَفْهُومَ له بَلْ وَكَذَلِكَ كَشْفُ مِعْصَمِهَا وَأَكْتَافِهَا ثُمَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من كَرَاهَةِ كَشْفِ الرِّجْلِ لِمَا ذُكِرَ من الْأَمَةِ التي أَرَادَ شِرَاءَهَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فَفِي بْن لم يَعْرِفْ الْمَوَّاقُ وَلَا غَيْرُهُ الْقَوْلَ بِالْكَرَاهَةِ إلَّا اللَّخْمِيُّ وهو إنَّمَا ذَكَرَهُ على وَجْهٍ يُفِيدُ أَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْمَشْهُورِ والمشهور ( ( ( وجواز ) ) ) جواز نَظَرِ الرَّجُلِ لِمَا عَدَا ما بين السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ من الْأَمَةِ بِلَا شَهْوَةٍ قَوْلُهُ ( خَشْيَةَ التَّلَذُّذِ ) يُقَالُ عليه الْغَالِبُ على الْمُشْتَرِي أَنَّهُ إنَّمَا يقصد ( ( ( قصد ) ) ) بِالْكَشْفِ التَّقْلِيبَ لَا اللَّذَّةَ فَهُوَ عِلَّةٌ ضَعِيفَةٌ
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قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ صَمَّاءُ ) أَيْ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( أَيْ اشْتِمَالُهَا ) الْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ أَيْ الِاشْتِمَالُ بِالثَّوْبِ الذي هو الصَّمَّاءُ قَوْلُهُ ( أَنْ يَرِدَ الْكِسَاءَ إلَخْ ) مُحَصَّلُهُ أَنْ يَلْتَفَّ بِثَوْبٍ كَحِرَامٍ مَثَلًا وَيَسْتُرَ بِهِ جَمِيعَ بَدَنِهِ بِأَنْ يَضَعَهُ على كَتِفَيْهِ وَفَوْقَ يَدَيْهِ وَلَا يُخْرِجُ من تَحْتِهِ شيئا من يَدَيْهِ وَهَذِهِ الصُّورَةُ مَكْرُوهَةٌ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْمَرْبُوطِ لَا يَتَمَكَّنُ من كَمَالِ الْأَرْكَانِ وَإِنْ كانت لَيْسَتْ صَمَّاءَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ قَوْلُهُ ( وَعَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ ) هو مَنْكِبُهُ وَكَتِفُهُ قَوْلُهُ ( فَيُغَطِّيهِمَا ) أَيْ الْعَاتِقَيْنِ قَوْلُهُ ( أو ( ( ( وإحدى ) ) ) إحدى يَدَيْهِ ) أَيْ أو مُخْرِجًا إحْدَى يَدَيْهِ أَيْ الْيُمْنَى أو الْيُسْرَى من تَحْتِهِ وَأَوْ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ يُعَيِّنُ كَوْنَ الْيَدِ الْمُخْرَجَةِ من تَحْتِهِ الْيُسْرَى وَالثَّانِي لَا يُعَيِّنُ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ في مَعْنَى الْمَرْبُوطِ ) هذا التَّعْلِيلُ يَأْتِي على تَفْسِيرِ اللُّغَوِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ إنَّمَا يَظْهَرُ على كَلَامِ الْفُقَهَاءِ كما قال الشَّارِحُ قَوْلُهُ ( وَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ منه جَنْبُهُ ) أَيْ من جِهَةَ الْيَدِ التي أَخْرَجَهَا من تَحْتِ الثَّوْبِ الْمُشْتَمِلِ بها وَهَذَا التَّعْلِيلُ إنَّمَا يَتَأَتَّى فِيمَا إذَا كان ليس لَابِسًا لِقَمِيصٍ تَحْتَ الثَّوْبِ الْمُشْتَمِلِ بها بَلْ لَابِسًا لِإِزَارٍ وَأَمَّا إذَا كان لَابِسًا لِقَمِيصٍ فَعِلَّةُ الْكَرَاهَةِ كَوْنُهُ في مَعْنَى الْمَرْبُوطِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ كَشْفَ الْبَعْضِ وهو الْجَنْبُ كَكَشْفِ الْكُلِّ ) فيه أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْبَعْضِيَّةِ هُنَا لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْكَتِفَيْنِ مَسْتُورَانِ وَاَلَّذِي يَبْدُو منه إنَّمَا هو جَنْبُهُ فَقَطْ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ ما قَارَبَ الشَّيْءَ يعطي حُكْمَهُ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وهو ظَاهِرٌ ) أَيْ وَالتَّعْلِيلُ بِحُصُولِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ ظَاهِرٌ على تَفْسِيرِ الْفُقَهَاءِ وَأَمَّا على تَفْسِيرِ اللُّغَوِيِّينَ فَلَا يَظْهَرُ ذلك التَّعْلِيلُ وهو حُصُولُ الْكَشْفِ بِالْفِعْلِ نعم يُخَافُ حُصُولُهُ وَذَلِكَ إذَا أَخْرَجَ إحْدَى يَدَيْهِ من تَحْتِ الثَّوْبِ السَّاتِرِ لها وَأَرَادَ إظْهَارَهَا لِلسُّجُودِ 
قَوْلُهُ ( وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِالصَّمَّاءِ ما يَشْمَلُ الِاضْطِبَاعَ ) أَيْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَكْرُوهٌ في الصَّلَاةِ إنْ كان معه سَاتِرٌ وَإِلَّا فمنع ( ( ( منع ) ) ) فَلَا وَجْهَ لِلنَّصِّ على أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ قَوْلُهُ ( وأن يَرْتَدِيَ ) أَيْ يَجْعَلَ الرِّدَاءَ على كَتِفَيْهِ قَوْلُهُ ( وَيُخْرِجُ ثَوْبَهُ ) أَيْ وهو الرِّدَاءُ قَوْلُهُ ( وهو من نَاحِيَةِ الصَّمَّاءِ ) أَيْ من جِهَةِ أَنَّ كُلًّا يَمْنَعُ إتْمَامَ الْأَرْكَانِ لِأَنَّهُ كَالْمَرْبُوطِ وَلِأَنَّهُ إذَا أَخْرَجَ يَدَهُ الْمَسْتُورَةَ بِالرِّدَاءِ انكشف ( ( ( انكشفت ) ) ) جَنْبُهُ إنْ كان لَابِسًا لِإِزَارٍ تَحْتَ الرِّدَاءِ وَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ إنْ لم يَكُنْ سَاتِرَ تَحْتِهِ قَوْلُهُ ( كَاحْتِبَاءٍ لَا سَتْرَ معه ) هذا تَشْبِيهٌ في الْمَنْعِ وَالْفَرْضُ أَنَّ الثَّوْبَ الذي احْتَبَى بِهِ غَيْرُ سَاتِرٍ لِعَوْرَتِهِ وَإِلَّا فَالْكَرَاهَةُ لِاحْتِمَالِ انْحِلَالِ حَبْوَتِهِ فَتَبْدُو عَوْرَتُهُ 
قَوْلُهُ ( فَيُمْنَعُ في غَيْرِ صَلَاةٍ ) أَيْ إذَا كان يَرَاهُ الناس وَإِلَّا كُرِهَ 
وَقَوْلُهُ وَكَذَا فيها أَيْ سَوَاءً كان يَرَاهُ أَحَدٌ من الناس أو لَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاحْتِبَاءَ الذي لَا سَتْرَ معه يُمْنَعُ إذَا كان في صَلَاةٍ كَأَنْ يَرَاهُ الناس أو لَا وَتَبْطُلُ بِهِ لِظُهُورِ عَوْرَتِهِ وَإِنْ كان في غَيْرِ صَلَاةٍ فَيُمْنَعُ إذَا كان يَرَاهُ الناس وَإِلَّا كُرِهَ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( بِظَهْرِهِ ) الْبَاءُ بِمَعْنَى على وَقَوْلُهُ إلَى صَدْرِهِ حَالٌ أَيْ حَالَ كَوْنِهِمَا مَضْمُومَيْنِ لِصَدْرِهِ 
وَقَوْلُهُ ثَوْبُهُ أَيْ ثَوْبًا صَغِيرَةً غير لَابِسٍ لها كَفُوطَةِ حَمَّامٍ أو حَبْلٍ مَثَلًا قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان بِسَتْرٍ ) أَيْ فَإِنْ كان الِاحْتِبَاءُ معه ساتر ( ( ( ساترا ) ) ) لِعَوْرَتِهِ كَسِرْوَالٍ أو ثَوْبٍ لَابِسٍ له جَازَ 
وَقَوْلُهُ وهو أَيْ الْجَوَازُ ظَاهِرٌ 
وَقَوْلُهُ في غَيْرِ الصَّلَاةِ أَيْ إذَا كان الِاحْتِبَاءُ في غَيْرِ الصَّلَاةِ وَأَمَّا إذَا كان فيها فَلَا يَظْهَرُ الْجَوَازُ هو ظَاهِرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ قد صَرَّحَ في الْمُدَوَّنَةِ بِجَوَازِ الِاحْتِبَاءِ في النَّوَافِلِ مع السَّاتِرِ فقال وَلَا بَأْسَ بِالِاحْتِبَاءِ في النَّوَافِلِ لِلْجَالِسِ 
قَوْلُهُ ( وَعَصَى الرَّجُلُ ) أَيْ وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَالْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ في حَقِّهِ مَكْرُوهَانِ كما ذَكَرَهُ ابن يُونُسَ وفي الْمَدْخَلِ الْمَنْعُ أَوْلَى وَأَمَّا إلْبَاسُهُ الْفِضَّةَ فَجَائِزٌ على الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَنْ قال بِالْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ ( إنْ لَبِسَ حَرِيرًا ) أَيْ وَأَمَّا حَمْلُ الْحَرِيرِ فيها من غَيْرِ لُبْسٍ فَجَائِزٌ قَوْلُهُ ( مع وُجُودِ غَيْرِهِ ) أَيْ وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهِ فَالصَّلَاةُ فيه مُتَعَيِّنَةٌ عليه وَإِنْ كان يُعِيدُ أَيْضًا بِوَقْتٍ كما مَرَّ
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قَوْلُهُ ( كما مَرَّ ) أَيْ في قَوْلِهِ كَمُصَلٍّ بِحَرِيرٍ وَإِنْ انْفَرَدَ فَالْمُصَنِّفُ بَيَّنَ هُنَا الْعِصْيَانَ مع الصِّحَّةِ وَفِيمَا تَقَدَّمَ الْإِعَادَةُ في الْوَقْتِ فَالْغَرَضُ من ذِكْرِ هذه الْمَسْأَلَةِ هُنَا مُخَالِفٌ لِلْغَرَضِ من ذِكْرِهَا سَابِقًا فَلَا تَكْرَارَ وَلَا يُقَالُ إنَّ الْإِعَادَةَ في الْوَقْتِ تَسْتَلْزِمُ الْعِصْيَانَ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ في الْوَقْتِ قد تَكُونُ لِارْتِكَابِ مَكْرُوهٍ نعم تَسْتَلْزِمُ الصِّحَّةَ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو رُكُوبٍ أو جُلُوسٍ عليه ) أَيْ أو ارْتِفَاقٍ بِهِ خِلَافًا لِعَبْدِ الْمَلِكِ بن الْمَاجِشُونِ الْقَائِلِ بِجَوَازِ الْجُلُوسِ وَالرُّكُوبِ عليه وَالِارْتِفَاقِ بِهِ وَلَوْ من غَيْرِ حَائِلٍ لِمَا في ذلك من امْتِهَانِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِحَائِلٍ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَ الرُّكُوبَ وَالْجُلُوسَ عليه وَالِارْتِفَاقَ بِهِ إذَا كان عليه حَائِلٌ وهو مُوَافِقٌ لِلْحَنَفِيَّةِ 
قَوْلُهُ ( أو تبعا ( ( ( تعبا ) ) ) لِزَوْجَتِهِ ) أَيْ خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ حَيْثُ قال بِجَوَازِ افْتِرَاشِهِ وَالْغِطَاءِ بِهِ تَبَعًا لِزَوْجَتِهِ وَعَلَيْهِ فإذا قَامَتْ من على ذلك الْفَرْشِ لِضَرُورَةٍ وَجَبَ عليه الِانْتِقَالُ من عليه لِمَوْضِعٍ يُبَاحُ له حتى تَرْجِعَ لِفِرَاشِهَا وَإِنْ كان نَائِمًا أَيْقَظَتْهُ أو أَزَالَتْ اللِّحَافَ عنه قَوْلُهُ ( أو في جِهَادٍ أو لِحَكَّةٍ ) أَيْ لِأَنَّ زَوَالَ الْحَكَّةِ بِهِ وَإِرْهَابُ الْعَدُوِّ بِهِ غَيْرُ مُحَقَّقٍ وما ذَكَرَهُ من حُرْمَةِ لُبْسِهِ لَهُمَا هو الْمَشْهُورُ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَرِوَايَتُهُ عن مَالِكٍ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ في الْحَكَّةِ فَقَدْ أَجَازَ لُبْسَهُ لها وَمَحِلُّ الْخِلَافِ ما لم يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا لِلدَّوَاءِ وَإِلَّا جَازَ لُبْسُهُ لها اتِّفَاقًا وَخِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ في الْجِهَادِ فَقَدْ أَجَازَ لُبْسَهُ له مُعَلِّلًا ذلك بِأَنَّ فيه إرْهَابًا لِلْعَدُوِّ في الْحَرْبِ قَوْلُهُ ( كَتَعْلِيقِهِ سُتُورًا إلَخْ ) أَيْ كما يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْحَرِيرِ سُتُورًا لِلْحِيطَانِ من غَيْرِ اسْتِنَادٍ عليه لِلرِّجَالِ قَوْلُهُ ( وَكَذَا الْبَشْخَانَةُ ) أَيْ وَكَذَا يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْبَشْخَانَةِ وَهِيَ النَّامُوسِيَّةُ من الْحَرِيرِ 
قَوْلُهُ ( وَخَطُّ الْعَلَمِ ) أَيْ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ عَظُمَ كما قال ابن حَبِيبٍ وَقِيلَ إنَّهُ مَكْرُوهٌ وَالْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِيمَا إذَا كان قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ أو ثَلَاثَةٍ أو اثْنَيْنِ أو وَاحِدٍ أَمَّا الْخَطُّ الرَّقِيقُ دُونَ الْإِصْبَعِ فَجَائِزٌ اتِّفَاقًا كما إن ما زَادَ على الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ فَحَرَامٌ اتِّفَاقًا وَهَذَا كُلُّهُ في الْعَلَمِ الْمُتَّصِلِ بِالثَّوْبِ على وَجْهِ النَّسْجِ كَالطِّرَازِ الذي يَكُونُ بِالثَّوْبِ وَأَمَّا الْمُتَّصِلُ بِهِ لَا على وَجْهِ النَّسْجِ فَأَشَارَ له بِقَوْلِهِ بَعْدُ وفي السِّجَافِ إلَخْ قَوْلُهُ ( قِيطَانُ الْجُوخِ وَالسَّبْحَةُ ) أَيْ وَأَمَّا ما يُفْعَلُ فيها من التَّسَابِيحِ فَلَا يَجُوزُ إذَا كانت من الْحَرِيرِ قَوْلُهُ ( وَتَجُوزُ الرَّايَةُ في الْحَرْبِ ) أَيْ يَجُوزُ اتِّخَاذُ رَايَةِ الْحَرْبِ من الْحَرِيرِ وَأَمَّا رَايَاتُ الْفُقَرَاءِ من الْحَرِيرِ فَمَمْنُوعَةٌ وَمِثْلُ ما ذُكِرَ في الْجَوَازِ الطَّوْقُ وَاللَّبِنَةُ كما قال بَعْضُ أَصْحَابِ الْمَازِرِيِّ وَالْمُرَادُ بِالطَّوْقِ الْقُبَّةُ وَالْمُرَادُ بِاللَّبِنَةِ الْبَنِيقَةُ التي تُجْعَلُ تَحْتَ الْإِبْطِ كَالرُّقْعَةِ فَيَجُوزُ جَعْلُهَا من الْحَرِيرِ وَمَنَعَ ابن حَبِيبٍ الْجَيْبَ وهو الطَّوْقُ وَالزِّرُّ أَيْ زِرُّ الْجُوخَةِ وَالْقُفْطَانِ وقد يُقَالُ إنَّهُ أَوْلَى بِالْجَوَازِ من الْقِيطَانِ وَلِذَا قال شَيْخُنَا إنَّهُ ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُهُمَا من الْحَرِيرِ 
قَوْلُهُ ( وفي السِّجَافِ ) أَيْ وفي جَوَازِ السِّجَافِ من الْحَرِيرِ إذَا عَظُمَ بِأَنْ كان قد ( ( ( قدر ) ) ) رُبُعِ الْجُوخَةِ كما نَقَلَهُ سَيِّدِي مُحَمَّدٌ الزَّرْقَانِيُّ عن بَعْضِهِمْ قَوْلُهُ ( لَا إنْ كان كَأَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَالْأَظْهَرُ الْجَوَازُ ) أَيْ كما اخْتَارَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ كما يَجُوزُ اتِّخَاذُ غِطَاءِ الْعِمَامَةِ وَكِيسِ الدَّرَاهِمِ من الْحَرِيرِ قِيَاسًا على النَّامُوسِيَّةِ وَلَا يُعَدُّ هذا اسْتِعْمَالًا لِلْحَرِيرِ كما اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَرْجَحُ كَرَاهَةُ الْخَزِّ ) أَيْ وهو ما سُدَاهُ حَرِيرٌ وَلُحْمَتُهُ من الْوَبَرِ وَمِثْلُ الْخَزِّ ما في مَعْنَاهُ وَهِيَ الثِّيَابُ التي سُدَاهَا حَرِيرٌ وَلُحْمَتُهَا قُطْنٌ أو كَتَّانٌ كما في خش تَبَعًا لِشُرَّاحِ الرِّسَالَةِ وقال بَعْضُهُمْ بِحُرْمَتِهَا وَحُرْمَةِ الْخَزِّ وهو مُقَابِلُ الرَّاجِحِ في كَلَامِ الشَّارِحِ وقال بَعْضُهُمْ بِجَوَازِ الْخَزِّ وما في مَعْنَاهُ وَقِيلَ بِجَوَازِ الْخَزِّ وَحُرْمَةِ ما في مَعْنَاهُ فَالْأَقْوَالُ أَرْبَعَةٌ أَرْجَحُهَا الْكَرَاهَةُ في الْخَزِّ وما في مَعْنَاهُ كما قال الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( أَيَّ مُحَرَّمٍ كان ) أَيْ كما لو نَظَرَ لِعَوْرَةِ شَخْصٍ غَيْرِهِ وَغَيْرِ إمَامِهِ وَلَوْ عَمْدًا قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَذْهَلَ عن كَوْنِهِ فيها ) أَيْ فَإِنْ ذَهِلَ فَلَا بُطْلَانَ هذا كُلُّهُ تَبَعًا لعج وَاعْتَرَضَهُ الشَّيْخُ أبو عَلِيٍّ الْمِسْنَاوِيُّ بِأَنَّ النُّصُوصَ تَدُلُّ على أَنَّ الْبُطْلَانَ في مُجَرَّدِ الْعَمْدِ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ بين كَوْنِهِ يَنْسَى أَنَّهُ في الصَّلَاةِ أو لَا فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بين عَوْرَةِ الْإِمَامِ وَعَوْرَةِ نَفْسِهِ من أَنَّهُ إنْ تَعَمَّدَ الرُّؤْيَةَ بَطَلَتْ فِيهِمَا كان عَالِمًا بِأَنَّهُ في صَلَاةٍ أم لا وأن لم يعتمد فلا بطلان
____________________
(1/220)



فيهما كان عالما بأنه في صلاة أَمْ لَا وَإِنْ لم يَتَعَمَّدْ فَلَا بُطْلَانَ فِيهِمَا كان عَالِمًا بأنه في صَلَاةٍ أَمْ لَا وَهَذَا كُلُّهُ ما لم يُلْتَذَّ وَإِلَّا بَطَلَتْ لِأَنَّ اللَّذَّةَ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ هذا هو الْفِقْهُ وَأَمَّا ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعج من التَّفْرِقَةِ فَلَا وَجْهَ له 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ نَظَرَ في الصَّلَاةِ لِعَوْرَةِ نَفْسِهِ أو لِعَوْرَةِ إمَامِهِ فَإِنْ كان عَمْدًا بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا كان عَالِمًا بِأَنَّهُ في صَلَاةٍ أو ذَاهِلًا عن ذلك وَأَمَّا إنْ نَظَرَ لِعَوْرَةِ شَخْصٍ آخَرَ غَيْرِ نَفْسِهِ وَغَيْرِ إمَامِهِ فَلَا تَبْطُلُ وَلَوْ تَعَمَّدَ النَّظَرَ لها كان عَالِمًا بِأَنَّهُ في صَلَاةٍ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَا علاقة ( ( ( علقة ) ) ) لِلْمَنْظُورِ له بِالصَّلَاةِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ طَرِيقَةٌ لِسَحْنُونٍ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ وَالْمُعْتَمَدُ ما قَالَهُ التُّونُسِيُّ من عَدَمِ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا نَظَرَ لِعَوْرَةِ نَفْسِهِ أو إمَامِهِ أو لِعَوْرَةِ غَيْرِهِمَا سَوَاءً تَعَمَّدَ النَّظَرَ أو لَا كان عَالِمًا بِأَنَّهُ في صَلَاةٍ أو لَا وَحِينَئِذٍ فَيَبْقَى قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أو نَظَرَ مُحَرَّمًا فيها على إطْلَاقِهِ 
قَوْلُهُ ( فَثَالِثُهَا يُخَيَّرُ ) أي لِتُسَاوِيهِمَا في الْفُحْشِ وَلَمَّا لم يَكُنْ في تِلْكَ الْأَقْوَالِ قَوْلٌ مَشْهُورٌ وَلَا مُرَجِّحٌ عِنْدَهُ أَطْلَقَ تِلْكَ الْأَقْوَالَ وَالظَّاهِرُ منها أَنَّهُ يَسْتُرُ الْقُبُلَ لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ دَائِمًا بِخِلَافِ الدُّبُرِ فإنه إنَّمَا يَظْهَرُ في حَالِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا لم يَكُنْ وَرَاءَهُ حَائِطٌ وَإِلَّا سَتَرَ بها الدُّبُرَ وَسَتَرَ الْقُبُلَ بِالثَّوْبِ اتِّفَاقًا أو يَكُنْ أَمَامَهُ شَجَرَةٌ وَإِلَّا سَتَرَ بها الْقُبُلَ وَسَتَرَ الدُّبُرَ بِالثَّوْبِ اتِّفَاقًا كما قال الْبِسَاطِيُّ وَتَعَقَّبَهُ تت بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لظاهر ( ( ( للظاهر ) ) ) إطْلَاقُهُمْ من جَرَيَانِ الْأَقْوَالِ وَلَوْ كان في لَيْلٍ مُظْلِمٍ أو في مَحَلٍّ مُنْفَرِدٍ أو صلى خَلْفَ حَائِطٍ أو لشجر ( ( ( لشجرة ) ) ) تَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( وَمَنْ عَجَزَ ) أَيْ عن كل ما يَجِبُ الِاسْتِتَارُ بِهِ قَوْلُهُ ( صلى عُرْيَانًا ) أَيْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ 
فَإِنْ قِيلَ كُلٌّ من الطَّهَارَةِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ من شُرُوطِ الصَّلَاةِ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَسْقُطُ عِنْدَ فَقْدِ ما يُتَطَهَّرُ بِهِ ولم يَقُولُوا بِسُقُوطِ الصَّلَاةِ عِنْدَ فَقْدِ السَّاتِرِ بَلْ قالوا يُطَالَبُ بِالصَّلَاةِ عُرْيَانًا فما الْفَرْقُ قُلْت إنَّ الْفَرْقَ أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ في الْوُجُوبِ وَالصِّحَّةِ مَعًا فإذا عَدِمَ ما يَتَطَهَّرُ بِهِ سَقَطَ عنه الْوُجُوبُ وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَهُوَ شَرْطٌ في الصِّحَّةِ إنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ قَوْلُهُ ( فَإِنْ اجْتَمَعُوا بِظَلَامٍ ) أَيْ سَوَاءً كان ظَلَامَ لَيْلٍ أو ظُلْمَةَ مَكَان قَوْلُهُ ( فَكَالْمَسْتُورِينَ أَيْ وَحِينَئِذٍ فَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ على هَيْئَتِهَا من قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَيَتَقَدَّمُهُمْ إمَامُهُمْ قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ عليهم تَحْصِيلُهُ ) أَيْ فَإِنْ تَرَكُوا تَحْصِيلَهُ مع الْقُدْرَةِ عليه بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ تَرْكِ السَّتْرِ مع الْقُدْرَةِ عليه كَذَا قِيلَ وَالْحَقُّ أنها صَحِيحَةٌ وَإِنَّمَا يُعِيدُونَ في الْوَقْتِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُمْ إنَّمَا تَرَكُوا وَاجِبًا غير شَرْطٍ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا يَكُونُوا بِظَلَامٍ ) أَيْ بِأَنْ كان اجْتِمَاعُهُمْ في ضَوْءٍ كَنَهَارٍ أو لَيْلٍ مُقْمِرٍ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَرَكُوهُ ) أَيْ التَّفَرُّقَ مع إمْكَانِهِ وَقَوْلُهُ أَعَادُوا أَبَدًا أَيْ لِأَنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ من صلى عُرْيَانًا مع الْقُدْرَةِ على السَّتْرِ قَوْلُهُ ( كَذَا قِيلَ ) قَائِلُهُ عج وَمَنْ تَبِعَهُ قَوْلُهُ ( وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ في الْإِعَادَةِ أَبَدًا نَظَرٌ إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُمْ تَرَكُوا أَمْرًا وَاجِبًا ليس بِشَرْطٍ لِأَنَّ وُجُوبَ التَّفَرُّقِ إنَّمَا هو لِحُرْمَةِ الرُّؤْيَةِ وَالنَّظَرِ لِلْعَوْرَةِ لَا لِكَوْنِهِ بِمَنْزِلَةِ السَّتْرِ فَالْأَحْسَنُ ما قَالَهُ غَيْرُهُ من أَنَّهُمْ إذَا تَرَكُوا التَّفَرُّقَ مع الْقُدْرَةِ عليه يُعِيدُونَ في الْوَقْتِ لِتَرْكِهِمْ الْأَمْرَ الْوَاجِبَ الذي ليس بِشَرْطٍ وَالْمُرَادُ يُعِيدُونَ في الْوَقْتِ إنْ وُجِدَ سَاتِرٌ لَا يَتَفَرَّقُ وَلَا في ظَلَامٍ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُمْكِنْ تَفَرُّقُهُمْ ) أَيْ لِخَوْفٍ على مَالٍ أو على نَفْسٍ من عَدُوٍّ أو سَبُعٍ أو لِضِيقِ مَكَان كَسَفِينَةٍ قَوْلُهُ ( جَمَاعَةً ) إنَّمَا أُمِرُوا بِصَلَاتِهِمْ جَمَاعَةً لِأَنَّهُمْ لو صَلَّوْا أَفْذَاذًا نَظَرَ بَعْضُهُمْ من بَعْضٍ ما يَنْظُرُ لو صَلَّوْا جَمَاعَةً فَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى قَوْلُهُ ( أَيْ على هَيْئَتِهَا من رُكُوعٍ وَسُجُودٍ ) تَقْدِيمًا لِلرُّكْنِ الْمُجْمَعِ عليه على الشَّرْطِ الْمُخْتَلَفِ فيه وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من صَلَاتِهِمْ قِيَامًا على هَيْئَتِهَا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قال يُصَلُّونَ من جُلُوسٍ بِالْإِيمَاءِ ولم يَقُلْ أَحَدٌ إنَّهُمْ يُصَلُّونَ قِيَامًا بِالْإِيمَاءِ فَقَوْلُ الْبِسَاطِيِّ صَلَّوْا قِيَامًا يُومِئُونَ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فيه نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَوْضُوعَ أَنَّهُمْ غَاضُّونَ أَبْصَارَهُمْ فَلَا وَجْهَ لِلْإِيمَاءِ وَأَيْضًا من قال بِالْإِيمَاءِ يقول بِصَلَاتِهِمْ جُلُوسًا 
قَوْلُهُ ( إمَامُهُمْ وَسَطُهُمْ ) أَيْ إمَامُهُمْ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ فَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ قَوْلُهُ ( لم تَبْطُلْ فِيمَا يَظْهَرُ ) وَذَلِكَ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُمْ عَاجِزُونَ عن السَّتْرِ وَالْغَضُّ إنَّمَا وَجَبَ لِحُرْمَةِ النَّظَرِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ
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أَنَّهُمْ تَرَكُوا وَاجِبًا غير شَرْطٍ وَهَذَا هو الذي ارْتَضَاهُ بْن خِلَافًا لِمَا قَالَهُ عج من الْبُطْلَانِ لِتَرْكِ الْغَضِّ لِأَنَّ الْغَضَّ بِمَثَابَةِ السَّاتِرِ فإذا تُرِكَ الْغَضُّ صَارَ كَمَنْ صلى عُرْيَانًا مع الْقُدْرَةِ على السَّتْرِ كَذَا قال وَرَدَّهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْغَضَّ ليس إلَخْ قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَ إلَخْ ) أَيْ فَإِنْ تَعَمَّدَ بَطَلَتْ وَلَكِنْ قد تَقَدَّمَ لَك أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا بُطْلَانَ وَلَوْ تَعَمَّدَ النَّظَرَ لِعَوْرَتِهِ أو لِعَوْرَةِ إمَامِهِ أو لِعَوْرَةِ أَحَدٍ من الْمَأْمُومِينَ كما قال التُّونُسِيُّ إلَّا أَنْ يَتَلَذَّذَ بِذَلِكَ قَوْلُهُ ( وَإِنْ عَلِمَتْ في صَلَاةٍ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا لو عَلِمَتْ بِالْعِتْقِ قبل إحْرَامِهَا لَجَرَى فيها ما مَرَّ من قَوْلِهِ وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتٍ قَوْلُهُ ( مَكْشُوفَةُ رَأْسٍ ) أَيْ أو سَاقٍ أو صَدْرٍ أو عُنُقٍ أو نَحْوِ ذلك مِمَّا يَجُوزُ لها كَشْفُهُ 
قَوْلُهُ ( اسْتَتَرَا وُجُوبًا إنْ قَرُبَ ) أَيْ بِخِلَافِ وَاجِدِ الْمَاءِ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ وَدُخُولِهِ فيها فإنه يَتَمَادَى وَلَا يَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ وَلَا إعَادَةَ عليه لِأَنَّ وَاجِدَ الْمَاءِ لَا يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُ الشَّرْطِ إلَّا بِإِبْطَالِ ما هو فيه وهو قد دَخَلَهَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ بِخِلَافِ ما هُنَا فإنه يُمْكِنُهُ تَحْصِيلُ الشَّرْطِ من غَيْرِ إبْطَالٍ وَمَفْهُومُ أن قَرُبَ أَنَّهُ إنْ بَعُدَ السَّاتِرُ أو لم تَجِدْ الْأَمَةُ سَاتِرًا فَإِنَّهُمَا يُكْمِلَانِ صَلَاتَهُمَا على ما هُمَا عليه ثُمَّ يُعِيدَانِ في الْوَقْتِ كما في ح وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في سَمَاعِ مُوسَى بن مُعَاوِيَةَ وَقِيلَ إنَّهُمَا يُكْمِلَانِ صَلَاتَهُمَا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِمَا كما في الشَّيْخِ سَالِمٍ وَاسْتَظْهَرَهُ طفي قال لِأَنَّهُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في سَمَاعِ عِيسَى وَصَوَّبَهُ ابن الْحَاجِبِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ بين قُرْبِ السَّاتِرِ وَبُعْدِهِ هو الْمُعْتَمَدُ وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الْعُرْيَانَ إذَا وَجَدَ في صَلَاتِهِ ثَوْبًا فإنه يَقْطَعُ صَلَاتَهُ مُطْلَقًا سَوَاءً كان السَّاتِرُ قَرِيبًا أو بَعِيدًا وهو قَوْلُ سَحْنُونٍ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعُرْيَانَ إذَا وَجَدَ في صَلَاتِهِ ثَوْبًا فَقِيلَ يَقْطَعُ مُطْلَقًا وَقِيلَ إنَّهُ يَتَمَادَى على صَلَاتِهِ وَيَسْتَتِرُ بِهِ إنْ كان قَرِيبًا لَا إنْ كان بَعِيدًا وَعَلَيْهِ هل يُعِيدُ في الْوَقْتِ أو لَا قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( كَالصَّفَّيْنِ ) أَدْخَلَتْ الْكَافُ صَفًّا ثَالِثًا قَوْلُهُ ( وألا يَسْتَتِرَا مع الْقُرْبِ أَعَادَا نَدْبًا بِوَقْتٍ ) أَيْ لَا أَنَّهُمَا يُعِيدَانِ أَبَدًا وَإِنْ كان السَّتْرُ وَاجِبًا لِدُخُولِهِمَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ وَحِينَئِذٍ فَلَا مُنَافَاةَ بين وُجُوبِ السَّتْرِ ابْتِدَاءً وَنَدْبِ الْإِعَادَةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان لِعُرَاةٍ ثَوْبٌ ) أَيْ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ ما يُوَارِي الْعَوْرَةَ غَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( يملكون ( ( ( يملكونه ) ) ) ذَاتَه أو مَنْفَعَتَهُ ) أَيْ وَأَمَّا لو كان بَعْضُهُمْ يَمْلِكُ ذَاتَه وَبَعْضُهُمْ يَمْلِكُ مَنْفَعَتَهُ فإنه يُقَدَّمُ في هذه الْحَالَةِ صَاحِبُ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَقَعُ النِّزَاعُ في هذه كما في بْن 
قَوْلُهُ ( صَلَّوْا أَفْذَاذًا بِهِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ ) أَيْ لِأَنَّهُمْ قَادِرُونَ على السَّتْرِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَادِرِ أَنْ يُصَلِّيَ عُرْيَانًا قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الْقُرْعَةُ ) أَيْ وَإِلَّا يَتَّسِعُ الْوَقْتُ بَلْ كان ضَيِّقًا فَالظَّاهِرُ الْقُرْعَةُ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يُسَلِّمَ لِغَيْرِهِ بِدُونِ قُرْعَةٍ كما قالوا في مَاءِ الْمُتَيَمِّمِينَ فَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ عن الْقُرْعَةِ فَالظَّاهِرُ تَرْكُهَا وَيُصَلُّونَ عُرَاةً قَوْلُهُ ( كما لو تَنَازَعُوا في التَّقَدُّمِ ) أَيْ كما لو اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَتَنَازَعُوا في التَّقَدُّمِ أَيْ فإنه يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الثَّوْبُ لِأَحَدِهِمْ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لأفضل فيه عن سَتْرِ عَوْرَتِهِ 
قَوْلُهُ ( نُدِبَ له إعَارَتُهُمْ ) أَيْ بَعْدَ صَلَاتِهِ بِهِ تَعَاوُنًا على الْبِرِّ وَيَجِبُ على الْمُعَارِ له الْقَبُولُ وَلَوْ تَحَقَّقَ الْمِنَّةُ ليساره سَبَبِهَا وهو الْمَنْفَعَةُ بِالثَّوْبِ الْمُعَارِ وَلَا تَجِبُ الْإِعَارَةُ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ على الشَّخْصِ كَشْفُ عَوْرَتِهِ لِأَجْلِ سَتْرِ غَيْرِهِ قَوْلُهُ ( وَيَمْكُثُ ) أَيْ رَبُّهُ بَعْدَ إعَارَتِهِ عُرْيَانًا حتى يُصَلِّيَ بِهِ بَقِيَّةُ أَصْحَابِهِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان فيه فَضْلٌ ) أَيْ من غَيْرِ إتْلَافٍ كَرِدَاءٍ فَلَقَتَيْنِ قَوْلُهُ ( وَجَبَ إعَارَتُهُمْ ) أَيْ كما قال ابن رُشْدٍ وهو الْمُعْتَمَدُ وَحِينَئِذٍ فَيُجْبَرُ عليها وقال اللَّخْمِيُّ تُسْتَحَبُّ الْإِعَارَةُ وهو ضَعِيفٌ 
فَصْلٌ في اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ قَوْلُهُ ( وَمَعَ الْأَمْنِ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَشَرْطٌ مع الْأَمْنِ إلَخْ وَالْجُمْلَةُ إمَّا مَعْطُوفَةٌ على جُمْلَةِ شَرْطٌ لِصَلَاةٍ طَهَارَةُ حَدَثٍ أو ( ( ( وخبث ) ) ) خبث أو إنَّ الْوَاوَ لِلِاسْتِئْنَافِ وهو أَوْلَى لِمَا قَالَهُ ابن هِشَامٍ في شَرْحِ بَانَتْ سُعَادُ إنَّ الْوَاوَ الْوَاقِعَةَ في أَوَّلِ الْقَصَائِدِ وَفُصُولِ الْمُؤَلِّفِينَ الْأَوْلَى فيها أَنْ تَكُونَ لِلِاسْتِئْنَافِ 
قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ كَسَبُعٍ 
قَوْلُهُ ( وَمَعَ الْقُدْرَةِ ) قِيلَ كان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ ذِكْرُهَا بَدَلَ الْأَمْنِ
____________________
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لِأَنَّهَا تَسْتَلْزِمُهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ 
قَوْلُهُ ( ذَاتُ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ ) إضَافَةُ ذَاتٍ لِبِنَاءٍ لِلْبَيَانِ وَكَذَلِكَ إضَافَةُ بِنَاءٍ لِلْكَعْبَةِ قَوْلُهُ ( اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ ) أَيْ يَقِينًا قَوْلُهُ ( بِأَنْ لَا يَخْرُجَ شَيْءٌ منه وَلَوْ عُضْوًا ) أَيْ عن سَمْتِهَا هذا تَفْسِيرٌ لِاسْتِقْبَالِ عَيْنِهَا قَوْلُهُ ( مِمَّنْ تُمْكِنُهُ الْمُسَامَتَةُ ) أَيْ لِقُرْبِهِ منها قَوْلُهُ ( وَلَا يَكْفِي اجْتِهَادٌ ) أَيْ وَلَا يَكْفِي من كان في مَكَّةَ وَمَنْ في حُكْمِهَا الِاجْتِهَادُ في اسْتِقْبَالِ الْعَيْنِ قَوْلُهُ ( وَلَا جِهَتَهَا ) أَيْ وَلَا يَكْفِيهِ اسْتِقْبَالُ جِهَتِهَا بِدُونِ مُسَامَتَةٍ لِعَيْنِهَا قَوْلُهُ ( فَصَلَاةُ الْخَارِجِ بِبَدَنِهِ ) أَيْ كُلِّهِ وَقَوْلُهُ أو بَعْضِهِ أَيْ كَعُضْوٍ وَقَوْلُهُ عنها أَيْ عن مُسَامَتَتِهَا قَوْلُهُ ( فَيُصَلُّونَ دَائِرَةً ) أَيْ بِإِمَامٍ وَقَوْلُهُ أو قَوْسًا أَيْ نِصْفَ دَائِرَةٍ مَثَلًا قَوْلُهُ ( لِمَنْ لم يُصَلِّ بِالْمَسْجِدِ إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ اسْتِقْبَالِ الْعَيْنِ لِمَنْ يُصَلِّي بِالْمَسْجِدِ فَظَاهِرَةٌ قَوْلُهُ ( بإعلام الْبَيْتِ ) أَيْ بِالْعَلَامَاتِ الدَّالَّةِ عليه يَقِينًا قَوْلُهُ ( على الْمُسَامَتَةِ ) أَيْ على مُسَامَتَةِ الْبَيْتِ 
قَوْلُهُ ( وَاحْتَرَزَ بِالْأَمْنِ من الْمُسَايَفَةِ حين الِالْتِحَامِ ) أَيْ وَمِنْ خَائِفٍ من لِصٍّ أو سَبُعٍ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ وَالْقُدْرَةُ عن الْمَرِيضِ الذي لَا يَقْدِرُ على التحول ( ( ( التحويل ) ) ) لِجِهَتِهَا وَالْمَرْبُوطِ وَمَنْ هو تَحْتَ الْهَدْمِ فَلَا يُشْتَرَطُ في حَقِّ هَؤُلَاءِ اسْتِقْبَالُ الْعَيْنِ وَلَا الْجِهَةِ وَلَوْ كَانُوا بِمَكَّةَ وَحِينَئِذٍ فَيُصَلُّونَ لِأَيِّ جِهَةٍ قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَدَرَ ) أَيْ من بِمَكَّةَ قَوْلُهُ ( لامكنه ) أَيْ الْمُسَامَتَةُ قَوْلُهُ ( فَفِي الِاجْتِهَادِ نَظَرٌ ) أَيْ فَفِي جَوَازِ الِاجْتِهَادِ على مُسَامَتَةِ الْعَيْنِ وَيَسْقُطُ عنه الطَّلَبُ بِمُسَامَتَتِهَا يَقِينًا وَمَنْعُهُ من الِاجْتِهَادِ على مُسَامَتَةِ الْعَيْنِ وَطَلَبُهُ بِالْمُسَامَتَةِ يَقِينًا تَرَدُّدٌ 
قَوْلُهُ ( في طَلَبِ الْعَيْنِ ) أَيْ في مَعْرِفَةِ عَيْنِ الْكَعْبَةِ قَوْلُهُ ( وَيَسْقُطُ عنه طَلَبُ الْيَقِينِ ) أَيْ الطَّلَبُ بِمُسَامَتَتِهَا يَقِينًا قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ الثَّانِي ) أَيْ وهو أَنَّهُ لَا بُدَّ من مُسَامَتَتِهِ لها يَقِينًا وَلَا يَكْفِي الِاجْتِهَادُ على مُسَامَتَةِ الْعَيْنِ لَا يُقَالُ سَيَأْتِي أَنَّ وُجُوبَ الْقِيَامِ يَسْقُطُ بِالْمَشَقَّةِ مع أَنَّهُ رُكْنٌ 
لِأَنَّا نَقُولُ قد يَفُوقُ الشَّرْطَ الرُّكْنُ في الْقُوَّةِ كما هُنَا وَكَالِاسْتِقْبَالِ فإنه شَرْطٌ في الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَالْقِيَامُ إنَّمَا يَجِبُ في الْفَرِيضَةِ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من لَا قُدْرَةَ له ) أَيْ على الْمُسَامَتَةِ أَيْ بِأَنْ كان لَا قُدْرَةَ له على صُعُودِ السَّطْحِ لِيَرَى سَمْتَ الْكَعْبَةِ وَالْحَالُ أَنَّ له قُدْرَةً على التَّحَوُّلِ وَالِانْتِقَالِ لِجِهَتِهَا قَوْلُهُ ( أَقْسَامٌ ) أَيْ أَرْبَعَةٌ قَوْلُهُ ( إمَّا بِأَنْ إلَخْ ) أَيْ وَاسْتِقْبَالُ الْعَيْنِ إمَّا بِأَنْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يُمْكِنْهُ طُلُوعٌ ) أَيْ لِكَوْنِ السَّطْحِ لَا سُلَّمَ له مَثَلًا ولم يَجِدْ سُلَّمًا يَصْعَدُ بِهِ عليه قَوْلُهُ ( اسْتَدَلَّ على الذَّاتِ ) أَيْ على ذَاتِ الْبَيْتِ أَيْ اسْتَدَلَّ على مُسَامَتَتِهِ قَوْلُهُ ( يُمْكِنُهُ جَمِيعُ ما سَبَقَ في الصَّحِيحِ ) أَيْ أنه يُمْكِنُهُ مُسَامَتَةُ الْبَيْتِ لِكَوْنِهِ يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ لِلْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فيه أو الصَّلَاةُ في بَيْتِهِ مع قُدْرَتِهِ على الصُّعُودِ لِلسَّطْحِ لِيَرَى ذَاتَ الْكَعْبَةِ 
قَوْلُهُ ( فَهَذَا فيه التَّرَدُّدُ ) أَيْ قِيلَ يَكْفِيهِ الِاجْتِهَادُ على مُسَامَتَةِ الْعَيْنِ لِانْتِفَاءِ الْحَرَجِ من الدِّينِ وَقِيلَ لَا يَكْفِيهِ الِاجْتِهَادُ بَلْ لَا بُدَّ من مُسَامَتَتِهِ لِعَيْنِ الْكَعْبَةِ يَقِينًا لِمَا عِنْدَهُ من الْقُدْرَةِ وَصَوَّبَهُ ابن رَاشِدٍ 
قَوْلُهُ ( لَا يُمْكِنُهُ ذلك ) أَيْ الْمُسَامَتَةُ مع قُدْرَتِهِ على التَّحَوُّلِ وَالِانْتِقَالِ لِجِهَتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَلْزَمُهُ الْيَقِينُ ) أَيْ بالمسامتة ( ( ( المسامتة ) ) )
____________________
(1/223)



لِذَاتِ الْبَيْتِ بِالْفِعْلِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَخْتَصُّ ) أَيْ هذا الْقِسْمُ الرَّابِعُ 
قَوْلُهُ ( فَالْآيِسُ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا من جَزَمَ أو ظَنَّ عَدَمَ إتْيَانِ من يُحَوِّلُهُ حتى يَخْرُجَ الْوَقْتِ 
قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِي إلَخْ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا من ظَنَّ إتْيَانَ من يُحَوِّلُهُ لِلْقِبْلَةِ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُتَرَدِّدُ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا من شَكَّ هل يَأْتِيهِ أَحَدٌ يُحَوِّلُهُ لِلْقِبْلَةِ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَالْأَظْهَرُ جِهَتُهَا ) أَيْ أن الْوَاجِبَ اسْتِقْبَالُ جِهَتِهَا قال ابن غَازِيٍّ ظَاهِرُهُ أَنَّ هذا الِاسْتِظْهَارَ لِابْنِ رُشْدٍ ولم أَجِدْهُ له لَا في الْبَيَانِ وَلَا في الْمُقَدِّمَاتِ وَإِنَّمَا وَجَدْته لِابْنِ عبد السَّلَامِ وهو ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ وَأَجَابَ تت بِأَنَّ ابْنَ رُشْدٍ في الْمُقَدِّمَاتِ اقْتَصَرَ عليه فَفَهِمَ الْمُصَنِّفُ من ذلك أَنَّهُ الرَّاجِحُ عِنْدَهُ وفي خش أَنَّ الِاسْتِظْهَارَ وَقَعَ لِابْنِ رُشْدٍ في قَوَاعِدِهِ الْكُبْرَى فَانْظُرْهُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( خِلَافًا لِابْنِ الْقَصَّارِ ) أَيْ الْقَائِلِ إنَّ الْوَاجِبَ اسْتِقْبَالُ سَمْتِهَا 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِسَمْتِ عَيْنِهَا ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْمُرَادُ بِاسْتِقْبَالِ سَمْتِهَا أَيْ عَيْنِهَا عِنْدَهُ أَنْ يَقْدِرَ إلَخْ أَيْ لِأَنَّ سَمْتَهَا هو عَيْنُهَا فَلَا مَعْنَى لِلْإِضَافَةِ وَهَذَا جَوَابٌ عَمَّا أُورِدَ على ابن الْقَصَّارِ 
وَحَاصِلُهُ أَنَّ من بَعُدَ عن مَكَّةَ لم يَقُلْ أَحَدٌ أن اللَّهَ أَوْجَبَ عليه مُقَابَلَةَ الْكَعْبَةِ لِأَنَّ في ذلك تَكْلِيفًا بِمَا لَا يُطَاقُ وَأَيْضًا يَلْزَمُ على ذلك عَدَمُ صِحَّةِ صَلَاةِ الصَّفِّ الطَّوِيلِ فإن الْكَعْبَةَ طُولُهَا من الْأَرْضِ لِلسَّمَاءِ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا وَعَرْضُهَا عِشْرُونَ ذِرَاعًا وَالْإِجْمَاعُ على خِلَافِهِ 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ ابْنَ الْقَصَّارِ الْقَائِلَ بِوُجُوبِ اسْتِقْبَالِ السَّمْتِ ليس الْمُرَادُ عِنْدَهُ السَّمْتُ الْحَقِيقِيُّ كَالِاجْتِهَادِ لِمَنْ بِمَكَّةَ بَلْ مُرَادُهُ السَّمْتُ التَّقْدِيرِيُّ كما بَيَّنَهُ الشَّارِحُ 
قَوْلُهُ ( إن يَقْدِرَ الْمُصَلِّي الْمُقَابَلَةَ وَالْمُحَاذَاةَ لها ) أَيْ وَإِنْ لم يَكُنْ كَذَلِكَ في الْوَاقِعِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ وَإِنْ كَثُرُوا فَكُلُّهُمْ يُحَاذِي بِنَاءَ الْكَعْبَةِ في الْوَاقِعِ حتى يَلْزَمَ ما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ من الصَّفِّ الطَّوِيلِ يُقَدَّرُ أَنَّهُ مُسَامِتٌ وَمُقَابِلٌ لِلْكَعْبَةِ وَإِنْ لم يَكُنْ كَذَلِكَ في الْوَاقِعِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مُسَامِتًا لها في الْوَاقِعِ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الكل مُسَامِتِينَ لها وَأَمَّا على الْمَشْهُورِ فَالْوَاجِبُ على الْمُصَلِّي اعْتِقَادُ أَنَّ الْقِبْلَةَ في الْجِهَةِ التي أَمَامَهُ وَلَوْ لم يُقَدَّرْ أَنَّهُ مُسَامِتٌ وَمُقَابِلٌ لها قَوْلُهُ ( إذْ الْجِسْمُ الصَّغِيرُ إلَخْ ) الْأَوْلَى حَذْفُ هذا الْكَلَامِ إلَى قَوْلِهِ فَلَا يَلْزَمُ إلَخْ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُفَادَ هذا الْكَلَامِ أَنَّ الْجِسْمَ الصَّغِيرَ إذَا بَعُدَ تَحْصُلُ له مُسَامَتَةُ الْجُمْلَةِ الْكُبْرَى وَحِينَئِذٍ فَالْوَاجِبُ إنَّمَا هو مسامتة عَيْنِ الْكَعْبَةِ مُسَامَتَةً حَقِيقِيَّةً وَلَا يَكْفِي تَقْدِيرُ الْمُقَابَلَةِ وَالْمُحَاذَاةِ فَالْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ تُنْتِجُ خِلَافَ الْمَطْلُوبِ فَتَأَمَّلْهُ 
قَوْلُهُ ( كَغَرَضِ الرُّمَاةِ ) أَيْ وهو ما يَرْمُونَهُ بِالسِّهَامِ 
قَوْلُهُ ( مُجْتَمِعَةَ الْأَطْرَافِ فيه ) أَيْ في ذلك الْمَرْكَزِ وهو الْكَعْبَةُ قَوْلُهُ ( فَكُلَّمَا بَعُدَتْ ) أَيْ الْخُطُوطُ عن الْمَرْكَزِ 
وَقَوْلُهُ اتَّسَعَتْ أَيْ الْجِهَةُ 
قَوْلُهُ ( فَعَلَى الْمَذْهَبِ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالُ جِهَتِهَا بِالِاجْتِهَادِ 
وَقَوْلُهُ وَعَلَى مقابلة أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَصَّارِ الْوَاجِبُ اسْتِقْبَالُ عَيْنِهَا بِالِاجْتِهَادِ 
قال بْن الْحَقِّ أن هذا الْخِلَافَ لَا ثَمَرَةَ له كما صَرَّحَ بِهِ الْمَازِرِيُّ وَأَنَّهُ لو اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَإِنَّمَا يُعِيدُ في الْوَقْتِ على الْقَوْلَيْنِ وَأَمَّا ما قَالَهُ الشَّارِحُ فَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ لِأَنَّ الْقِبْلَةَ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ قِبْلَةُ اجْتِهَادٍ وَالْأَبَدِيَّةُ عِنْدَنَا إنَّمَا هو في الْخَطَأِ في قِبْلَةِ الْقَطْعِ وَكَأَنَّ عبق التَّابِعَ له الشَّارِحُ أَخَذَ ذلك مِمَّا في التَّوْضِيحِ عن عِزِّ الدِّينِ بن عبد السَّلَامِ وهو شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ اه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ انْحَرَفَ عنهما وَلَوْ يَسِيرًا بَطَلَتْ )
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أَيْ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قِبْلَةُ قَطْعٍ أَيْ لِأَنَّ الْأُولَى بِالْوَحْيِ وَالثَّانِيَةَ بِإِجْمَاعِ جَمَاعَةٍ من الصَّحَابَةِ نَحْوِ الثَّمَانِينَ 
قَوْلُهُ ( فإنه يَسْتَقْبِلُ الْجِهَةَ اتِّفَاقًا ) أَيْ سَوَاءً كان بِمَكَّةَ أو بِغَيْرِهَا كما قَالَهُ بَعْضُهُمْ 
وفي عبق إذَا كان بِمَكَّةَ اسْتَقْبَلَ السَّمْتَ بِاجْتِهَادٍ وَإِنْ كان بِغَيْرِ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَ الْجِهَةَ بِاجْتِهَادٍ فَالْقِبْلَةُ على كل حَالٍ قِبْلَةُ اجْتِهَادٍ 
قوله ( ( ( وبطلت ) ) ) ( وَصَلَّى لِغَيْرِهَا معتمدا ( ( ( متعمدا ) ) ) ) أَيْ وَأَمَّا لو صلى لِغَيْرِهَا نَاسِيًا وَصَادَفَ فَانْظُرْ هل يَجْرِي فيه ما جَرَى في النَّاسِي إذَا أَخْطَأَ من الْخِلَافِ أو يُجْزَمُ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ صادق ( ( ( صادف ) ) ) وهو الظَّاهِرُ 
قَوْلُهُ ( فإنه يُعِيدُ في الْوَقْتِ ) أَيْ إذَا كان اجْتِهَادُهُ مع ظُهُورِ الْعَلَامَاتِ وَأَمَّا إنْ كان مع عَدَمِ ظُهُورِهَا فَلَا إعَادَةَ كما قَالَهُ الْبَاجِيَّ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ تَحَيَّرَ وَاخْتَارَ جِهَةً صلى لها 
قَوْلُهُ ( وَصَوْبُ سَفَرٍ قَصْرٍ إلَخْ ) أَيْ أن جِهَةَ السَّفَرِ عِوَضٌ لِلْمُسَافِرِ عن جِهَةِ الْقِبْلَةِ في النَّوَافِلِ وَإِنْ وِتْرًا وَأَحْرَى رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ يَصِحُّ قَصْرُ الصَّلَاةِ فيه وَأَنْ يَكُونَ رَاكِبًا لِدَابَّةٍ رُكُوبًا مُعْتَادًا 
قَوْلُهُ ( مُتَعَلِّقٌ بِبَدَلٍ ) أَيْ وَإِنَّمَا قَدَّمَهُ عليه لِأَجْلِ جَمْعِ الْقُيُودِ بَعْضِهَا مع بَعْضٍ قَوْلُهُ ( وَرَاكِبِ غَيْرِ دَابَّةٍ كَسَفِينَةٍ ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ لِرَاكِبِ دَابَّةٍ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ احْتَرَزَ عن رَاكِبِ السَّفِينَةِ فَقَطْ كما هو الْمُتَبَادِرُ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ كان مُسَافِرًا رَاكِبًا لِجَمَلٍ أو لِإِنْسَانٍ جَازَ له التَّنَفُّلُ عليه لِجِهَةِ سَفَرِهِ وهو الظَّاهِرُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالدَّابَّةِ الدَّابَّةَ الْعُرْفِيَّةَ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَشْمَلُ الْآدَمِيَّ فَيَكُونُ كُلٌّ من الْآدَمِيِّ وَالسَّفِينَةِ مُحْتَرَزًا عنه وَالِاحْتِمَالُ الْأَوَّلُ هو الذي سَلَكَهُ الشَّارِحُ قال في المج وَالظَّاهِرُ أَنَّ الشَّرْطَ رُكُوبُ الدَّابَّةِ وَقْتَ الصَّلَاةِ وَإِنْ كانت مَسَافَةُ الْقَصْرِ لَا تَتِمُّ إلَّا بِسَفِينَةٍ قَوْلُهُ ( بِفَتْحِ الْمِيمِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ ما يُرْكَبُ فيه ) أَيْ وَأَمَّا الْمِحْمَلُ بِكَسْرِ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الثَّانِيَةِ فَهُوَ خَاصٌّ بِعَلَّاقَةِ السَّيْفِ قَوْلُهُ ( وَنَحْوِهِ ) أَيْ كَمِحَفَّةٍ وَعَرَبَةٍ وَتَخْتَرْوَانٍ قَوْلُهُ ( وَيَسْجُدُ ) أَيْ على أَرْضِ الْمَحْمَلِ وَلَا يومىء بِالسُّجُودِ كَالرَّاكِبِ في غَيْرِ مَحْمَلٍ كَذَا قَرَّرَ الشَّارِحُ قَوْلُهُ ( وَإِنْ وِتْرًا ) أَيْ وَأَوْلَى رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ قَوْلُهُ ( لَا فَرْضٍ ) أَيْ لَا في صَلَاةِ فَرْضٍ قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَهُلَ الِابْتِدَاءُ لها ) أَيْ بِأَنْ كانت الدَّابَّةُ مَقْطُورَةً أو وَاقِفَةً قَوْلُهُ ( حِينَئِذٍ ) أَيْ حين إذْ سَهُلَ الِابْتِدَاءُ لها قَوْلُهُ ( وَجَازَ له ) أَيْ لِلشَّخْصِ في حَالَةِ تَنَفُّلِهِ على الدَّابَّةِ 
قَوْلُهُ ( وَتَحْرِيكُ رِجْلٍ ) أَيْ وَلَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَلْتَفِتُ قَوْلُهُ ( ويومىء ( ( ( ويومئ ) ) ) لِلْأَرْضِ بِسُجُودِهِ ) أَيْ حَيْثُ لم يَكُنْ رَاكِبًا في مَحْمَلٍ وَإِلَّا سَجَدَ على أَرْضِهِ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( لَا لِقَرَبُوسِ الدَّابَّةِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا في عبق 
تَنْبِيهٌ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فَرْضًا وَنَفْلًا على الدَّابَّةِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إذَا أَمْكَنَهُ ذلك وكان مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ كَذَا ذَكَرَ سَنَدٌ في الطِّرَازِ وقال سَحْنُونٌ لَا يُجْزِي إيقَاعُ الصَّلَاةِ على الدَّابَّةِ قَائِمًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا لِدُخُولِهِ على الغرر ( ( ( الغرور ) ) ) وما قَالَهُ سَنَدٌ هو الرَّاجِحُ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ) أَيْ فَإِنْ كان انْحِرَافُهُ لِضَرُورَةٍ كَظَنِّهِ أنها طريقة أو غَلَبَتْهُ الدَّابَّةُ فَلَا شَيْءَ عليه وَلَوْ وَصَلَ لِمَحِلِّ إقَامَتِهِ وهو في الصَّلَاةِ نَزَلَ عنها إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي يَسِيرًا كَالتَّشَهُّدِ وَإِلَّا فَلَا يَنْزِلُ عنها وإذا نَزَلَ عنها أَتَمَّ بِالْأَرْضِ مُسْتَقْبِلًا رَاكِعًا وَسَاجِدًا إلا بِالْإِيمَاءِ إلَّا على قَوْلِ من يُجَوِّزُ الْإِيمَاءَ في النَّفْلِ لِلصَّحِيحِ غَيْرِ الْمُسَافِرِ فَيُتِمُّ عليها بِالْإِيمَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ مَحَلُّ إقَامَةٍ تَقْطَعُ السَّفَرَ وَإِنْ لم يَكُنْ وَطَنَهُ خِلَافًا لِمَا في خش فَإِنْ
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لم يَكُنْ مَنْزِلَ إقَامَةٍ خَفَّفَ الْقِرَاءَةَ وَأَتَمَّ عليها لِيَسَارَتِهِ 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَى الْقِبْلَةِ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ انْحِرَافُهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ إلَى الْقِبْلَةِ فَلَا بُطْلَانَ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ قَوْلُهُ ( فَيَمْتَنِعُ النَّفَلُ ) أَيْ فيها جِهَةَ السَّفَرِ 
قَوْلُهُ ( كَالْفَرْضِ ) أَيْ كما يَمْتَنِعُ إيقَاعُ الْفَرْضِ لِجِهَةِ السَّفَرِ سَوَاءً كان على الدَّابَّةِ أو في السَّفِينَةِ قَوْلُهُ ( وإذا امْتَنَعَ اسْتِقْبَالُ صَوْبِ السَّفَرِ ) أَيْ جِهَةَ السَّفَرِ لِمَنْ في السَّفِينَةِ قَوْلُهُ ( لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ) أَيْ وهو جِهَةُ سَفَرِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ تَرَكَ الدَّوَرَانَ الْمُمْكِنَ له قَوْلُهُ ( إنْ أَوْمَأَ ) أَيْ إنْ صلى بِالْإِيمَاءِ مع قُدْرَتِهِ على الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَوْلُهُ ( بِنَاءً على أَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ الْإِيمَاءُ ) أَيْ الذي هو غَيْرُ جَائِزٍ في النَّافِلَةِ لِلصَّحِيحِ إلَّا إذَا كان مُسَافِرًا بِالشُّرُوطِ السَّابِقَةِ قَوْلُهُ ( أبي مُحَمَّدٍ ) الْمُرَادُ بِهِ ابن أبي زيدقوله ( عَدَمُ التَّوَجُّهِ لِلْقِبْلَةِ ) أَيْ الذي هو خِلَافُ الْأَصْلِ فهذا ( ( ( فهو ) ) ) رُخْصَةٌ يُقْتَصَرُ فيها على ما وَرَدَ وهو الْمُسَافِرُ على الدَّابَّةِ وَعَلَى كَلَامِهِ فَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ ينتقل ( ( ( ينتفل ) ) ) في السَّفِينَةِ أو في غَيْرِهَا إيمَاءً لِلْقِبْلَةِ وقد عُلِمَ مِمَّا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ لَا يومىء لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ في السَّفِينَةِ اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بين أَصْحَابِ التَّأْوِيلَيْنِ في إنه هل يُصَلِّي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ في السَّفِينَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أو لَا يُصَلِّي لِغَيْرِهَا أَصْلًا وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَنَفَّلَ في السَّفِينَةِ إيمَاءً لِلْقِبْلَةِ أو لَا يَجُوزُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِيمَاءَ في النَّافِلَةِ لِلصَّحِيحِ الذي ليس بِمُسَافِرٍ سَفَرًا تُقْصَرُ فيه الصَّلَاةُ رَاكِبًا لِدَابَّةٍ قِيلَ إنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَقِيلَ إنَّهُ جَائِزٌ فَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ نَظَرَ لِلْمَنْعِ فَجَعَلَ عِلَّةَ مَنْعِ الصَّلَاةِ في السَّفِينَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مع إمْكَانِ الدَّوَرَانِ وَتَرْكِهِ الْإِيمَاءَ وَالثَّانِي نَظَرَ لِجَوَازِهِ فَجَعَلَ علة الْمَنْعِ فِيمَا ذَكَرَ عَدَمَ التَّوَجُّهِ لِلْقِبْلَةِ 
قَوْلُهُ ( وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ ) أَيْ قَوْلُهُ وَهَلْ إنْ أَوْمَأَ أو مُطْلَقًا مَفْرُوضٌ في صَحِيحٍ قَادِرٍ على الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سَافَرَ في سَفِينَةٍ وَتَرَكَ الدَّوَرَانَ مَعَهَا مع تَمَكُّنِهِ منه فَهَلْ يُمْنَعُ من النَّافِلَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مُطْلَقًا أو إنْ صلى بِالْإِيمَاءِ قَوْلُهُ ( لَا في عَاجِزٍ عنهما ) أَيْ وَإِلَّا صلى بِالْإِيمَاءِ لِجِهَةِ سَفَرِهِ في السَّفِينَةِ قَوْلًا وَاحِدًا لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِ من الدَّوَرَانِ 
وَقَوْلُهُ لَا في عَاجِزٍ عنهما أَيْ خِلَافًا لخش حَيْثُ حَمَلَ الْمُصَنِّفُ عليه 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ لِمِصْرٍ ) أَيْ فَيَجُوزُ له حِينَئِذٍ تَقْلِيدُهُ 
وقول عبق فَيَجِبُ تَقْلِيدُهُ فيه نَظَرٌ لِأَنَّ ابْنَ الْقَصَّارِ وَابْنَ عَرَفَةَ وَالْقَلْشَانِيَّ إنَّمَا قالوا بِجَوَازِ تَقْلِيدِهِ وَلَا يُفْهَمُ من الْمُصَنِّفِ إلَّا الْجَوَازَ لِأَنَّ قَوْلَهُ إلَّا لِمِصْرٍ اسْتِثْنَاءٌ من الْمَنْعِ وقد صَرَّحَ في الْمِعْيَارِ بِالْجَوَازِ ونفي الْوُجُوبَ قَائِلًا وهو التَّحْقِيقُ اه بْن 
وَقَوْلُهُ إلَّا لِمِصْرٍ هو بِالتَّنْوِينِ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَيُّ مِصْرٍ كان وَلَيْسَ الْمُرَادُ بَلَدًا مُعَيَّنَةً حتى يَكُونَ مَمْنُوعًا من الصَّرْفِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ خَرِبَتْ ) أَيْ تِلْكَ الْمِصْرُ فَالْمُعْتَبَرُ في مِحْرَابِ الْمِصْرِ الذي يَجُوزُ لِلْمُجْتَهِدِ تَقْلِيدُهُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ إنَّمَا نُصِبَ بِاجْتِهَادِ جَمْعٍ من الْعُلَمَاءِ سَوَاءً كان عَامِرًا أو خَرَابًا وَلَوْ قَيَّدَ بِالْعَامِرِ لَزِمَ أَنَّهُ لو طَرَأَ خَرَابُهُ لم يُقَلَّدْ مِحْرَابُهُ وهو لَا يَصِحُّ قَالَهُ ابن عَاشِرٍ فَوَصْفُ الْعَامِرَةِ في كَلَامِ ابْنِ الْقَصَّارِ كما في نَقْلِ التَّوْضِيحِ عنه طَرْدِيٌّ لَا مَفْهُومَ له اه بْن 
قَوْلُهُ ( كَرَشِيدٍ ) هذا بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ الْقَدِيمِ وَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ حُرِّرَتْ مَحَارِيبُهَا وَجُعِلَتْ في أَرْكَانِ الْمَسَاجِدِ 
قَوْلُهُ ( هذا ) أَيْ عَدَمُ جَوَازِ تَقْلِيدِ الْمُجْتَهِدِ لِغَيْرِهِ قَوْلُهُ ( وَسَأَلَ عن الْأَدِلَّةِ ) أَيْ سَأَلَ عَدْلًا في
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الرِّوَايَةِ عنها 
قَوْلُهُ ( أو يُقَلِّدُ مِحْرَابًا إلَخْ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ التَّخْيِيرُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقَدِّمُ تَقْلِيدَ الْمُجْتَهِدِ على مِحْرَابِ الْقَرْيَةِ الصَّغِيرَةِ وَمِحْرَابَ الْمِصْرِ على الْمُجْتَهِدِ قَالَهُ البساطي ( ( ( الباسطي ) ) ) قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَجِدْ غَيْرُ الْمُجْتَهِدِ مُجْتَهِدًا يُقَلِّدُهُ وَلَا مِحْرَابًا ) أَيْ تَخَيَّرَ له جِهَةً إلَخْ وَأَمَّا لو وَجَدَ ذلك الْمُقَلِّدُ من يُقَلِّدُهُ من مُجْتَهِدٍ أو مِحْرَابٍ وَتَرَكَ تَقْلِيدَ ما ذُكِرَ وَاخْتَارَ له جِهَةً تَرْكَنُ لها نَفْسُهُ وَصَلَّى لها كانت صَلَاتُهُ صَحِيحَةً إنْ لم يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ فَإِنْ تَبَيَّنَ الْخَطَأَ فيها قَطَعَ حَيْثُ كان كَثِيرًا وَإِنْ تَبَيَّنَ بَعْدَهَا فَقَوْلَانِ بِالْإِعَادَةِ أَبَدًا أو في الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( أو الْتَبَسَتْ عليه ) أَيْ الْأَدِلَّةُ مع ظُهُورِهَا أَيْ تَعَارَضَتْ عِنْدَ الْأَمَارَاتِ وَالْأَوْلَى قَصْرُ التَّحَيُّرِ على هذا أَيْ على من الْتَبَسَتْ عليه الْأَدِلَّةُ لِأَنَّهُ هو الذي يَخْتَارُ له جِهَةً من الْجِهَاتِ من أَوَّلِ الْأَمْرِ وَلَا يُقَلِّدُ غَيْرَهُ وَلَا مِحْرَابًا وَأَمَّا من خَفِيَتْ عليه الْأَدِلَّةُ فَهَذَا حُكْمُهُ كَالْمُقَلِّدِ كما لِسَنَدٍ وَنَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ الْقَصَّارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَخْتَارُ له جِهَةً إلَّا إذَا لم يَجِدْ مُجْتَهِدًا يُقَلِّدُهُ وَلَا مِحْرَابًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ صلى أَرْبَعًا لَحَسُنَ وَاخْتِيرَ ) أَيْ وَلَا بُدَّ من جَزْمِ النِّيَّةِ عِنْدَ كل صَلَاةٍ 
وَاعْلَمْ أَنَّ غير الْمُجْتَهِدِ يَجِبُ عليه أَنْ يُقَلِّدَ إماما ( ( ( إما ) ) ) مُكَلَّفًا عَارِفًا أو مِحْرَابًا فَإِنْ لم يَجِدْ فَقِيلَ يَخْتَارُ له جِهَةً يُصَلِّي لها صَلَاةً وَاحِدَةً وَقِيلَ يُصَلِّي أَرْبَعًا لِكُلِّ جِهَةٍ صَلَاةً وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ الْمُتَحَيِّرُ وهو الذي الْتَبَسَتْ عليه الْأَدِلَّةُ فَفِيهِ الْقَوْلَانِ الْمَذْكُورَانِ إلَّا أَنْ يَجِدَ مُجْتَهِدًا فَيَتْبَعَهُ إنْ ظَهَرَ صَوَابُهُ أو جَهِلَ وَضَاقَ الْوَقْتُ قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَبَيَّنَ الْمُجْتَهِدُ ) أَيْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى أَنَّ هذه الْجِهَةَ جِهَةُ الْقِبْلَةِ قَوْلُهُ ( أو مُقَلِّدٍ ) أَيْ قَلَّدَ مُكَلَّفًا عَارِفًا في جِهَةِ الْقِبْلَةِ أو قَلَّدَ مِحْرَابًا 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا مُتَحَيِّرٌ ) أَيْ اخْتَارَ جِهَةً يُصَلِّي إلَيْهَا 
وَقَوْلُهُ بِقِسْمَيْهِ أَيْ وَهُمَا الْمُقَلِّدُ إذَا لم يَجِدْ مُجْتَهِدًا يُقَلِّدُهُ وَلَا مِحْرَابًا وَالْمُجْتَهِدُ الذي الْتَبَسَتْ عليه الْأَدِلَّةُ 
قَوْلُهُ ( خَطَأٌ يَقِينًا أو ظَنًّا ) احْتَرَزَ عَمَّا إذَا شَكَّ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ بِيَقِينٍ فإنه يَتَمَادَى وَيُلْغِي الشَّكَّ الْوَاقِعَ فيها ثُمَّ فَعَلَ بِمُقْتَضَى ما يَظْهَرُ بَعْدُ من صَوَابٍ أو خَطَأٍ فَإِنْ ظَهَرَ له بَعْدَ الْفَرَاغِ منها الصَّوَابُ فَلَا إعَادَةَ عليه وَإِنْ ظَهَرَ بَعْدَ الْفَرَاغِ منها الْخَطَأُ جَرَى على قَوْلِهِ بَعْدُ وَبَعْدَهَا أَعَادَ في الْوَقْتِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( نَصَّ عليه في الْمُدَوَّنَةِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ بَعْضِ الشُّرَّاحِ من أَنَّ التَّوَجُّهَ لِلشَّرْقِ أو الْغَرْبِ من الِانْحِرَافِ الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ إنَّمَا هو التَّوَجُّهُ لِدُبُرِ الْقِبْلَةِ فَهُوَ ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْأَعْمَى مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً كان انْحِرَافُهُ يَسِيرًا أو كان كَثِيرًا قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم يَسْتَقْبِلَا ) أَيْ بَلْ أَتَمَّ كُلُّ وَاحِدٍ صَلَاتَهُ على ما هو عليه بَعْدَ ظُهُورِ الْخَطَأِ قَوْلُهُ ( بَطَلَتْ في الْمُنْحَرِفِ كَثِيرًا ) أَيْ بَطَلَتْ في الْأَعْمَى الْمُنْحَرِفِ كَثِيرًا 
وَقَوْلُهُ وَصَحَّتْ في الْيَسِيرِ فِيهِمَا أَيْ في الْبَصِيرِ وَالْأَعْمَى وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من الْبُطْلَانِ في الْأَعْمَى الْمُنْحَرِفِ كَثِيرًا إذَا تَرَكَ الِاسْتِقْبَالَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالِانْحِرَافِ الْكَثِيرِ هو الْمُعْتَمَدُ لِأَنَّ انْحِرَافَ الْكَثِيرِ مُبْطِلٌ مُطْلَقًا مع الْعِلْمِ بِهِ سَوَاءً عَلِمَ بِهِ حين الدُّخُولِ فيها أو عَلِمَ بِهِ بَعْدَ دُخُولِهَا خِلَافًا لعبق الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ 
قَوْلُهُ ( وَبَعْدَهَا أَعَادَ ) أَيْ غَيْرُ الْأَعْمَى وَغَيْرُ الْمُنْحَرِفِ يَسِيرًا وهو الْبَصِيرُ الْمُنْحَرِفُ كَثِيرًا وَإِنَّمَا وَجَبَ الْقَطْعُ على الْبَصِيرِ الْمُنْحَرِفِ كَثِيرًا إذَا ظَهَرَ له الْخَطَأُ فيها ولم تَجِبْ عليه الْإِعَادَةُ إذَا تَبَيَّنَ له الْخَطَأُ بَعْدَهَا لِأَنَّ ظُهُورَ الْخَطَأِ فيها كَظُهُورِهِ في الدَّلِيلِ قبل بَتِّ الْحُكْمِ وَظُهُورُ الْخَطَأِ بَعْدَهَا كَظُهُورِهِ فيه بَعْدَ بَتِّ الْحُكْمِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْقَاضِيَ إذَا ظَهَرَ له الْخَطَأُ في الدَّلِيلِ قبل بَتِّ الْحُكْمِ لَا يَسُوغُ له الْحُكْمُ وإذا حَكَمَ كان حُكْمُهُ بَاطِلًا وإذا ظَهَرَ له الْخَطَأُ في الدَّلِيلِ بَعْدَ بَتِّ الْحُكْمِ فَقَدْ نَفَذَ الْحُكْمُ وَلَا يُنْقَضُ 
قَوْلُهُ ( لَا من لَا يَجِبُ عليه الْقَطْعُ ) أَيْ فَلَا تُنْدَبُ له الْإِعَادَةُ قَوْلُهُ ( فإنه يُقْطَعُ ) أَيْ فإنه إذَا تَبَيَّنَ له الْخَطَأُ في الصَّلَاةِ يَقْطَعُ هذا إذَا كان بَصِيرًا مُنْحَرِفًا كَثِيرًا
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بَلْ وَلَوْ أَعْمَى مُنْحَرِفًا يَسِيرًا قَوْلُهُ ( وهو ) أَيْ الْوَقْتُ الذي يُعِيدُ فيه الْبَصِيرُ الْمُنْحَرِفُ كَثِيرًا إذَا تَبَيَّنَ له الْخَطَأُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( وَهَلْ يُعِيدُ النَّاسِي لِمَطْلُوبِيَّةِ الِاسْتِقْبَالِ ) وَذَلِكَ بِأَنْ كان يَعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِقْبَالَ وَاجِبٌ ثُمَّ أنه ذَهِلَ عن ذلك بِأَنْ زَالَ ذلك عن مُدْرَكَتِهِ فَقَطْ وَصَلَّى تَارِكًا لِلِاسْتِقْبَالِ لِذُهُولِهِ عن حُكْمِهِ فَالْمُرَادُ بِالنَّاسِي الذَّاهِلُ لَا النَّاسِي حَقِيقَةً وهو من زَالَ الْحُكْمُ عن كُلٍّ من حَافِظَتِهِ وَمُدْرَكَتِهِ وَإِلَّا كان هو الْجَاهِلَ لِوُجُوبِ الِاسْتِقْبَالِ الْآتِي أَنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا قَوْلًا وَاحِدًا قَوْلُهُ ( أو لِجِهَةِ قِبْلَةِ الِاجْتِهَادِ أو التَّقْلِيدِ ) وَذَلِكَ بِأَنْ كان يَعْلَمُ جِهَةَ الْقِبْلَةِ بِاجْتِهَادٍ أو بِتَقْلِيدٍ لِمُجْتَهِدٍ ثُمَّ إنَّهُ ذَهِلَ عن تِلْكَ الْجِهَةِ وَصَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَتَبَيَّنَ له الْخَطَأُ بَعْدَ الْفَرَاغِ منها قَوْلُهُ ( أَبَدًا ) أَيْ لِأَنَّ الشُّرُوطَ من بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا يُشْتَرَطُ فيها عِلْمُ الْمُكَلَّفِ قَوْلُهُ ( أو في الْوَقْتِ ) أَيْ وَشَهَرَهُ ابن رُشْدٍ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( خِلَافٌ ) مَحِلُّهُ في صَلَاةِ الْفَرْضِ وَأَمَّا النَّفَلُ فَلَا إعَادَةَ وَمَحِلُّهُ أَيْضًا إذَا تَبَيَّنَ الْخَطَأُ بَعْدَ الْفَرَاغِ من الصَّلَاةِ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ وَأَمَّا لو تَبَيَّنَ فيها فَإِنَّهَا تَبْطُلُ وَيُعِيدُ أَبَدًا قَوْلًا وَاحِدًا قَالَهُ شب وَانْظُرْهُ مع قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَطَعَ غَيْرُ أَعْمَى إلَخْ وَمَحِلُّهُ أَيْضًا إذَا كان ذلك الِانْحِرَافُ الذي تَبَيَّنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ كَثِيرًا وَأَمَّا لو كان يَسِيرًا فَلَا إعَادَةَ اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْجَاهِلُ وُجُوبَ الِاسْتِقْبَالِ ) وهو الذي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِقْبَالَ وَاجِبٌ أو غَيْرُ وَاجِبٍ فإذا صلى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كانت صَلَاتُهُ بَاطِلَةً وَيُعِيدُ أَبَدًا اتِّفَاقًا كما قال ابن رُشْدٍ 
بَقِيَ ما إذَا جَهِلَ الْجِهَةَ بِأَنْ عَلِمَ أَنَّ الِاسْتِقْبَالَ وَاجِبٌ وَلَكِنْ جَهِلَ عَيْنَ الْجِهَةِ فَاخْتَارَ له جِهَةً وَصَلَّى إلَيْهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ وَصَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَالْحُكْمُ أَنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَةٌ إنْ كان هُنَاكَ مُجْتَهِدٌ يُقَلِّدُهُ أو مِحْرَابٌ لِأَنَّهُ تَرَكَ ما هو وَاجِبٌ عليه من تَقْلِيدِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَيُعِيدُ أَبَدًا وَقِيلَ إنَّهُ يُعِيدُ في الْوَقْتِ وَإِنْ لم يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا تَخَيَّرَ كما مَرَّ إذَا عَلِمْت هذا تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ خش جَاهِلُ الْجِهَةِ كَالنَّاسِي في الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ مَحْمُولٌ على ما إذَا خَالَفَ جَاهِلُ الْجِهَةِ ما هو وَاجِبٌ عليه من تَقْلِيدِ مُجْتَهِدٍ أو مِحْرَابٍ عِنْدَ وُجُودِهِمَا وَاخْتَارَ جِهَةً وَصَلَّى إلَيْهَا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ صلى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ ) أَيْ الْحِجْرُ وَقَوْلُهُ جُزْءٌ منها أَيْ من الْكَعْبَةِ قَوْلُهُ ( وَكَذَا رَكْعَتَا الطَّوَافِ ) أَيْ الْوَاجِبُ قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من جَوَازِ السُّنَّةِ فيها قَوْلُهُ ( قِيَاسًا ) أَيْ لِمَا ذُكِرَ من السُّنَّةِ 
وَقَوْلُهُ على النَّفْلِ الْمُطْلَقِ أَيْ بِجَامِعِ عَدَمِ الْوُجُوبِ وَالنَّفَلُ الْمُطْلَقُ جَائِزٌ فيها اتِّفَاقًا 
قَوْلُهُ ( وهو الْمَنْعُ في ذلك ) أَيْ لِذَلِكَ كُلِّهِ أَعْنِي السُّنَّةَ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ وَالْمُرَادُ الْمَنْعُ ابْتِدَاءً وَالصِّحَّةُ بَعْدَ الْوُقُوعِ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ بِهِ ) أَيْ بِالْمَنْعِ في كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ قَوْلُهُ ( الْمُضِيُّ بَعْدَ الْوُقُوعِ ) أَيْ وَهَذَا لَا يُنَافِي الْكَرَاهَةَ ابْتِدَاءً قَوْلُهُ ( بَلْ مَنْدُوبٌ ) أَيْ لِصَلَاتِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فيها النَّافِلَةَ بين الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ وقد يُقَالُ صَلَاتُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فيها النَّافِلَةَ غير الْمُؤَكَّدَةِ إذْن في مُطْلَقِ صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا صلى فيها دَلَّ على أَنَّ اسْتِقْبَالَ حَائِطٍ منها يَكْفِي وَلَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْبَالُ جُمْلَتِهَا وإذا كَفَى اسْتِقْبَالُ الْحَائِطِ في صَلَاةٍ من الصَّلَوَاتِ فَلْيَكُنْ الْبَاقِي كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( أو شَرَّقَ أو غَرَّبَ ) أَيْ اسْتَقْبَلَ الْمَشْرِقَ أو الْمَغْرِبَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ في هذه الْحَالَةِ غَيْرُ مُسْتَدْبِرٍ لِلْقِبْلَةِ وهو كَذَلِكَ لِأَنَّهَا إمَّا على جِهَةِ يَمِينِهِ أو يَسَارِهِ قَوْلُهُ ( مع أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ) أَيْ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا عِنْدَهُ قَوْلُهُ ( وَنَازَعَهُ بَعْضُ مُعَاصِرِيهِ ) فيه أَنَّ الْمُنَازِعَ له الْعَلَامَةُ الشَّيْخُ طفي مُحَشِّي تت وهو غَيْرُ مُعَاصِرٍ له لِأَنَّ طفي مُعَاصِرٌ لعج وهو مُتَأَخِّرٌ عن ح وَعِبَارَةُ طفي قد يُقَالُ لَا وَجْهَ لِعَدَمِ صِحَّتِهِ وَعَدَمِ جَوَازِهِ في الْحِجْرِ لِأَيِّ جِهَةٍ منه لِنَصِّ الْمَالِكِيَّةِ كَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ على أَنَّ حُكْمَ الصَّلَاةِ في الْحِجْرِ كَالْبَيْتِ وقد نَصُّوا
____________________
(1/228)



على الْجَوَازِ في الْبَيْتِ وَلَوْ لِبَابِهِ مَفْتُوحًا وهو في هذه الْحَالَةِ غَيْرُ مُسْتَقْبِلٍ شيئا فَكَذَا يُقَالُ في الْحِجْرِ على ما يَقْتَضِيهِ التَّشْبِيهُ اه 
قال بْن وَفِيمَا قَالَهُ طفي نَظَرٌ فإن كَلَامَ عِيَاضٍ وَالْقَرَافِيِّ صَرِيحٌ في مَنْعِ الصَّلَاةِ إلَى الْحِجْرِ خَارِجَهُ وَصَرَّحَ ابن جَمَاعَةَ بِأَنَّهُ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ وَحِينَئِذٍ فَمَنْعُ الصَّلَاةِ فيه لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ وَهَذَا لَا يُدْفَعُ بِظَاهِرِ ابْنِ عَرَفَةَ وَابْنِ الْحَاجِبِ مع ظُهُورِ التَّخْصِيصِ اه 
قَوْلُهُ ( لَا فَرْضٍ ) أَيْ سَوَاءً كان عَيْنِيًّا أو كِفَائِيًّا كَالْجِنَازَةِ ثُمَّ إنَّهُ على الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّتِهَا تُعَادُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهَا لَا تُعَادُ وَعَلَى كل حَالٍ لَا يَجُوزُ فِعْلُهَا فيها 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ فيها وَلَا في الْحِجْرِ ) أَيْ يَحْرُمُ وَقِيلَ يُكْرَهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا من الْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ في فِعْلِهِ فِيهِمَا خِلَافٌ بِالْكَرَاهَةِ وَالْحُرْمَةِ وَالرَّاجِحُ الْكَرَاهَةُ في كُلٍّ وَتَزِيدُ السُّنَّةُ قَوْلًا بِالْجَوَازِ قِيَاسًا على النَّفْلِ الْمُطْلَقِ 
قَوْلُهُ ( وإذا وَقَعَ ) أَيْ وإذا فُعِلَ الْفَرْضُ فِيهِمَا قَوْلُهُ ( وهو في الظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ ) أَيْ وفي الْعِشَاءَيْنِ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ وفي الصُّبْحِ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَهَذَا هو الْمَنْقُولُ وما في عبق نَقْلًا عن ح من أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَقْتِ الْوَقْتُ الْمُخْتَارُ فَهُوَ اسْتِظْهَارٌ منه قَوْلُهُ ( أَيْ حَمَلَ بَعْضُهُمْ ) الْمُرَادُ بِهِ ابن يُونُسَ قَوْلُهُ ( وَأُوِّلَ بِالْإِطْلَاقِ ) هذا التَّأْوِيلُ لِلَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَبَطَلَ فَرْضٌ على ظَهْرِهَا ) أَيْ على ظَهْرِ الْكَعْبَةِ قَوْلُهُ ( فَيُعَادُ أَبَدًا ) أَيْ على الْمَشْهُورِ وَلَوْ كان بين يَدَيْهِ قِطْعَةٌ من حَائِطِ سَطْحِهَا بِنَاءً على أَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ اسْتِقْبَالُ جُمْلَةِ الْبِنَاءِ لَا بَعْضِهِ وَلَا الْهَوَاءِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ إنَّمَا يُعَادُ في الْوَقْتِ بِنَاءً على كِفَايَةِ اسْتِقْبَالِ هَوَاءِ الْبَيْتِ أو اسْتِقْبَالِ قِطْعَةٍ من الْبِنَاءِ وَلَوْ من حَائِطِ سَطْحِهِ قَوْلُهُ ( وَمَفْهُومُ فَرْضِ جَوَازِ النَّفْلِ ) الْأَوْلَى وَمَفْهُومُ فَرْضِ عَدَمِ بُطْلَانِ النَّفْلِ وهو جَائِزٌ على ما في الْجَلَّابِ قَائِلًا لَا بَأْسَ بِهِ وهو مَبْنِيٌّ على كِفَايَةِ اسْتِقْبَالِ الْهَوَاءِ أو اسْتِقْبَالِ قِطْعَةٍ من الْبِنَاءِ وَلَوْ من حَائِطِ سَطْحِهِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ كان الْفَرْضُ يُعَادُ في الْوَقْتِ ) أَيْ وَالسُّنَنُ لَا تُعَادُ قَوْلُهُ ( كما هو ظَاهِرٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا صلى فيها كان مُسْتَقْبِلًا لِحَائِطٍ منها وإذا صلى على ظَهْرِهَا كان مُسْتَقْبِلًا لِهَوَائِهَا وَالْأَوَّلُ أَقْوَى من الثَّانِي قَوْلُهُ ( وما أُلْحِقَ بها ) أَيْ من النَّوَافِلِ الْمُؤَكَّدَةِ كَرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ والواجب ( ( ( الواجب ) ) ) قَوْلُهُ ( أَطْلَقَ الْمَنْعَ ) أَيْ فقال وَتُمْنَعُ الصَّلَاةُ على ظَهْرِهَا وَظَاهِرُهُ كانت فَرْضًا أو نَفْلًا كان النَّفَلُ سُنَّةً أو لَا مُؤَكَّدًا أو غير مُؤَكَّدٍ فَتَحَصَّلَ من كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الْفَرْضَ على ظَهْرِهَا مَمْنُوعٌ اتِّفَاقًا وَأَمَّا النَّفَلُ فَفِيهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَالْجَوَازُ إنْ كان غير مُؤَكَّدٍ وَالْمَنْعُ وَعَدَمُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا قال شَيْخُنَا وَهَذَا الْأَخِيرُ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ 
تَنْبِيهٌ سَكَتَ الْمُصَنِّفُ عن حُكْمِ الصَّلَاةِ تَحْتَ الْكَعْبَةِ في حُفْرَةٍ وقد تَقَدَّمَ أَنَّ الْحُكْمَ بُطْلَانُهَا مُطْلَقًا فَرْضًا أو نَفْلًا لِأَنَّ ما تَحْتَ الْمَسْجِدِ لَا يعطي حُكْمَهُ بِحَالٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ الدُّخُولُ تَحْتَهُ وَلَا يَجُوزُ له الطَّيَرَانُ فَوْقَهُ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أَيْ كَبُطْلَانِ صَلَاةِ فَرْضٍ لِرَاكِبٍ ) أَيْ صَحِيحٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَإِلَّا لِمَرِيضٍ لَا يُطِيقُ إلَخْ وَمَحِلُّ الْبُطْلَانِ إذَا كان يُصَلِّي على الدَّابَّةِ بِالْإِيمَاءِ أو بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ من جُلُوسٍ وَأَمَّا لو صلى على الدَّابَّةِ قَائِمًا بِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ كانت صَحِيحَةً على الْمُعْتَمَدِ كما قَالَهُ سَنَدٌ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ وقد تَقَدَّمَ ذلك 
قَوْلُهُ ( من كل قِتَالٍ جَائِزٍ ) أَيْ لِأَجْلِ الدَّفْعِ عن نَفْسٍ أو مَالٍ أو حَرِيمٍ وَهَذَا بَيَانٌ لِقِتَالِ الْعَدُوِّ غَيْرِ الْكَافِرِ 
قَوْلُهُ ( أو لِأَجْلِ خَوْفٍ من كَسَبُعٍ أو لِصٍّ إنْ نَزَلَ عنها ) قال عبد الْحَقِّ هذا الْخَائِفُ من سِبَاعٍ وَنَحْوِهَا على ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ مُوقِنٌ بِانْكِشَافِ الْخَوْفِ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ وَيَائِسٌ من انْكِشَافِهِ قبل مُضِيِّ الْوَقْتِ وَرَاجٍ لِانْكِشَافِهِ قبل خُرُوجِ الْوَقْتِ فَالْأَوَّلُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ على الدَّابَّةِ لِآخِرِ الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ وَالثَّانِي يُصَلِّي عليها أَوَّلَهُ وَالثَّالِثُ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عليها لِوَسَطِهِ 
قَوْلُهُ ( فَيُصَلِّي إيمَاءً ) أَيْ بِالْإِيمَاءِ ويومىء ( ( ( ويومئ ) ) ) لِلْأَرْضِ لَا لِقَرَبُوسِ الدَّابَّةِ وَقَوْلُهُ لِلْقِبْلَةِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مُتَوَجِّهًا لِلْقِبْلَةِ إنْ قَدَرَ على التَّوَجُّهِ
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إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ لِغَيْرِهَا ) أَيْ الْقِبْلَةِ قَوْلُهُ ( من كَسَبُعٍ ) أَدْخَلَتْ الْكَافُ اللِّصَّ قَوْلُهُ ( لِلِاصْفِرَارِ في الظُّهْرَيْنِ ) أَيْ وَلِطُلُوعِ الْفَجْرِ في الْعِشَاءَيْنِ وَلِطُلُوعِ الشَّمْسِ في الصُّبْحِ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْمُلْتَحِمُ فَلَا إعَادَةَ عليه ) أَيْ وَلَوْ تَبَيَّنَ عَدَمُ ما يُخَافُ منه بِأَنْ ظَنَّ جَمَاعَةٌ أَعْدَاءً فَبَعْدَ الِالْتِحَامِ تَبَيَّنَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا أَعْدَاءً وَالْفَرْقُ بين الْخَائِفِ من كَسَبُعٍ وَالْمُلْتَحِمِ قُوَّةُ الْمُلْتَحِمِ بِوُرُودِ النَّصِّ فيه وَالْخَوْفُ من لِصٍّ أو سَبُعٍ مَقِيسٌ عليه قَوْلُهُ ( وَإِلَّا رَاكِبٌ لِخَضْخَاضٍ ) أَيْ سَوَاءً كان حَاضِرًا أو مُسَافِرًا وَفَرْضُ الرِّسَالَةِ ذلك في الْمُسَافِرِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ له ثُمَّ إنَّ الْخِضْخَاضَ هو الطِّينُ الْمُخْتَلِطُ بِمَاءٍ وَمِثْلُ الْخِضْخَاضِ الْمَاءُ وَحْدَهُ في التَّفْصِيلِ بين إطَاقَةِ النُّزُولِ بِهِ وَعَدَمِهِ 
قَوْلُهُ ( لَا يُطِيقُ النُّزُولَ بِهِ ) أَيْ لِخَوْفِ غَرَقِهِ كما قال النَّاصِرُ أو لِخَوْفِ غَرَقِهِ أو تَلَوُّثِ ثِيَابِهِ كما قال تت 
قَوْلُهُ ( فَيُؤَدِّي فَرْضُهُ ) أَيْ على الدَّابَّةِ بِالْإِيمَاءِ حَالَةَ كَوْنِهِ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ قَوْلُهُ ( لَزِمَهُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا على الْأَرْضِ ) أَيْ قَائِمًا بِالْإِيمَاءِ ويومىء ( ( ( ويومئ ) ) ) لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ من الرُّكُوعِ إنْ كان لَا يَقْدِرُ على الرُّكُوعِ وَإِلَّا رَكَعَ وَأَوْمَأَ لِلسُّجُودِ 
قَوْلُهُ ( وَخَشْيَةُ تطلخ ( ( ( تلطخ ) ) ) الثِّيَابِ ) أَيْ إذَا صلى على الْأَرْضِ بِالسُّجُودِ وهو مُبْتَدَأٌ 
وَقَوْلُهُ تُوجِبُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ على الدَّابَّةِ إيمَاءً خَبَرُهُ 
وَقَوْلُهُ على الدَّابَّةِ لَا مَفْهُومَ له بَلْ وَكَذَا على الْأَرْضِ إذَا كان غير رَاكِبٍ وَهَلْ تُقَيَّدُ الثِّيَابُ بِمَا إذَا كان يُفْسِدُهَا الْغَسْلُ أَمْ لَا الثَّانِي نَقَلَهُ ابن عَرَفَةَ نَصًّا وَالْأَوَّلُ نَقَلَهُ تَخْرِيجًا وهو يُفِيدُ ضَعْفَهُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَخِلَافُهُ ) أَيْ وهو قَوْلُ ابْنِ عبد الْحَكَمِ وَرَوَاهُ أَشْهَبُ وابن نَافِعٍ يَسْجُدُ وَإِنْ تَلَطَّخَتْ ثِيَابُهُ وَقَوْلُهُ لَا يُعَوَّلُ عليه أَيْ خِلَافًا لِمَا في خش تَبَعًا لعج من التَّعْوِيلِ عليه 
وَحَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إذَا كان لَا يُطِيقُ النُّزُولَ عن الدَّابَّةِ لِخَوْفِ الْغَرَقِ فَلَا خِلَافَ في صِحَّةِ صَلَاتِهِ على الدَّابَّةِ بِالْإِيمَاءِ وَإِنْ خَافَ النُّزُولَ من على الدَّابَّةِ لِتَلَطُّخِ ثِيَابِهِ فَلَا يُبَاحُ له الصَّلَاةُ بِالْإِيمَاءِ على الدَّابَّةِ عِنْدَ النَّاصِرِ بَلْ على الْأَرْضِ وَعِنْدَ تت يُبَاحُ له صَلَاتُهُ بِالْإِيمَاءِ على الدَّابَّةِ وهو الْمُعْتَمَدُ وَأَمَّا إذَا كان يُطِيقُ النُّزُولَ لِلْأَرْضِ أو كان بِالْأَرْضِ غير رَاكِبٍ وكان إذَا صلى بِالْإِيمَاءِ لَا يَخْشَى تَلَوُّثَ ثِيَابِهِ وَإِنْ صلى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ يَخْشَى بتلوثها ( ( ( تلوثها ) ) ) فَفِيهِ قَوْلَانِ قِيلَ يُبَاحُ صَلَاتُهُ بِالْإِيمَاءِ على الدَّابَّةِ إنْ كان رَاكِبًا وَعَلَى الْأَرْضِ إنْ كان غير رَاكِبٍ وهو الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ لَا بُدَّ من رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ على الْأَرْضِ 
قَوْلُهُ ( يُطِيقُ النُّزُولَ معه ) أَيْ عن الدَّابَّةِ 
وَقَوْلُهُ وهو يُؤَدِّيهَا أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ يُؤَدِّيهَا قَوْلُهُ ( أَيْ فَيُصَلِّيهَا لِلْقِبْلَةِ ) يَعْنِي على الدَّابَّةِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ قَدَرَ على الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالْأَرْضِ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وهو يُؤَدِّيهَا عليها كَالْأَرْضِ قَوْلُهُ ( فَلَا تَصِحُّ على الدَّابَّةِ ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ نُزُولُهُ عنها وَصَلَاتُهُ بِالْأَرْضِ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا من لَا يُطِيقُ إلَخْ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ يُطِيقُ النُّزُولَ معه قَوْلُهُ ( إذْ لَا يُتَصَوَّرُ ذلك ) أَيْ صَلَاتُهُ على الْأَرْضِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ مَرِيضٌ لَا يُطِيقُ النُّزُولَ بِالْأَرْضِ وإذا نَزَلَ حَصَلَ له ضَرَرٌ وَلَيْسَ معه من ينزله ( ( ( ينزل ) ) ) 
قَوْلُهُ ( فَحَمَلَهَا اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ على الْكَرَاهَةِ ) أَيْ وهو الْمُتَبَادِرُ من اللَّفْظِ قَوْلُهُ ( وابن رُشْدٍ وَغَيْرُهُ على الْمَنْعِ ) أَيْ وَرَجَّحَهُ بَعْضُهُمْ لَكِنْ تَأَوَّلَهَا ابن أبي زَيْدٍ بِتَأْوِيلٍ آخَرَ فقال مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يُعْجِبُنِي أَيْ إذَا صلى حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ الدَّابَّةُ
____________________
(1/230)



وَأَمَّا لو وَقَفَتْ له اسْتَقْبَلَ بها الْقِبْلَةَ لَجَازَ وهو وِفَاقٌ قَالَهُ ابن يُونُسَ اه بْن 
فَصْلٌ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( فَرَائِضُ الصَّلَاةِ ) من إضَافَةِ الْجُزْءِ لِلْكُلِّ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ بَعْضُ الصَّلَاةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ هَيْئَةٌ مُجْتَمِعَةٌ من فَرَائِضَ وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( خَمْسَ عَشْرَةَ ) أَيْ وِفَاقًا وَخِلَافًا لِأَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ وَالِاعْتِدَالَ وَقَعَ فِيهِمَا خِلَافٌ وَالْمُرَادُ بِالْفَرِيضَةِ هُنَا ما تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عليها لِأَجْلِ أَنْ يَشْمَلَ صَلَاةَ الصَّبِيِّ لَا ما يُثَابُ على فِعْلِهِ وَيُعَاقَبُ على تَرْكِهِ وَإِلَّا لَخَرَجَتْ صَلَاةُ الصَّبِيِّ قَوْلُهُ ( على كل مُصَلٍّ ) فَلَوْ صلى وَحْدَهُ ثُمَّ شَكَّ في تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَإِنْ كان شَكُّهُ قبل أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَهَا بِغَيْرِ سَلَامٍ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَةَ وَإِنْ كان بَعْدَ أَنْ رَكَعَ فقال ابن الْقَاسِمِ يَقْطَعُ ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) وإذا تَذَكَّرَ بَعْدَ شَكِّهِ أَنَّهُ كان أَحْرَمَ جَرَى على من شَكَّ في صَلَاتِهِ ثُمَّ بَانَ الطُّهْرُ وَإِنْ كان الشَّاكُّ إمَامًا فقال سَحْنُونٌ يَمْضِي في صَلَاتِهِ وإذا سَلَّمَ سَأَلَهُمْ فَإِنْ قالوا له أَحْرَمْت رَجَعَ لِقَوْلِهِمْ وَإِنْ شَكُّوا أَعَادَ جَمِيعُهُمْ ذَكَرَهُ اللَّقَانِيُّ اه من حَاشِيَةِ شَيْخِنَا 
وَالظَّاهِرُ أَنَّ ما جَرَى في الْفَذِّ يَجْرِي في الْمَأْمُومِ قَوْلُهُ ( عِبَارَةٌ عن النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ ) أَيْ عِبَارَةٌ عن مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ قَوْلُهُ ( إنْ قُلْنَا إنَّهُ ) أَيْ الْإِحْرَامُ النِّيَّةُ فَقَطْ قَوْلُهُ ( واصل الْإِحْرَامِ إلَخْ ) أَيْ ثُمَّ نُقِلَ لَفْظُ الْإِحْرَامِ لِلنِّيَّةِ أو لِمَجْمُوعِ النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَدْخُلُ بِهِمَا في حُرُمَاتِ الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( في الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ ) أَيْ وَأَمَّا في النَّفْلِ فَلَا يَجِبُ الْقِيَامُ لها وَكَذَا لَا يَجِبُ في الْفَرْضِ لِلْعَاجِزِ عن الْقِيَامِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُجْزِي إيقَاعُهَا ) أَيْ في الْفَرْضِ لِلْقَادِرِ على الْقِيَامِ جَالِسًا أو مُنْحَنِيًا أَيْ وَلَا قَائِمًا مستندا ( ( ( مستند ) ) ) لعماد ( ( ( العماد ) ) ) بِحَيْثُ لو أُزِيلَ الْعِمَادُ لَسَقَطَ وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْقِيَامُ اسْتِقْلَالًا 
قَوْلُهُ ( ابْتَدَأَهَا ) أَيْ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ قَوْلُهُ ( وَأَتَمَّهَا حَالَ الِانْحِطَاطِ أو بَعْدَهُ بِلَا فَصْلٍ كَثِيرٍ ) بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ فَصْلٌ أَصْلًا أو يَكُونَ هُنَاكَ فَصْلٌ يَسِيرٌ فَهَذِهِ أَحْوَالٌ ثَلَاثَةٌ قَوْلُهُ ( فَتَأْوِيلَانِ ) أَيْ فَفِي فَرْضِيَّةِ الْقِيَامِ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ في حَقِّهِ وَعَدَمِ فَرْضِيَّتِهِ تَأْوِيلَانِ وَسَبَبُهُمَا قَوْلُ الْمُدَوَّنَةِ قال مَالِكٌ إنْ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ لِلرُّكُوعِ وَنَوَى بِهِ تكبرة ( ( ( تكبيرة ) ) ) الْإِحْرَامِ أَجْزَأَهُ فقال ابن يُونُسَ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَصَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ إنَّمَا يَصِحُّ هذا إذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ من قِيَامٍ وقال الْبَاجِيَّ وابن بَشِيرٍ يَصِحُّ وَإِنْ كَبَّرَ وهو رَاكِعٌ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ لِلرُّكُوعِ إنَّمَا يَكُونُ في حَالِ الِانْحِطَاطِ فَعَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ يَجِبُ الْقِيَامُ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ على الْمَسْبُوقِ وهو الْمَشْهُورُ وَعَلَى الثَّانِي يَسْقُطُ عنه ثُمَّ إنَّ عج وَمَنْ تَبِعَهُ جَعَلُوا ثَمَرَةَ هَذَيْنِ التَّأْوِيلَيْنِ تَرْجِعُ لِلِاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ وَعَدَمِهِ مع الْجَزْمِ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وهو الذي يُفْهَمُ مِمَّا في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ الْمَوَّازِ وَنَحْوُهُ لِلْمَازِرِيِّ عنه وأماح فَجَعَلَ ثَمَرَةَ التَّأْوِيلَيْنِ تَرْجِعُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ وَبُطْلَانِهَا وهو الذي يَتَبَادَرُ من الْمُؤَلِّفِ وَكَثِيرٍ من الْأَئِمَّةِ كَأَبِي الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ ما ذَكَرَهُ عج أَقْوَى
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مُسْتَنَدًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( الْعَقْدَ ) أَيْ الْإِحْرَامَ فَقَطْ 
وَقَوْلُهُ أو هو وَالرُّكُوعَ أو لم يَنْوِهِمَا أَيْ فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ فيها الْخِلَافُ في الِاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ وَعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بها مع الْجَزْمِ بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ على ما قَالَهُ عج وَأَمَّا لو نَوَى بِالتَّكْبِيرِ مُجَرَّدَ الرُّكُوعِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ تَمَادَى لَحِقَ الْإِمَامَ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي قَوْلُهُ ( أو لم يَنْوِهِمَا ) أَيْ لِأَنَّهُ إذَا لم يَنْوِ شيئا انْصَرَفَ لِلْأَصْلِ وهو الْعَقْدُ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا إذَا ابْتَدَأَهُ ) أَيْ التَّكْبِيرَ قَوْلُهُ ( أو بَعْدَهُ بِلَا فَصْلٍ ) أَيْ كَثِيرٍ بِأَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ فَصْلٌ أَصْلًا أو كان فَصْلٌ يَسِيرٌ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ الرَّكْعَةُ فيها بَاطِلَةٌ اتِّفَاقًا وَسَوَاءً نَوَى في هذه الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ بِالتَّكْبِيرِ الْإِحْرَامَ فَقَطْ أو هو وَالرُّكُوعَ أو لم يَنْوِ شيئا فَهَذِهِ تِسْعُ صُوَرٍ فيها الرَّكْعَةُ بَاطِلَةٌ اتِّفَاقًا وَالصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ 
قَوْلُهُ ( في الْقِسْمَيْنِ ) أي الْقَسَمُ الْأَوَّلُ ما إذَا ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ في حَالَةِ الْقِيَامِ 
وَالْقِسْمُ الثَّانِي ما إذَا ابْتَدَأَهُ حَالَ الِانْحِطَاطِ وَإِنَّمَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ مع عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ التي وَقَعَ فيها الْإِحْرَامُ إمَّا اتِّفَاقًا أو على أَحَدِ التَّأْوِيلَيْنِ مع أَنَّ عَدَمَ الِاعْتِدَادِ بها إنَّمَا هو لِلْخَلَلِ الْوَاقِعِ في الْإِحْرَامِ فَكَانَ الْوَاجِبُ عَدَمَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ لِلْخَلَلِ الْوَاقِعِ في إحْرَامِهَا بِتَرْكِ الْقِيَامِ له لِأَنَّ الْإِحْرَامَ من أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لَا من أَرْكَانِ الرَّكْعَةِ لِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ الْقِيَامُ في الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ لِهَذِهِ الرَّكْعَةِ فَكَانَ الْإِحْرَامُ حَصَلَ حَالَ قِيَامِ تِلْكَ الرَّكْعَةِ التَّالِيَةِ فَتَكُونُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ فَالشَّرْطُ الذي هو الْقِيَامُ مُقَارِنٌ لِلْمَشْرُوطِ وهو التَّكْبِيرُ حُكْمًا وَهَذَا بِخِلَافِ الرَّكْعَةِ التي أَحْرَمَ في رُكُوعِهَا فإن الشَّرْطَ لم يُقَارِنْ فيها الْمَشْرُوطَ لَا حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا لِعَدَمِ وُجُودِهِ كَذَا قال الْمَازِرِيُّ 
قال الْمِسْنَاوِيُّ وَلَا يَخْفَى ما فيه من الْبُعْدِ وقد يُقَالُ إنَّمَا حَكَمُوا بِصِحَّةِ الصَّلَاةِ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ من يقول إنَّ الْقِيَامَ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ غَيْرُ فَرْضٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْبُوقِ وَعَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ إنَّمَا جاء لِلْخَلَلِ في رُكُوعِهَا حَيْثُ أَدْمَجَ الْفَرْضَيْنِ الثَّانِيَ في الْأَوَّلِ قبل أَنْ يَفْرُغَ منه لِأَنَّهُ شَرَعَ في الثَّانِي قبل تَمَامِ التَّكْبِيرِ وَعَلَى هذا فَالْقِيَامُ لِلتَّكْبِيرِ إنَّمَا وَجَبَ لِأَجْلِ أَنْ يَصِحَّ له الرُّكُوعُ فَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ اه بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَصَلَ فَصْلٌ ) أَيْ كَثِيرٌ بَطَلَتْ أَيْ الصَّلَاةُ بِتَمَامِهَا فِيهِمَا أَيْ في الْقِسْمَيْنِ وَتَحْتَ هذا صُوَرٌ سِتَّةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يبتدىء التَّكْبِيرَ حَالَةَ الْقِيَامِ وَيُتِمَّهُ بَعْدَ الِانْحِطَاطِ مع فَصْلٍ كَثِيرٍ أو يَبْتَدِئَهُ في حَالَةِ الِانْحِطَاطِ بَعْدَهُ مع الْفَصْلِ الْكَثِيرِ وفي كُلٍّ إمَّا أَنْ يَنْوِيَ بِالتَّكْبِيرِ الْإِحْرَامَ فَقَطْ أو هو وَالرُّكُوعَ أو ولم يَنْوِ شيئا فَهَذِهِ سِتَّةٌ فَجُمْلَةُ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ 
قَوْلُهُ ( فَحَقُّ التَّعْبِيرِ إلَخْ ) فيه نَظَرٌ لِأَنَّ هذا يُوهِمُ أَنَّ الْقِيَامَ لِلْإِحْرَامِ ليس فَرْضًا في حَقِّ الْمَسْبُوقِ اتِّفَاقًا وَأَنَّ التَّأْوِيلَيْنِ في الِاعْتِدَادِ بِالرَّكْعَةِ وَعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بها وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ التَّأْوِيلَانِ في فَرْضِيَّةِ الْقِيَامِ لِلْمَسْبُوقِ وَعَدَمِ فَرْضِيَّتِهِ له وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا الِاعْتِدَادُ بِالرَّكْعَةِ وَعَدَمُ الِاعْتِدَادِ بها على ما قال عج وَصِحَّةُ الصَّلَاةِ وَبُطْلَانُهَا على ما قال ح وَالْأَوْلَى لِلشَّارِحِ حَذْفُ هذا الْكَلَامِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنَّمَا يجزىء اللَّهُ أَكْبَرُ ) لَمَّا كان مَعْنَى التَّكْبِيرِ التَّعْظِيمَ فَيُوهِمُ إجْزَاءَ كل ما دَلَّ على ذلك بين انْحِصَارِ الْمُجْزِي منه بِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا يجزيء إلَخْ أَيْ أن الْمُصَلِّيَ لَا يُجْزِئُهُ
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في تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ شَيْءٌ من الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ على التَّعْظِيمِ إلَّا لَفْظَ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا غَيْرُهُ من اللَّهُ أَجَلُّ أو أَعْظَمُ أو الْكَبِيرُ أو الْأَكْبَرُ لِلْعَمَلِ وَلِأَنَّ الْمَحِلَّ مَحَلُّ تَوْقِيفٍ وقد قال عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ولم يَرِدْ أَنَّهُ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِغَيْرِ هذه الْكَلِمَةِ وَلَا بها بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مع مَعْرِفَتِهِ لِسَائِرِ اللُّغَاتِ كما في شَرْحِ الْمَوَاهِبِ 
قَوْلُهُ ( من غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَهُمَا ) قال عبق وَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ وَاوٍ قبل أَكْبَرُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ اه 
وقد تَعَقَّبَ ذلك بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُضِرٌّ إذْ لَا يُعْطَفُ الْخَبَرُ على الْمُبْتَدَأِ على أَنَّ اللَّفْظَ تعبد ( ( ( متعبد ) ) ) بِهِ وَنَحْوُهُ نُقِلَ عن الْمِسْنَاوِيِّ اه 
بْن نعم لَا يَضُرُّ إبْدَالُ الْهَمْزَةِ وَاوًا وَلَوْ لِغَيْرِ الْعَامَّةِ كَإِشْبَاعِ الْبَاءِ وَتَضْعِيفِ الرَّاءِ على الظَّاهِرِ في ذلك كُلِّهِ وأماتية أَكْبَارٍ جَمْعِ كُبَرٍ وهو الطَّبْلُ الْكَبِيرُ فَكُفْرٌ وَلْيُحْذَرْ من مَدِّ هَمْزَةِ الْجَلَالَةِ فَيَصِيرُ اسْتِفْهَامًا كَذَا في المج 
قَوْلُهُ ( أو بِمُرَادِفِهِ بِالْعَرَبِيَّةِ ) أي بِأَنْ يَقُولَ الذَّاتُ الْوَاجِبَةُ الْوُجُودُ أَكْبَرُ أو اللَّهُ أَعْظَمُ أو أَجَلُّ 
وَقَوْلُهُ أو الْعَجَمِيَّةُ أَيْ كخداي أَكْبَرُ قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَجَزَ عن النُّطْقِ ) أَيْ بِالتَّكْبِيرِ بِالْعَرَبِيَّةِ جُمْلَةً قَوْلُهُ ( سَقَطَ التَّكْبِيرُ عنه ) أَيْ ويكتفي منه بِنِيَّةِ الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ وَلَا يَدْخُلُهَا بِمُرَادِفِهِ من لُغَةٍ أُخْرَى وَكَمَا يَسْقُطُ عنه التَّكْبِيرُ يَسْقُطُ عنه الْقِيَامُ له على ما اسْتَظْهَرَهُ ابن نَاجِيٍّ قَوْلُهُ ( فَإِنْ أتى ) أَيْ الْعَاجِزُ عن الْإِتْيَانِ بها عَرَبِيَّةً 
وَقَوْلُهُ بِمُرَادِفِهِ أَيْ من لُغَةٍ أُخْرَى قَوْلُهُ ( لم تَبْطُلْ فِيمَا يَظْهَرُ ) أَيْ قِيَاسًا على الدُّعَاءِ بِالْعَجَمِيَّةِ وَلَوْ لِلْقَادِرِ على الْعَرَبِيَّةِ 
وَقَوْلُهُ لم تَبْطُلْ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْ خِلَافًا لِمَا في عبق من الْبُطْلَانِ قَوْلُهُ ( إنْ كان له مَعْنًى ) أَيْ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ سَوَاءً دَلَّ على ذَاتِ اللَّهِ كَأَنْ لم يَقْدِرْ إلَّا على لَفْظِ اللَّهِ أو على صِفَةٍ من صِفَاتِهِ مِثْلِ بَرٍّ بِمَعْنَى مُحْسِنٍ وَأَمَّا إنْ دَلَّ على مَعْنًى يُبْطِلُ الصَّلَاةَ فإنه لَا يَنْطِقُ بِهِ مِثْلِ كبر أو كر وَكَذَا إذَا كان ما يَقْدِرُ عليه لَا يَدُلُّ على مَعْنًى لِكَوْنِهِ من الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّفْصِيلِ بِقَوْلِهِ أتى بِهِ إنْ كان له مَعْنًى وَإِلَّا فَلَا يَأْتِي بِهِ طَرِيقَةٌ لعج وَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ وقال الشَّيْخُ سَالِمٌ إذَا لم يَقْدِرْ إلَّا على الْبَعْضِ فَلَا يَأْتِي بِهِ وَأَطْلَقَ 
قَوْلُهُ ( وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ ) في الْمَوَّاقِ وح عن ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ التَّعْيِينَ لها يَتَضَمَّنُ الْوُجُوبَ وَالْأَدَاءَ وَالْقُرْبَةَ فَهُوَ يُغْنِي عن الثَّلَاثَةِ لَكِنَّ اسْتِحْضَارَ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ أَكْمَلُ اه بْن 
قال في المج وَلَا يُشْتَرَطُ في التَّعْيِينِ نِيَّةُ الْيَوْمِ وما يَأْتِي في الْفَوَائِتِ وَإِنْ عَلِمَهَا دُونَ يَوْمِهَا صَلَّاهَا نَاوِيًا له فَلِيَكُونَ سُلْطَانُ وَقْتِهَا خَرَجَ فَاحْتِيجَ في تَعْيِينِهَا لِمُلَاحَظَتِهِ وَأَمَّا الْوَقْتُ الْحَالُّ فَلَا يُقْبَلُ الِاشْتِرَاكُ فَتَأَمَّلْ اه قَوْلُهُ ( إنَّمَا يَجِبُ في الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ ) أَيْ الْخَمْسِ الْوِتْرِ وَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَلَا يَكْفِي في الْفَرَائِضِ نِيَّةُ مُطْلَقِ الْفَرْضِ وَلَا في السُّنَنِ نِيَّةُ مُطْلَقِ السُّنَّةِ فإذا أَرَادَ صَلَاةَ الظُّهْرِ وقال نَوَيْت صَلَاةَ الْفَرْضِ ولم يُلَاحِظْ في قَلْبِهِ أَنَّهُ الظُّهْرُ لم تَجُزْ وَكَانَتْ بَاطِلَةً وَكَذَا يُقَالُ في السُّنَنِ وَيُسْتَثْنَى من قَوْلِهِمْ لَا بُدَّ في الْفَرَائِضِ من التَّعْيِينِ نِيَّةُ الْجُمُعَةِ عن الظُّهْرِ فَإِنَّهَا تجز ( ( ( تجوز ) ) ) على الْمَشْهُورِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من ظَنَّ أَنَّ الظُّهْرَ جُمُعَةٌ فَنَوَاهَا أو ظَنَّ أَنَّ الْجُمُعَةَ ظُهْرٌ فَنَوَاهُ فيه ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْبُطْلَانُ فِيهِمَا وَالصِّحَّةُ فِيهِمَا وَالْمَشْهُورُ التَّفْصِيلُ إنْ نَوَى الْجُمُعَةَ بَدَلًا عن الظُّهْرِ أَجْزَأَ دُونَ الْعَكْسِ وَوَجَّهُوهُ بِأَنَّ شُرُوطَ الْجُمُعَةِ أَكْثَرُ من شُرُوطِ الظُّهْرِ وَنِيَّةُ الْأَخَصِّ تَسْتَلْزِمُ نِيَّةَ الْأَعَمِّ بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَلَا يَخْلُو عن تَسَمُّحٍ فإن الْجُمُعَةَ رَكْعَتَانِ وَالظُّهْرَ أَرْبَعٌ فَلَا خُصُوصَ
____________________
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وَلَا عُمُومَ بَيْنَهُمَا فَتَأَمَّلْ وقد عَلِمْت أَنَّ الْمَوْضُوعَ عِنْدَ الِالْتِبَاسِ لَا عِنْدَ التَّعَمُّدِ فَلَا يُجْزِي قَوْلًا وَاحِدًا لِلتَّلَاعُبِ وَالْأَوْلَى عِنْدَ الِالْتِبَاسِ أَنْ يُحْرِمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ اتِّفَاقًا فَإِنْ خَالَفَ جَرَى فيه ما عَلِمْت من الْخِلَافِ 
قَوْلُهُ ( بِمَعْنًى خِلَافِ الْأَوْلَى ) لَكِنْ يُسْتَثْنَى منه الْمُوَسْوِسُ فإنه يُسْتَحَبُّ له التَّلَفُّظُ بِمَا يُفِيدُ النِّيَّةَ لِيَذْهَبَ عنه اللُّبْسُ كما في الْمَوَّاقِ وَهَذَا الْحَلُّ الذي حَلَّ بِهِ شَارِحُنَا وهو أَنَّ مَعْنَى وَاسِعٍ أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَالْأَوْلَى عَدَمُ التَّلَفُّظِ هو الذي حَلَّ بِهِ بَهْرَامُ تَبَعًا لِأَبِي الْحَسَنِ وَالْمُصَنِّفِ في التَّوْضِيحِ وَخِلَافِهِ تَقْرِيرَانِ الْأَوَّلُ أَنَّ التَّلَفُّظَ وَعَدَمَهُ على حَدٍّ سَوَاءٍ 
ثَانِيهِمَا أَنَّ مَعْنَى وَاسِعٍ أَنَّهُ غَيْرُ مُضَيَّقٍ فيه فَإِنْ شَاءَ قال أُصَلِّي فَرْضَ الظُّهْرِ أو أُصَلِّي الظُّهْرَ أو نَوَيْت أُصَلِّي وَنَحْوَ ذلك 
قَوْلُهُ ( فَالْعَقْدُ هو الْمُعْتَبَرُ ) أَيْ وَيَجِبُ تَمَادِيهِ عليها لِأَنَّهَا صَحِيحَةٌ وَيُسْتَحَبُّ له إعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاةِ في الْوَقْتِ مُطْلَقًا سَوَاءً تَذَكَّرَ قبل الْفَرَاغِ منها أو بَعْدَهَا هذا هو الصَّوَابُ كما في بْن وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ له الْإِعَادَةُ في الْوَقْتِ مُرَاعَاةً لِمَنْ يقول إنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا لِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ إذَا خَالَفَ لَفْظُهُ نِيَّتَهُ نِسْيَانًا كما قَالَهُ زورق ( ( ( زروق ) ) ) في شَرْحِ الْإِرْشَادِ 
قَوْلُهُ ( فَمُتَلَاعِبٌ ) أَيْ لِأَنَّهُ لَمَّا الْتَصَقَ تَلَاعُبُهُ بِالصَّلَاةِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَلَاعِبِ فيها وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجَاهِلَ مُلْحَقٌ هُنَا بِالْعَامِدِ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( اتِّفَاقًا إنْ وَقَعَ في الْأَثْنَاءِ ) ما ذَكَرَهُ من أَنَّ الْفَرْضَ في الْأَثْنَاءِ مُبْطِلٌ اتِّفَاقًا فيه نَظَرٌ فإن الذي في التَّوْضِيحِ أَنَّهُ مُبْطِلٌ على الْمَشْهُورِ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( وَعَلَى أَحَدِ مُرَجِّحَيْنِ إنْ وَقَعَ بَعْدَ الْفَرَاغِ منها ) حَاصِلُهُ أَنَّ الفرض ( ( ( الرفض ) ) ) بَعْدَ الْفَرَاغِ منها قِيلَ إنَّهُ يُبْطِلُهَا وَرَجَّحَهُ الْقَرَافِيُّ وَقِيلَ إنَّهُ لَا يُبْطِلُهَا وَرَجَّحَهُ سَنَدٌ وابن جَمَاعَةَ وابن رَاشِدٍ وَاللَّخْمِيُّ 
قَوْلُهُ ( وَالصَّوْمُ كَالصَّلَاةِ ) أَيْ في بُطْلَانِهِ قَوْلًا وَاحِدًا إذَا رَفَضَ في أَثْنَاءِ النَّهَارِ وَأَمَّا إذَا رَفَضَ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَقَوْلَانِ مُرَجَّحَانِ وَأَرْجَحُهُمَا عَدَمُ الْبُطْلَانِ 
قَوْلُهُ ( كَسَلَامٍ أَوْقَعَهُ ) أَيْ بِالْفِعْلِ قَوْلُهُ ( ولم يَكُنْ مِنْهُمَا شَيْءٌ ) أَيْ إنْ لم يَكُنْ هُنَاكَ إتْمَامٌ وَلَا سَلَامٌ في الْوَاقِعِ قَوْلُهُ ( فَأَتَمَّ بِنَفْلٍ ) إنَّمَا عَبَّرَ بِأَتَمَّ دُونَ أَحْرَمَ أو شَرَعَ نَظَرًا لِكَوْنِ إحْرَامِهِ بِالنَّافِلَةِ وَشُرُوعِهِ فيها إتْمَامًا لِلصَّلَاةِ الْأُولَى في الصُّورَةِ قَوْلُهُ ( فَالْأَوْلَى لو قال إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ في إفَادَةِ الْمُرَادِ 
قَوْلُهُ ( التي خَرَجَ منها يَقِينًا ) أَيْ وَهِيَ التي سَلَّمَ منها بِالْفِعْلِ لِظَنِّهِ إتْمَامَهَا 
وَقَوْلُهُ أو ظَنًّا أَيْ وَاَلَّتِي خَرَجَ منها ظَنًّا وَهِيَ التي ظَنَّ السَّلَامَ منها لِظَنِّهِ إتْمَامَهَا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ شَرَعَ في السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ) أَيْ وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْفَرَاغِ من الْفَاتِحَةِ فَلَيْسَ طُولًا كما قال عج وَظَاهِرُهُ أَنَّ الشُّرُوعَ في السُّورَةِ طُولٌ وَلَوْ دَرَجَ في الْقِرَاءَةِ وَأَنَّ مُجَرَّدَ إتْمَامِ الْفَاتِحَةِ ليس طُولًا وَلَوْ مَطَّطَ في الْقِرَاءَةِ 
قَوْلُهُ ( وما لم يُطِلْ ) أَيْ كما لو رَكَعَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ أو رَكَعَ من غَيْرِ قِرَاءَةٍ لِكَوْنِ الْقِرَاءَةِ سَاقِطَةً عنه لِعَجْزِهِ عنها وَإِنَّمَا يُنْدَبُ له الْفَصْلُ بين تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ فَقَوْلُهُ أو رَكَعَ أَيْ وَلَوْ بِدُونِ قِرَاءَةٍ كَعَاجِزٍ قَوْلُهُ ( وإذا بَطَلَتْ ) أَيْ الصَّلَاةُ التي خَرَجَ منها لِكَوْنِهِ أَطَالَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا شَرَعَ فيه أو رَكَعَ فِيمَا شَرَعَ فيه 
وَقَوْلُهُ في الصُّورَتَيْنِ أَيْ ما إذَا كانت الصَّلَاةُ الْأُولَى خَرَجَ منها يَقِينًا أو ظَنًّا قَوْلُهُ ( فَيُتِمُّ النَّفَلَ الذي شَرَعَ فيه ) أَيْ سَوَاءً تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ منه رَكْعَةً أو تَذَكَّرَ قبل عَقْدِهَا إنْ كان وَقْتُ الْفَرْضِ الذي بَطَلَ مُتَّسِعًا بِحَيْثُ يُمْكِنُ إيقَاعُ الْفَرْضِ فيه بَعْدَ إتْمَامِ النَّفْلِ 
قَوْلُهُ ( أو عَقَدَ رَكْعَةً ) أَيْ من النَّفْلِ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ أَيْ وَقْتُ الْفَرْضِ الذي بَطَلَ فَإِنْ ضَاقَ وَقْتُ الْفَرْضِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لم يَعْقِدْ رَكْعَةً من النَّفْلِ قَطَعَهُ فَالنَّفَلُ يُتِمُّهُ في ثَلَاثِ حَالَاتٍ وَيَقْطَعُهُ في حَالَةٍ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ الْإِشْفَاعُ إنْ عَقَدَ منه رَكْعَةً ) أَيْ وكان وَقْتُ الْفَرْضِ الذي بَطَلَ مُتَّسِعًا وَإِلَّا قَطَعَ من غَيْرِ إشْفَاعٍ كما أَنَّهُ يَقْطَعُهُ من غَيْرِ إشْفَاعٍ إذَا تَذَكَّرَ قبل أَنْ يَعْقِدَ رَكْعَةً من الْفَرْضِ الْمَشْرُوعِ فيه كان وَقْتُ الْفَرْضِ الذي بَطَلَ مُتَّسِعًا أو لَا فَقَطْعُ الْفَرْضِ من غَيْرِ إشْفَاعٍ في ثَلَاثِ حَالَاتٍ وَنُدِبَ الْإِشْفَاعُ في حَالَةٍ
____________________
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قَوْلُهُ ( وَقِيلَ إنَّ إتمام ( ( ( تمام ) ) ) الْفَاتِحَةِ طُولٌ وَلَوْ لم يَشْرَعْ في السُّورَةِ ) هذا الْقَوْلُ لِلشَّيْخِ إبْرَاهِيمَ اللَّقَانِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا فَلَا تَبْطُلْ ) أَيْ الصَّلَاةُ التي خَرَجَ منها 
وَقَوْلُهُ وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا فَعَلَهُ أَيْ من الصَّلَاةِ التي شَرَعَ فيها فَرْضًا أو نَفْلًا وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِهِ أَنَّهُ يلغي ذلك الذي عَمِلَهُ وَيَرْجِعُ لِلْحَالَةِ التي فَارَقَ فيها الْفَرْضَ 
قَوْلُهُ ( فَيَجْلِسُ ) أَيْ بِنَاءً على أَنَّ الْحَرَكَةَ لِلرُّكْنِ مَقْصُودَةٌ كما هو الْمُعْتَمَدُ قَوْلُهُ ( وَيُعِيدُ الْفَاتِحَةَ ) أَيْ التي قَرَأَهَا في الصَّلَاةِ الْمَشْرُوعِ فيها قبل رُجُوعِهِ لِفَرْضِهِ الْأَوَّلِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ ظَنَّ أَنَّهُ في نَافِلَةٍ ) أَيْ وَتَحَوَّلَتْ نِيَّتُهُ إلَيْهَا 
قَوْلُهُ ( فَلَا تَبْطُلُ ) الْفَرْقُ بين هذه الْمَسْأَلَةِ وَالْمَسْأَلَتَيْنِ قَبْلَهَا أَنَّهُ فِيهِمَا قَصَدَ الْخُرُوجَ من الْفَرْضِ لِحُصُولِ السَّلَامِ منه أو ظَنَّهُ وفي هذه لم يُوجَدْ منه قَصْدُ الْخُرُوجِ من الْفَرْضِ وَإِنَّمَا ظَنَّ أَنَّهُ في نَافِلَةٍ فَتَحَوَّلَتْ نِيَّتُهُ لِذَلِكَ سَهْوًا وَأَمَّا لو تَحَوَّلَتْ نِيَّتُهُ عَمْدًا فَإِنْ قَصَدَ بِنِيَّتِهِ رَفْعَ الْفَرِيضَةِ وَرَفْضَهَا بَطَلَتْ وَإِنْ لم يَقْصِدْ رَفْضَهَا لم تَكُنْ نِيَّتُهُ الثَّانِيَةِ مُنَافِيَةً لِلْأُولَى كَذَا في ح عن ابْنِ فَرْحُونٍ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا في الْمَوَّاقِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ في الصَّوْمِ أو رَفَعَ نِيَّتَهُ نَهَارًا عن عبد الْحَقِّ في النُّكَتِ من أَنَّهُ من حَالَتْ نِيَّتُهُ إلَى نَافِلَةٍ عَمْدًا فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ على نَفْسِهِ اه 
فَقَدْ أَطْلَقَ في الْعَامِدِ الْبُطْلَانَ ولم يُفَصِّلْ كما ذَكَرَ ابن فَرْحُونٍ وهو ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْهُ اُنْظُرْ بْن وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من عَدَمِ الْبُطْلَانِ وَإِجْزَاءِ ما صلى بِنِيَّةِ النَّفْلِ عن فَرْضِهِ قَوْلُ أَشْهَبَ وَاقْتَصَرَ الْمُصَنِّفُ عليه لِتَرْجِيحِهِ عِنْدَهُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلُ يحيى بن عُمَرَ من بُطْلَانِ تِلْكَ الصَّلَاةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ من تَحَوَّلَتْ نِيَّتُهُ من فَرِيضَةٍ إلَى نَافِلَةٍ فَإِنْ كان عَمْدًا فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ اتِّفَاقًا لَكِنْ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ عِنْدَ عبد الْحَقِّ وَعَلَى تَفْصِيلٍ عِنْدَ ابْنِ فَرْحُونٍ وَإِنْ كان سَهْوًا فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ عِنْدَ يحيى بن عُمَرَ وَصَحِيحَةُ عِنْدَ أَشْهَبَ وهو الْمُعْتَمَدُ قال شَيْخُنَا وَنَظِيرُ ذلك من ظَنَّ أَنَّهُ في الْعَصْرِ وَتَحَوَّلَتْ نِيَّتُهُ إلَيْهِ بَعْدَ أَنْ صلى من الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بعدما صلى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ تَحَوُّلِ نِيَّتِهِ تَبَيَّنَ له أَنَّهُ في الظُّهْرِ فقال أَشْهَبُ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ وقال يحيى بن عُمَرَ لَا تَجْزِيهِ نقله ( ( ( نفله ) ) ) اللَّخْمِيُّ اه 
قَوْلُهُ ( أو عَزَبَتْ ) من بَابِ نَصَرَ وَضَرَبَ قَوْلُهُ ( وَلَوْ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ ) أَيْ فإنه لَا فَرْقَ بين كَوْنِ الشَّاغِلِ عن اسْتِصْحَابِهَا تَفَكُّرُهُ بِدُنْيَوِيٍّ أو أُخْرَوِيٍّ مُتَقَدِّمًا على الصَّلَاةِ أو طَارِئًا عليها 
قَوْلُهُ ( أو لم يَنْوِ الرَّكَعَاتِ ) أَيْ إنَّ من لم يَتَعَرَّضْ ولم يَنُصَّ على عَدَدِ الرَّكَعَاتِ في نِيَّتِهِ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ اتِّفَاقًا عِنْدَ ابْنِ رُشْدٍ 
قال الْقَلْشَانِيُّ على قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وفي نِيَّةِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ قَوْلَانِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ هل يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِنِيَّةِ عَدَدِهَا أو لَا وَأَنَّ فيه قَوْلَيْنِ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ الْخِلَافَ في نِيَّةِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ إنَّمَا هو على وَجْهٍ آخَرَ وهو أَنَّهُ إذَا نَوَى عَدَدًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ ما نَوَاهُ أو لَا يَلْزَمُهُ وَحُكْمُ التَّخْيِيرِ بَاقٍ في حَقِّهِ وَذَلِكَ كَالْمُسَافِرِ يَدْخُلُ الصَّلَاةَ بِنِيَّةِ صَلَاةِ السَّفَرِ وَأَرَادَ في أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ إتْمَامَهَا أو نَوَى الْإِتْمَامَ وَأَرَادَ في أَثْنَائِهَا الْقَصْرَ هل يَلْزَمُهُ ما نَوَاهُ وَلَا يَجُوزُ له الِانْتِقَالُ عنه أو لَا يَلْزَمُهُ وَحُكْمُ التَّخْيِيرِ بَاقٍ في حَقِّهِ وَعَلَى هذا فَالْمَعْنَى وفي لُزُومِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الذي نَوَاهُ قَوْلَانِ 
قَوْلُهُ ( أو لم يَنْوِ الْأَدَاءَ في حَاضِرَةٍ أو ضِدِّهِ ) ليس في هذا تَعَرُّضٌ لِنِيَابَةِ نِيَّةِ أَحَدِهِمَا عن نِيَّةِ الْآخَرِ وَالْحُكْمُ صِحَّةُ النِّيَابَةِ إنْ اتَّحَدَتْ الْعِبَادَةُ ولم يَتَعَمَّدْ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَتْ فَلَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فَمَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْوَقْتَ بَاقٍ فَنَوَى الْأَدَاءَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ خَرَجَ قبل صَلَاتِهِ فإنه يَجْزِيهِ وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ وَمَنْ صلى الظُّهْرَ قبل الزَّوَالِ أَيَّامًا نَاوِيًا الْأَدَاءَ أَعَادَ ظُهْرَ جَمِيعِ الْأَيَّامِ وَلَا يَكُونُ ظُهْرُ يَوْمٍ قَضَاءً عَمَّا قَبْلَهُ لِأَنَّ اخْتِلَافَ زَمَنِ الْعِبَادَةِ مُؤَدٍّ لِاخْتِلَافِهَا 
قَوْلُهُ ( وَرَابِعُهَا ) أَيْ رَابِعُ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( نِيَّةُ اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ ) أَيْ نِيَّةُ مُتَابَعَتِهِ لِإِمَامِهِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ رُكْنٌ بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ وَشَرْطٌ في الِاقْتِدَاءِ أَيْ الْمُتَابَعَةُ فَنِيَّةُ الْمُتَابَعَةِ شَرْطٌ في الْمُتَابَعَةِ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عنها وَرُكْنٌ في الصَّلَاةِ دَاخِلَةٌ فيها وَحِينَئِذٍ فَلَا مُعَارَضَةَ بين ما ذَكَرَهُ هُنَا من الرُّكْنِيَّةِ وما سَيَذْكُرُهُ في قَوْلِهِ
____________________
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وَشَرْطُ الِاقْتِدَاءِ نِيَّتُهُ من الشَّرْطِيَّةِ وَإِنَّمَا يَأْتِي التَّعَارُضُ لو اُعْتُبِرَتْ رُكْنِيَّتُهَا وَشَرْطِيَّتُهَا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّلَاةِ فَقَطْ أو بِالنِّسْبَةِ لِلِاقْتِدَاءِ فَقَطْ 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ له دخول ( ( ( دخوله ) ) ) في الصَّلَاةِ ) أَيْ بِالنِّيَّةِ وَهَذَا مُخَصِّصٌ لِعُمُومِ قَوْلِهِ وَنِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ فَكَأَنَّهُ يقول لَا بُدَّ في صِحَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ الْمُعَيَّنَةَ فَإِنْ تَرَكَ ذلك التَّعْيِينَ بَطَلَتْ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ ما أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ 
قَوْلُهُ ( على التَّحْقِيقِ ) أَيْ وهو ما قَالَهُ ابن غَازِيٍّ وح وَالشَّيْخُ سَالِمٌ خِلَافًا لتت وَبَهْرَامَ حَيْثُ حَمَلَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على عُمُومِهِ لِهَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ وَلِصُورَةٍ ثَالِثَةٍ وَهِيَ ما إذَا دخل الْمَسْجِدَ وَعَلَيْهِ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَوَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي ولم يَدْرِ أَهُوَ في الظُّهْرِ أو الْعَصْرِ فَيَنْوِي ما أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ وإذا تَبَيَّنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ أَنَّ الْإِمَامَ كان يُصَلِّي الظُّهْرَ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كان يُصَلِّي الْعَصْرَ فَصَلَاةُ الْمَأْمُومِ الْعَصْرَ صَحِيحَةٌ وَلَوْ تَبَيَّنَ له ذلك في الْأَثْنَاءِ وَيَتَمَادَى عليها وَيُعِيدُهَا في الْوَقْتِ فَقَطْ بَعْدَ فِعْلِ ما عليه من صَلَاةِ الظُّهْرِ وَتُسْتَثْنَى هذه من كَوْنِ تَرْتِيبِ الْحَاضِرَتَيْنِ وَاجِبًا شَرْطًا ابْتِدَاءً وَدَوَامًا وَهَذَا الذي قَالَاهُ خِلَافُ النَّقْلِ وَالْحَقُّ أَنَّهُ إذَا تَبَيَّنَ لِلْمَأْمُومِ أَنَّ الْإِمَامَ في الْعَصْرِ وَعَلَيْهِ الظُّهْرُ فإنه يَتَمَادَى معه على صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ وَأَمَّا لو وَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَأَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ وقد كان الْمَأْمُومُ صَلَّاهَا فَإِنَّهَا لَا تُجْزِيهِ عن الْعَصْرِ اتِّفَاقًا لِمَا سَيَأْتِي من أَنَّ شَرْطَ الِاقْتِدَاءِ الْمُسَاوَاةُ في الصَّلَاةِ وَحِينَئِذٍ فَتَكُونُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ نَافِلَةً بِاتِّفَاقٍ 
قَوْلُهُ ( فَيَنْوِي ما أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ ) أَيْ وَأَمَّا لو نَوَى إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا فَتَبَيَّنَ أنها الْأُخْرَى فَقَدْ مَرَّ أَنَّ فيها ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ قَوْلُهُ ( لَكِنْ إنْ كان إلَخْ ) أَيْ وإما إنْ كَانَا مُقِيمَيْنِ أو مُسَافِرَيْنِ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ ( وَبَطَلَتْ بِسَبْقِهَا ) أَيْ على فَرْضِ حُصُولِ ذلك إذْ يَبْعُدُ جِدًّا أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَمْكُثَ زَمَنًا طَوِيلًا ثُمَّ يُصَلِّي بِحَيْثُ أنه لو سُئِلَ مَاذَا يَفْعَلُ لم يُجِبْ بِأَنَّهُ يُصَلِّي أَمَّا لو كان لو سُئِلَ مَاذَا يَفْعَلُ لَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُصَلِّي كانت صَلَاتُهُ صَحِيحَةً اتِّفَاقًا لِأَنَّ النِّيَّةَ الْحُكْمِيَّةَ مُقَارِنَةٌ قَوْلُهُ ( كَأَنْ تَأَخَّرَتْ عنها ) أَيْ سَوَاءً كَثُرَ التأخر ( ( ( التأخير ) ) ) أو قَلَّ قَوْلُهُ ( في الْبُطْلَانِ ) أَيْ وهو قَوْلُ عبد الْوَهَّابِ وَابْنِ الْجَلَّابِ وَابْنِ أبي زَيْدٍ وَاقْتَصَرَ عليه ابن الْحَاجِبِ قَوْلُهُ ( بِنَاءً على اشْتِرَاطِ الْمُقَارَنَةِ ) الْمُرَادُ بها عَدَمُ الْفَصْلِ بين النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بها الْمُصَاحَبَةُ كَذَا قال بَعْضُهُمْ وهو الظَّاهِرُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَعَدَمُهُ ) أَيْ وَعَدَمُ الْبُطْلَانِ وهو اخْتِيَارِ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ عبد الْبَرِّ قال ابن عَاتٍ وهو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ النِّيَّةَ إنْ اقْتَرَنَتْ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَلَا إشْكَالَ في الْإِجْزَاءِ وَإِنْ تَأَخَّرَتْ عنها فَلَا خِلَافَ في عَدَمِ الْإِجْزَاءِ وَإِنْ تَقَدَّمَتْ بِكَثِيرٍ لم تَجُزْ اتِّفَاقًا وَبِيَسِيرٍ فَقَوْلَانِ بِالْبُطْلَانِ وَعَدَمِهِ وهو الظَّاهِرُ كما قال الْمُصَنِّفُ في التَّوْضِيحِ وقال ابن عَاتٍ إنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَيْ قِرَاءَتُهَا ) إنَّمَا قَدَّرَ ذلك لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيفَ إلَّا بِفِعْلٍ 
قَوْلُهُ ( بحركه لِسَانٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ كَائِنَةٍ بِحَرَكَةِ إلَخْ وَاحْتَرَزَ بِهِ عَمَّا إذَا أَجْرَاهَا على قَلْبِهِ فَلَا يَكْفِي 
قَوْلُهُ ( على إمَامٍ وَفَذٍّ ) أَيْ سَوَاءً كانت الصَّلَاةُ فَرِيضَةً أو نَافِلَةً جَهْرِيَّةً أو سِرِّيَّةً وَهَلْ تَجِبُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَلَوْ على من يُلْحِنُ فيها وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ قُلْنَا إنَّ اللَّحْنَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَلَوْ غَيَّرَ الْمَعْنَى كما هو الْمُعْتَمَدُ فَإِنَّهَا تَجِبُ إذْ هِيَ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ ما لَا لَحْنَ فيه 
وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يُبْطِلُهَا فَلَا يَقْرَؤُهَا وَعَلَيْهِ إذَا كان يُلْحِنُ في بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ فإنه يَقْرَأُ ما لَا لَحْنَ فيه وَيَتْرُكُ ما يُلْحِنُ فيه وهذا إذَا كان ما يُلْحِنُ فيه مُتَوَالِيًا وَإِلَّا فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَتْرُكُ الْكُلَّ قَالَهُ عج 
قال شَيْخُنَا وَاسْتِظْهَارُهُ وُجُوبَ قِرَاءَتِهَا مَلْحُونَةً بِنَاءً على أَنَّ اللَّحْنَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ اسْتِظْهَارٌ بَعِيدٌ إذْ الْقِرَاءَةُ الْمَلْحُونَةُ لَا تَجُوزُ بَلْ لَا تُعَدُّ قِرَاءَةً فَصَاحِبُهَا يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْعَاجِزِ وفي ح
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لو قَرَأَ بِالزَّبُورِ أو التَّوْرَاةِ أو الْإِنْجِيلِ بَطَلَتْ وهو كَالْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ وَمِثْلُ ذلك ما لو قَرَأَ بِمَا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ من الْقُرْآنِ فِيمَا يَظْهَرُ 
قَوْلُهُ ( لَا على مَأْمُومٍ ) أَيْ فَلَا تَجِبُ عليه كانت الصَّلَاةُ جَهْرِيَّةً أو سِرِّيَّةً خِلَافًا لِابْنِ الْعَرَبِيِّ الْقَائِلِ بِلُزُومِهَا لِلْمَأْمُومِ في السِّرِّيَّةِ وهو ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ لُزُومِهَا له وَإِنَّمَا اُسْتُحِبَّ له قِرَاءَتُهَا في هذه الْحَالَةِ فَقَطْ قَوْلُهُ ( فإنه يَكْفِي في أَدَاءِ الْوَاجِبِ ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ قال بِعَدَمِ الْكِفَايَةِ وقد رَدَّ الْمُصَنِّفُ على ذلك الْقَوْلِ بِالْمُبَالَغَةِ نعم إسْمَاعُ نَفْسِهِ أَوْلَى مُرَاعَاةً لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الْقَائِلِ بِعَدَمِ الْكِفَايَةِ عِنْدَ عَدَمِ إسْمَاعِهِ لها قَوْلُهُ ( وَقِيَامٌ لها ) اللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ وَقِيَامٌ لِأَجْلِ الْفَاتِحَةِ فيحق الْإِمَامِ وَالْفَذِّ لَا أَنَّهُ فَرْضٌ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ وَهَذَا هو الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ لو عَجَزَ عنها سَقَطَ الْقِيَامُ وَقِيلَ إنَّ الْقِيَامَ فَرْضٌ مُسْتَقِلٌّ فَلَا يَسْقُطُ عَمَّنْ عَجَزَ عن قِرَاءَتِهَا وَأَمَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَجِبُ عليه الْقِيَامُ لها فَلَوْ اسْتَنَدَ حَالَ قِرَاءَتِهَا لِعِمَادٍ بِحَيْثُ لو أُزِيلَ الْعِمَادُ لَسَقَطَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَمَّا جَازَ له تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ جَازَ له تَرْكُ الْقِيَامِ من حَيْثُ عَدَمُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ عليه وَإِنْ بَطَلَتْ عليه صَلَاتُهُ بِجُلُوسِهِ حَالَ قِرَاءَتِهَا ثُمَّ قِيَامُهُ لِلرُّكُوعِ لِكَثِيرِ الْفِعْلِ لَا لِمُخَالَفَتِهِ لِلْإِمَامِ كما قِيلَ لِصِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْجَالِسِ بِالْقَائِمِ قَوْلُهُ ( لِلْقَادِرِ عليه ) أَيْ على الْقِيَامِ أَيْ وَأَمَّا الْعَاجِزُ عنه فَلَا يَجِبُ عليه الْقِيَامُ لها فَلَوْ قَدَرَ الْعَاجِزُ على الْقِيَامِ في أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ وَجَبَ عليه فَإِنْ عَجَزَ عن الْقِيَامِ لِبَعْضِهَا وَقَدَرَ على الْقِيَامِ لِبَعْضِهَا فَهَلْ يَسْقُطُ عنه الْقِيَامُ لِمَا يَقْدِرُ عليه وَيَأْتِي بها كُلِّهَا من جُلُوسٍ أو يَأْتِي بِمَا يَقْدِرُ عليه قَائِمًا وَيَجْلِسُ في غَيْرِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورُهُمَا الثَّانِي قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ تَعَلُّمُهَا إنْ أَمْكَنَ ) أَيْ فَبِسَبَبِ وُجُوبِهَا يَجِبُ تَعَلُّمُهَا إنْ أَمْكَنَ فَإِنْ فَرَّطَ في التَّعَلُّمِ مع إمْكَانِهِ قَضَى من الصَّلَوَاتِ بَعْدَ تَعَلُّمِهِ ما صَلَّاهُ فَذًّا في غَيْرِ الزَّمَانِ الذي يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَلَّمَ فيه وَأَمَّا الزَّمَنُ الذي يُمْكِنُ أَنْ يَتَعَلَّمَ فيه فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ الْوَاقِعَةَ فيه 
قَوْلُهُ ( وَوَجَدَ مُعَلِّمًا ) عَطْفٌ على قَوْلِهِ قبل التَّعَلُّمِ 
قَوْلُهُ ( ائْتَمَّ وُجُوبًا بِمَنْ يُحْسِنُهَا ) أَيْ لِأَنَّ قِرَاءَتَهَا وَاجِبَةٌ وَلَا يُتَوَصَّلُ بِذَلِكَ الْوَاجِبِ إلَّا بِالِائْتِمَامَ بِمَنْ يُحْسِنُهَا قَوْلُهُ ( وَتَبْطُلُ إنْ تَرَكَهُ ) أَيْ إنْ تَرَكَ الِائْتِمَامَ وَصَلَّى فَذًّا 
قَوْلُهُ ( أَيْ التَّعَلُّمُ وَالِائْتِمَامُ ) عَدَمُ إمْكَانِ التَّعَلُّمِ إمَّا لِعَدَمِ مُعَلِّمٍ أو لِضِيقِ الْوَقْتِ الذي هو فيه أو لِعَدَمِ قَبُولِهِ التَّعَلُّمَ لِبَلَادَةٍ وَعَدَمِ إمْكَانِ الِائْتِمَامِ لِعَدَمِ وُجُودِ من يَأْتَمُّ بِهِ 
قَوْلُهُ ( وَصَلَّى مُنْفَرِدًا ) أَيْ وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ مُنْفَرِدًا 
قَوْلُهُ ( في وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِبَدَلِهَا مِمَّا تَيَسَّرَ من الذِّكْرِ ) أَيْ وهو قَوْلُ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بن الْإِمَامِ سَحْنُونٍ 
وَقَوْلُهُ وَعَدَمُ وُجُوبِهِ أَيْ وهو قَوْلُ الْقَاضِي عبد الْوَهَّابِ وهو الْمُعْتَمَدُ فَلَوْ عَجَزَ عن التَّعَلُّمِ وَالِائْتِمَامِ وَشَرَعَ في الصَّلَاةِ مُنْفَرِدًا فَطَرَأَ عليه طارىء أو طَرَأَ عليه الْعِلْمُ بها وهو في الصَّلَاةِ بِأَنْ سمع من قَرَأَهَا فَعَلِقَتْ بِحِفْظِهِ من مُجَرَّدِ السَّمَاعِ لم يَقْطَعْ وَيُتِمُّهَا كَعَاجِزٍ عن الْقِيَامِ قَدَرَ عليه في أَثْنَائِهَا
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قَوْلُهُ ( على ما اخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ ) أَيْ من عَدَمِ وُجُوبِ الْإِتْيَانِ بِبَدَلِهَا من الذِّكْرِ على من لَا يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانُ بها وَلَا الِائْتِمَامُ 
قَوْلُهُ ( فَصْلٌ بين إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يَقِفَ بَعْدَ تَكْبِيرِهِ وُقُوفًا ما سَاكِتًا فيه أو ذَاكِرًا فاضلا ( ( ( فاصلا ) ) ) بِهِ بين تَكْبِيرِهِ وَرُكُوعِهِ لِئَلَّا تَلْتَبِسَ تَكْبِيرَةُ الْقِيَامِ بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ فَإِنْ لم يَفْصِلْ وَرَكَعَ أَجْزَأَهُ وقال ابن مَسْلَمَةَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ قَدْرَ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مَعَهَا قال اللَّخْمِيُّ وَلَيْسَ هذا الْقَوْلُ بَيِّنًا لِأَنَّ الْوُقُوفَ لم يَكُنْ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا هو لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَإِنْ لم يَحْسُنْ ذلك صَارَ الْقِيَامُ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ قَوْلُهُ ( وهو أَوْلَى ) أَيْ فَالْفَصْلُ مَنْدُوبٌ وَكَوْنُهُ يَذْكُرُ مندوب ( ( ( مندوبا ) ) ) آخَرَ فَإِنْ حَفِظَ غَيْرَهَا من الْقُرْآنِ كان الْفَصْلُ بِهِ أَوْلَى من غَيْرِهِ من الأذكار 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ تَجِبُ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ في الْمَذْهَبِ خِلَافٌ في وُجُوبِ الْفَاتِحَةِ في الصَّلَاةِ وَعَدَمِ وُجُوبِهَا فيها فَقِيلَ إنَّهَا لَا تَجِبُ في شَيْءٍ من الرَّكَعَاتِ بَلْ هِيَ سُنَّةٌ في كل رَكْعَةٍ لِحَمْلِ الْإِمَامِ لها وهو لَا يَحْمِلُ فَرْضًا وَبِهِ قال ابن شَبْلُونٍ وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ نَحْوَهُ عن مَالِكٍ فقال عنه من لم يَقْرَأْ في صَلَاةٍ لَا إعَادَةَ عليه وَقِيلَ إنَّهَا تَجِبُ وَعَلَيْهِ فَاخْتُلِفَ في مِقْدَارِ ما تَجِبُ فيه من الرَّكَعَاتِ على أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ فَقِيلَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ في كل رَكْعَةٍ وهو الرَّاجِحُ وَقِيلَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ في الْجُلِّ وَسُنَّةٌ في الْأَقَلِّ وَقِيلَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ في رَكْعَةٍ وَسُنَّةٌ في كل رَكْعَةٍ من الْبَاقِي وهو قَوْلُ الْمُغِيرَةِ وَقِيلَ إنَّهَا وَاجِبَةٌ في النِّصْفِ وَسُنَّةٍ في الْبَاقِي وَالْمُصَنِّفُ اقْتَصَرَ على قَوْلَيْنِ لِتَشْهِيرِهِمَا لِأَنَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهَا في كل رَكْعَةٍ قَوْلُ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وَشَهَرَهُ ابن بَشِيرٍ وابن الْحَاجِبِ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ وابن عبد الْبَرِّ وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا في الْجُلِّ رَجَعَ إلَيْهِ مَالِكٌ وَشَهَرَهُ ابن عَسْكَرٍ في الْإِرْشَادِ وقال الْقَرَافِيُّ هو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ 
قَوْلُهُ ( لِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ على أَنَّ تَرْكَهَا عَمْدًا ) أَيْ كُلًّا أو بَعْضًا وَلَوْ في رَكْعَةٍ 
وَقَوْلُهُ مُبْطِلٌ أَيْ لِلصَّلَاةِ لَا لِلرَّكْعَةِ فَقَطْ 
وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا سُنَّةٌ إلَخْ عِلَّةٌ لِلْبُطْلَانِ على الْقَوْلِ بِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ في الْجُلِّ وَسُنَّةٌ في الْأَقَلِّ وما ذَكَرَهُ من بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ فيه نَظَرٌ فَفِي عبق أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ كُلَّهَا أو بَعْضَهَا عَمْدًا فَعَلَى وُجُوبِهَا في الْجُلِّ قِيلَ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ لِأَنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً شُهِرَتْ فَرْضِيَّتُهَا وَاقْتَصَرَ عليه بَعْضُ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ وَقِيلَ لَا تَبْطُلُ وَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ وَعَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ وهي ضَعِيفٌ إذْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا سُجُودَ لِلْعَمْدِ وَعَلَى وُجُوبِهَا بِكُلِّ رَكْعَةٍ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ قَطْعًا وَكَأَنَّ الشَّارِحَ نَزَّلَ قَوْلَ اللَّخْمِيِّ مَنْزِلَةَ الْعَدَمِ لِشِدَّةِ ضَعْفِهِ قَوْلُهُ ( مَحِلُّهُ في غَيْرِ الثُّنَائِيَّةِ ) أَيْ مَحِلُّهُ في الرَّبَاعِيَةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ وَأَمَّا الثُّنَائِيَّةُ فَلَا يَتَأَتَّى فيها الْقَوْلُ بِوُجُوبِهَا في الْجُلِّ وَسُنِّيَّتُهَا في الْأَقَلِّ وَيَتَأَتَّى فيها ما عَدَا ذلك من بَقِيَّةِ الْأَقْوَالِ الْمُتَقَدِّمَةِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَرَكَ آيَةً منها سَجَدَ ) هذا مُرَتَّبٌ على كُلٍّ من الْقَوْلَيْنِ السَّابِقَيْنِ أَيْ وَإِنْ تَرَكَ من الْفَاتِحَةِ آيَةً سَهْوًا ولم يُمْكِنْ تَلَافِيهَا بِأَنْ رَكَعَ سَجَدَ قبل السَّلَامِ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ فَإِنْ تَرَكَ السُّجُودَ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ وَأَمَّا إنْ أَمْكَنَهُ تَلَافِيهَا بِأَنْ تَذَكَّرَ قبل أَنْ يَرْكَعَ تَلَافَاهَا فَإِنْ تَرَكَ التَّلَافِيَ مع إمْكَانِهِ كَأَنْ تَرَكَهَا عَمْدًا فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ على كِلَا الْقَوْلَيْنِ وَاعْلَمْ أَنَّ من قَبِيلِ تَرْكِ الْآيَةِ قِرَاءَةُ بَعْضِ الْفَاتِحَةِ أو كُلِّهَا في حَالَةِ الْقِيَامِ من السُّجُودِ قبل اسْتِقْلَالِهِ قَائِمًا فَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ حَيْثُ فَاتَ التَّلَافِي وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ فَرْضًا كانت أو نَفْلًا هذا إذَا كانت قِرَاءَتُهُ في حَالَةِ الْقِيَامِ سَهْوًا وَأَمَّا عَمْدًا فَتَبْطُلُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ من تَرَكَ الْفَاتِحَةَ عَمْدًا 
قَوْلُهُ ( أو تَرَكَهَا كُلَّهَا ) أَيْ في رَكْعَةٍ من ثُلَاثِيَّةٍ أو رَبَاعِيَةٍ قَوْلُهُ ( ولم يُمْكِنْ التَّلَافِي ) رَاجِعٌ لِتَرْكِ الْآيَةِ وَالْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ وَلِتَرْكِهَا كُلِّهَا كما أَنَّ قَوْلَهُ سَهْوًا كَذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( سَجَدَ قبل سَلَامِهِ ) أَيْ وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ بَدَلَ رَكْعَةِ النَّقْصِ وَلَا يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ هذا ظَاهِرُهُ وهو قَوْلٌ في الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنَّ ظَاهِرَ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ إذَا تَرَكَ الْفَاتِحَةَ كُلًّا أو بَعْضًا سَهْوًا من الْأَقَلِّ كَرَكْعَةٍ من الرَّبَاعِيَةِ أو الثُّلَاثِيَّةِ فإنه يَسْجُدُ قبل السَّلَامِ ثُمَّ يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلَاةَ احْتِيَاطًا وهو الذي اخْتَارَهُ في الرِّسَالَةِ وَنَصُّهَا وَاخْتُلِفَ في السَّهْوِ عن الْقِرَاءَةِ في رَكْعَةٍ من غَيْرِهَا أَيْ من غَيْرِ
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الصُّبْحِ فَقِيلَ يجزىء عنه سُجُودُ السَّهْوِ قبل السَّلَامِ وَقِيلَ يُلْغِيهَا وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَقِيلَ يَسْجُدُ قبل السَّلَامِ وَلَا يَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ احْتِيَاطًا وهو أَحْسَنُ ذلك إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَهَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا هو الْمَشْهُورُ فِيمَنْ تَرَكَهَا من النِّصْفِ كَرَكْعَتَيْنِ من الرَّبَاعِيَةِ أو وَاحِدَةٍ من الثُّنَائِيَّةِ كما نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ عن ابْنِ عَطَاءِ اللَّهِ خِلَافًا لمن قال إنَّهُ يُلْغِي ما تَرَكَ من قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَيَأْتِي بِبَدَلِهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وهو الْمَشْهُورُ أَيْضًا فِيمَنْ تَرَكَهَا من الْجُلِّ كما ذَكَرَهُ ابن الْفَاكِهَانِيِّ خِلَافًا لِمَنْ قال يُلْغِي ما تَرَكَ من الْقِرَاءَةِ وَيَأْتِي بِبَدَلِهِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ من تَرَكَ الْفَاتِحَةَ سَهْوًا فأما أَنْ يَتْرُكَهَا من الْأَقَلِّ أو من النِّصْفِ أو من الْجُلِّ وإن الْمَشْهُورَ في ذلك كُلِّهِ أَنَّهُ يَتَمَادَى وَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ وَيُعِيدُهَا نَدْبًا وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ قَوْلَانِ إذَا تَرَكَهَا من الْأَقَلِّ وَقَوْلٌ وَاحِدٌ إذَا تَرَكَهَا من النِّصْفِ أو الْجُلِّ وَالْإِعَادَةُ أَبَدِيَّةٌ كما قال طفي وَالشَّيْخُ سَالِمٌ وَإِنَّمَا أَعَادَ أَبَدًا مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِهَا في الْكُلِّ وَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ الْمُغِيرَةِ بِوُجُوبِهَا في رَكْعَةٍ وما فَهِمَهُ تت وعج من أَنَّ الْإِعَادَةَ في الْوَقْتِ قال طفي فَهْمٌ غَيْرُ صَحِيحٍ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَرُكُوعٌ ) أَيْ انْحِنَاءُ ظَهْرٍ بِحَيْثُ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ من رُكْبَتَيْهِ إنْ وَضَعَهُمَا بِالْفِعْلِ على آخِرِ فَخِذَيْهِ أو بِتَقْدِيرِ وَضْعِهِمَا على آخِرِ فَخِذَيْهِ إنْ لم يَضَعْهُمَا بِالْفِعْلِ عليه 
قَوْلُهُ ( أو بِتَقْدِيرِ الْوَضْعِ إلَخْ ) هذا مَبْنِيٌّ على أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ على الْفَخِذَيْنِ في الرُّكُوعِ ليس بِشَرْطٍ بَلْ مُسْتَحَبٌّ فَقَطْ وهو الذي فَهِمَهُ سَنَدٌ وأبو الْحَسَنِ من الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِمَا فَهِمَهُ الْبَاجِيَّ وَاللَّخْمِيُّ منها من الْوُجُوبِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ لم تَقْرُبْ رَاحَتَاهُ مِنْهُمَا لم يَكُنْ رُكُوعًا إلَخْ ) اُنْظُرْ هل مِقْدَارُ الْقُرْبِ مِنْهُمَا أَنْ يَكُونَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ على الرُّكْبَتَيْنِ أَمْ لَا وههنا ( ( ( وهاهنا ) ) ) مَسْأَلَةٌ وهي ما إذَا أَحْرَمَ الْمَسْبُوقُ خَلْفَ الْإِمَامِ ولم يَنْحَنِ إلَّا بَعْدَ رَفْعِ الْإِمَامِ فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَلَكِنْ يَخِرُّ سَاجِدًا وَلَا يَرْفَعُ مع الْإِمَامِ فَإِنْ رَفَعَ معه فإن صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ وَلَا يُقَالُ هو قَاضٍ في صُلْبِ الْإِمَامِ 
لِأَنَّا نَقُولُ إنَّمَا يُعَدُّ قَاضِيًا إذَا كان ما يَفْعَلُهُ يُعْتَدُّ بِهِ وَهَذِهِ الرَّكْعَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ قَالَهُ خش في كَبِيرِهِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذِهِ الْكَيْفِيَّةُ ) أَيْ التي ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ وَهِيَ انْحِنَاءُ ظَهْرِهِ بِحَيْثُ تَقْرُبُ رَاحَتَاهُ من رُكْبَتَيْهِ إنْ وَضَعَهُمَا أو بِتَقْدِيرِ الْوَضْعِ إنْ لم يَضَعْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَمْكِينُهُمَا مِنْهُمَا ) أَيْ فَوَضْعُ الْيَدَيْنِ على الرُّكْبَتَيْنِ مُسْتَحَبٌّ على الْمُعْتَمَدِ كما تَقَدَّمَ وَتَمْكِينُهُمَا مِنْهُمَا مُسْتَحَبٌّ ثَانٍ فَإِنْ قَصَرَتَا لم يَزِدْ على تَسْوِيَةِ ظَهْرِهِ وَلَوْ قُطِعَتْ إحْدَاهُمَا وَضَعَ الْأُخْرَى على رُكْبَتِهَا كما في الطِّرَازِ لَا على الرُّكْبَتَيْنِ مَعًا كما قال بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( مُفَرِّقًا أَصَابِعَهُ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَحْصُلَ زِيَادَةُ التَّمْكِينِ قَوْلُهُ ( وَنَصْبُهُمَا ) أَيْ وَضْعُهُمَا مُعْتَدِلَتَيْنِ من غَيْرِ إبْرَازٍ لَهُمَا 
قَوْلُهُ ( فَتَبْطُلُ بِتَعَمُّدِ تَرْكِهِ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ تَرْكُهُ سَهْوًا فَيَرْجِعُ مُحْدَوْدِبًا حتى يَصِلَ لِحَالَةِ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ إلَّا الْمَأْمُومُ فَلَا يَسْجُدُ لِحَمْلِ الْإِمَامِ لِسَهْوِهِ فَإِنْ لم يَرْجِعْ مُحْدَوْدِبًا وَرَجَعَ قَائِمًا لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ إنَّ تَارِكَ الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ سَهْوًا يَرْجِعُ قَائِمًا لَا مُحْدَوْدِبًا كَتَارِكِ الرُّكُوعِ 
قَوْلُهُ ( وَسُجُودٌ إلَخْ ) عَرَّفَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ مَسُّ الْأَرْضِ أو ما اتَّصَلَ بها من ثَابِتٍ بِالْجَبْهَةِ اه 
وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ أو ما اتَّصَلَ بها عن نَحْوِ السَّرِيرِ الْمُعَلَّقِ وَبِقَوْلِهِ من ثَابِتٍ عن الْفِرَاشِ الْمَنْفُوشِ جِدًّا وَدَخَلَ بِهِ السَّرِيرُ الْكَائِنُ من خَشَبٍ لَا من
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شَرِيطٍ نعم أجازه ( ( ( أجاز ) ) ) بَعْضُهُمْ لِلْمَرِيضِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ أو ما اتَّصَلَ بها وَلَوْ كان أَعْلَى من سَطْحِ ركعتي ( ( ( ركبتي ) ) ) الْمُصَلِّي وَذَلِكَ كَالْمِفْتَاحِ أو السُّبْحَةِ وَلَوْ اتَّصَلَتْ بِهِ وَالْمِحْفَظَةُ وهو كَذَلِكَ نعم الْأَكْمَلُ خِلَافُهُ هذا هو الْأَظْهَرُ مِمَّا في عبق وَغَيْرِهِ اُنْظُرْ المج 
قَوْلُهُ ( مُسْتَدِيرٌ ما بين الْحَاجِبَيْنِ ) أَيْ فَلَوْ سَجَدَ على ما فَوْقَ الْحَاجِبِ لم يَكْفِ قَوْلُهُ ( إلَى النَّاصِيَةِ ) هو شَعْرُ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ قَوْلُهُ ( أَيْ على أَيْسَرِ ) أَيْ على أَقَلِّ جُزْءٍ منها فَلَا يُشْتَرَطُ في السُّجُودِ إلْصَاقٌ الْجَبْهَةِ بِتَمَامِهَا بِالْأَرْضِ بَلْ يَكْفِي فيه إلْصَاقُ أَقَلِّ جُزْءٍ منها قَوْلُهُ ( على أَبْلَغِ ما يُمْكِنُهُ ) أَيْ بِحَيْثُ تَسْتَقِرُّ مُنْبَسِطَةً 
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكْفِي إلْصَاقُ جُزْءٍ منها بِالْأَرْضِ وَلَوْ كان صَغِيرًا وَأَمَّا إلْصَاقُهَا على أَبْلَغِ ما يُمْكِنُهُ بِحَيْثُ يُلْصِقُهَا كُلَّهَا فَهُوَ مَنْدُوبٌ قَوْلُهُ ( لَا ارْتِفَاعَ الْعَجَزَةِ ) عَطْفٌ على اسْتِقْرَارِهَا أَيْ لَا يُشْتَرَطُ ارْتِفَاعُ الْعَجَزَةِ قَوْلُهُ ( وَأَعَادَ الصَّلَاةَ لِتَرْكِ السُّجُودِ على أَنْفِهِ ) أَيْ سَوَاءً كان التَّرْكُ عمدا ( ( ( عامدا ) ) ) أو سَهْوًا قَوْلُهُ ( بِوَقْتٍ ) أَيْ وهو في الظُّهْرَيْنِ لِلِاصْفِرَارِ وفي غَيْرِهِمَا لِلطُّلُوعِ هذا هو الْمُعْتَمَدُ خِلَافًا لِمَنْ قال بِوَقْتٍ اخْتِيَارِيٍّ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَصْرِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ في سَجْدَةٍ وَاحِدَةٍ ) أَيْ من رَبَاعِيَةٍ وَقَوْلُهُ سَهْوًا دَاخِلٌ في حَيِّزِ الْمُبَالَغَةِ فَأَوْلَى إذَا كان عَمْدًا 
قَوْلُهُ ( وَسُنَّ على أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ ) تَبِعَ في التَّعْبِيرِ بالنسبة ( ( ( بالسنة ) ) ) ابْنَ الْحَاجِبِ قال في التَّوْضِيحِ وَكَوْنُ السُّجُودِ عَلَيْهِمَا سُنَّةً ليس بِصَرِيحٍ في الْمَذْهَبِ غَايَتُهُ أَنَّ ابْنَ الْقَصَّارِ قال الذي يقوي في نَفْسِي أَنَّهُ سُنَّةٌ في الْمَذْهَبِ وَقِيلَ إنَّ السُّجُودَ عَلَيْهِمَا وَاجِبٌ وَوَجْهُهُ قَوْلُهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ قال الْعَلَّامَةُ بَهْرَامُ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَصَّارِ عَوَّلَ الْمُصَنِّفُ هُنَا اه بْن قَوْلُهُ ( وَرُكْبَتَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَهُمَا على الْأَرْضِ وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ كَيَدَيْهِ قَوْلُهُ ( كَيَدَيْهِ ) قال ابن الْحَاجِبِ وَأَمَّا الْيَدَانِ فقال سَحْنُونٌ إنْ لم يَرْفَعْ يَدَيْهِ بين السَّجْدَتَيْنِ فَقَوْلَانِ قال في التَّوْضِيحِ يَتَخَرَّجُ في وُجُوبِ السُّجُودِ على الْيَدَيْنِ قَوْلَانِ من الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا سَحْنُونٌ في بُطْلَانِ صَلَاةِ من لم يَرْفَعْهُمَا عن الْأَرْضِ فَعَلَى الْبُطْلَانِ يَكُونُ السُّجُودُ عَلَيْهِمَا وَاجِبًا وَعَلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا وقد صَحَّحَ سَنَدٌ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ على الْأَصَحِّ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ على قَاعِدَتِهِ الْأَكْثَرِيَّةِ إشَارَةً لِتَصْحِيحِ سَنَدٍ وقال تت إنَّهُ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ الْكَافِ وَلِمَا قَبْلَهَا فَيَكُونُ إشَارَةً لِمَا قَالَهُ ابن الْقَصَّارِ فِيمَا قَبْلَهَا أَيْضًا 
قَوْلُهُ ( بِوُجُوبِ ذلك ) أَيْ بِوُجُوبِ السُّجُودِ على أَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْكَفَّيْنِ فَإِنْ تَرَكَ شيئا من ذلك بَطَلَتْ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ هو ) أَيْ السُّجُودُ على الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ 
قَوْلُهُ ( اسْتَظْهَرَ الْأَوَّلُ فِيهِمَا ) أَيْ في الِاسْتِفْهَامَيْنِ وَهَذَا إشَارَةٌ لِقَوْلِ الشَّيْخِ أَحْمَدَ الزَّرْقَانِيِّ الظَّاهِرُ أَنَّ السُّجُودَ على مَجْمُوعِ ما ذُكِرَ سُنَّةٌ في كل رَكْعَةٍ وَأَنَّهُ من السُّنَنِ الْغَيْرِ الخفيفة ( ( ( الخفية ) ) ) وَيَنْبَغِي عَدَمُ السُّجُودِ في تَرْكِ الْقَدَمَيْنِ أو الرُّكْبَتَيْنِ أو الْيَدَيْنِ لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ بَعْضُ سُنَّةٍ اه قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( إذَا تَكَرَّرَ تَرْكُ الْبَعْضِ ) بِأَنْ تَكَرَّرَ تَرْكُ السُّجُودِ على الْقَدَمَيْنِ أو على الرُّكْبَتَيْنِ 
قَوْلُهُ ( جَرَى على الخلاف ( ( ( خلاف ) ) ) ) أَيْ فِيمَنْ تَرَكَ من سُنَنِ الصَّلَاةِ عَمْدًا هل تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أو يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا شَيْءَ عليه قَوْلُهُ ( وَرَفْعٌ منه ) الْمَازِرِيُّ أَمَّا الْفَصْلُ بين السَّجْدَتَيْنِ فَوَاجِبٌ اتِّفَاقًا لِأَنَّ السَّجْدَةَ وَإِنْ طَالَتْ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ سَجْدَتَيْنِ فَلَا بُدَّ من الْفَصْلِ بين السَّجْدَتَيْنِ حتى يَكُونَا اثْنَيْنِ اه 
وَنَحْوُهُ في التَّوْضِيحِ وَهَذَا الِاتِّفَاقُ لَا يُعَارِضُ قَوْلَ ابْن عَرَفَة والباجي ( ( ( الباجي ) ) ) في كَوْنِ الْجِلْسَةِ بين السَّجْدَتَيْنِ فَرْضًا أو سُنَّةً خِلَافٌ اه لِمَا في تت من أَنَّ هذا الْخِلَافَ في الِاعْتِدَالِ لَا في أَصْلِ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا وهو حَسَنٌ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وَجُلُوسٌ لِسَلَامٍ ) أَيْ لِأَجْلِ إيقَاعِ السَّلَامِ فَالْجُزْءُ الْأَخِيرُ من الْجُلُوسِ
____________________
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الذي يُوقَعُ فيه السَّلَامُ فَرْضٌ وما قَبْلَهُ سُنَّةٌ فَلَا يَلْزَمُ إيقَاعُ فَرْضٍ في سُنَّةٍ بَلْ في فَرْضٍ وَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ من السُّجُودِ وَاعْتَدَلَ جَالِسًا وسلم كان ذلك الْجُلُوسُ هو الْوَاجِبَ وَفَاتَتْهُ السُّنَّةُ وَلَوْ جَلَسَ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ كان آتِيًا بِالْفَرْضِ وَالسُّنَّةِ وَلَوْ جَلَسَ وَتَشَهَّدَ ثُمَّ اسْتَقَلَّ قَائِمًا وسلم كان آتِيًا بِالسُّنَّةِ تَارِكًا لِلْفَرْضِ قَوْلُهُ ( عُرِّفَ بِأَلْ ) أَيْ وفي إجْزَاءِ أَمْ بَدَلَهَا في لُغَةِ حِمْيَرَ الَّذِينَ يُبْدِلُونَهَا بها قَوْلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِقُدْرَتِهِمْ على غَيْرِهَا قَطْعًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِالتَّنْكِيرِ ) أَيْ أنه لَا يجزىء ما نُوِّنَ إذَا كان غير مُعَرَّفٍ وَأَمَّا إنْ كان مُعَرَّفًا فقال بَعْضُهُمْ كَذَلِكَ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِالصِّحَّةِ وقال تت يَنْبَغِي إجْرَاؤُهُ على اللَّحْنِ في الْقِرَاءَةِ في الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا بُدَّ من السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ) أَيْ فَلَوْ أَسْقَطَ الْمِيمَ من أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ لم يُجْزِهِ فَلَا بُدَّ من صِيغَةِ الْجَمْعِ سَوَاءً كان الْمُصَلِّي إمَامًا أو مَأْمُومًا أو فَذًّا 
إذْ لَا يَخْلُو من جَمَاعَةٍ من الْمَلَائِكَةِ مُصَاحِبِينَ له أَقَلُّهُمْ الْحَفَظَةُ وَلَا يَضُرُّ زِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عن الصَّلَاةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أنها غَيْرُ سُنَّةٍ وَإِنْ ثَبَتَ بها الْحَدِيثُ لِأَنَّهَا لم يَصْحَبْهَا عَمَلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلْ ذَكَرَ في المج أَنَّ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ على السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وإن زِيَادَةَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ هُنَا خِلَافُ الْأَوْلَى وَقَوْلُهُ فَلَا بُدَّ من السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِالْعَرَبِيَّةِ أَيْ لِلْقَادِرِ عليها وَلَا يَكْفِيهِ الْخُرُوجُ بِالنِّيَّةِ وَلَا بِمُرَادِفِهَا من لُغَةٍ أُخْرَى وَأَمَّا الْعَاجِزُ عنها فَيَجِبُ عليه الْخُرُوجُ بِالنِّيَّةِ قَطْعًا وَإِنْ أتى بِمُرَادِفِهَا بِالْعَجَمِيَّةِ فذكر عج أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ وَاَلَّذِي اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ الصِّحَّةُ قِيَاسًا على الدُّعَاءِ بِالْعَجَمِيَّةِ لِلْقَادِرِ على الْعَرَبِيَّةِ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أتى بِمُرَادِفِهِ ) أَيْ من اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ أو غَيْرِهَا بَطَلَتْ حَيْثُ كان قَادِرًا عليها بِالْعَرَبِيَّةِ وَأَوْلَى لو قَصَدَ الْخُرُوجَ من الصَّلَاةِ بِالْحَدَثِ أو بِغَيْرِهِ من الْمُنَافِيَاتِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ قال الْبَاجِيَّ وَوَقَعَ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ من أَحْدَثَ في آخِرِ صَلَاتِهِ أَجْزَأَتْهُ قال ابن زَرْقُونٍ وَهَذَا مَرْدُودٌ نَقْلًا وَمَعْنًى أَمَّا نَقْلًا فَلِأَنَّ الْمَنْقُولَ عن ابْنِ الْقَاسِمِ إنَّمَا هو في جَمَاعَةٍ صَلَّوْا خَلْفَ إمَامٍ فَأَحْدَثَ إمَامُهُمْ فَسَلَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ فَسُئِلَ عن ذلك فقال تُجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ أَيْ تُجْزِيهِمْ الْمَأْمُومِينَ فَقَطْ وَأَمَّا مَعْنًى فَلِأَنَّ الْأُمَّةَ على قَوْلَيْنِ منهم من يَرَى لَفْظَ السَّلَامِ بِعَيْنِهِ كَمَالِكٍ وَمِنْهُمْ من لَا يَرَاهُ وَلَكِنْ شَرَطَ أَنْ يَنْوِيَ بِكُلٍّ مُنَافٍ الْخُرُوجَ من الصَّلَاةِ أَمَّا ما حَكَاهُ الْبَاجِيَّ من إطْلَاقِ كَلَامِهِ فَهُوَ خِلَافُ ما عليه الْأُمَّةُ وَقَبِلَ ابن عبد السَّلَامِ كَلَامَ ابْنِ زَرْقُونٍ هذا وقد يَرِدُ الثَّانِي بِأَنَّ سَبْقِيَّةَ الْخِلَافِ لَا تَمْنَعُ من نَقْلِ قَوْلٍ ثَالِثٍ أو اخْتِيَارِهِ اه بْن 
قَوْلُهُ ( وفي اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْخُرُوجِ بِهِ خِلَافٌ ) أَيْ أنه وَقَعَ خِلَافٌ هل يُشْتَرَطُ أَنْ يَجِدَ نِيَّةَ الْخُرُوجِ من الصَّلَاةِ بِالسَّلَامِ لِأَجْلِ أَنْ يَتَمَيَّزَ عن جِنْسِهِ كَافْتِقَارِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ إلَيْهَا لتمييزها ( ( ( لتميزها ) ) ) عن غَيْرِهَا فَلَوْ سَلَّمَ من غَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةٍ لم يُجْزِهِ قال سَنَدٌ وهو ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أو لَا يُشْتَرَطُ ذلك وَإِنَّمَا يُنْدَبُ فَقَطْ لِانْسِحَابِ النِّيَّةِ الْأُولَى قال ابن الْفَاكِهَانِيِّ وهو الْمَشْهُورُ وَكَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ يُفِيدُ أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ إلَّا أَنَّهُ قد يُبْحَثُ فِيمَا ذَكَرَ من التَّعْلِيلِ بِأَنَّ النِّيَّةَ الْأُولَى نِيَّةٌ مُدْخِلَةٌ وَلَا يُنَاسِبُ السَّلَامَ الذي بِهِ الْخُرُوجُ إلَّا نِيَّةٌ مُخْرِجَةٌ كَذَا قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( كَوْنُهُ كَالتَّحْلِيلِ ) أَيْ مُعَرَّفًا بِأَلْ مع تقدم ( ( ( تقديم ) ) ) لَفْظِ السَّلَامِ على عَلَيْكُمْ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ 
قَوْلُهُ ( وَطُمَأْنِينَةٌ ) اعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ بِفَرْضِيَّتِهَا صَحَّحَهُ ابن الْحَاجِبِ وَالْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ أنها سُنَّةٌ وَلِذَا قال زَرُّوقٌ كما في بْن من تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ أَعَادَ في الْوَقْتِ على الْمَشْهُورِ وَقِيلَ إنَّهَا فَضِيلَةٌ 
قَوْلُهُ ( أَيْ المؤدي من فَرَائِضِهَا ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْوَاجِبَ إنَّمَا هو تَرْتِيبُ الْفَرَائِضِ في أَنْفُسِهَا وَأَمَّا تَرْتِيبُ السُّنَنِ في أَنْفُسِهَا أو مع الْفَرَائِضِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّهُ لو قَدَّمَ السُّورَةَ على الْفَاتِحَةِ لم تَبْطُلْ وَيُطَالَبُ بِإِعَادَةِ السُّورَةِ على الْمَشْهُورِ وفي لُزُومِ السُّجُودِ بَعْدَ السَّلَامِ وَعَدَمِهِ قَوْلَانِ لِسَحْنُونٍ وَابْنِ حَبِيبٍ فَإِنْ فَاتَ التَّلَافِي كان كَإِسْقَاطِ السُّورَةِ فَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ 
قوله ( بَعْدَ الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ أو السُّجُودِ )
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أَيْ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّمَأْنِينَةِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ من وَجْهٍ بِاعْتِبَارِ التَّحَقُّقِ وَإِنْ تخالفا ( ( ( تحالفا ) ) ) في الْمَفْهُومِ فَيُوجَدَانِ مَعًا إذَا نَصَبَ قَامَتَهُ في الْقِيَامِ أو في الْجُلُوسِ وَبَقِيَ حتى اسْتَقَرَّتْ أَعْضَاؤُهُ في مَحَالِّهَا زَمَنًا ما وَيُوجَدُ الِاعْتِدَالُ فَقَطْ إذَا نَصَبَ قَامَتَهُ في الْقِيَامِ أو في الْجُلُوسِ ولم يَبْقَ حتى تَسْتَقِرَّ أَعْضَاؤُهُ وَتُوجَدَ الطُّمَأْنِينَةُ فَقَطْ فِيمَنْ اسْتَقَرَّتْ أَعْضَاؤُهُ في غَيْرِ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ 
قَوْلُهُ ( وَالْأَكْثَرُ على نَفْيِهِ ) قال شَيْخُنَا هذا هو الرَّاجِحُ كما يُسْتَفَادُ من ح إلَّا أَنَّ الذي في شب أَنَّهُ ضَعِيفٌ وهو ظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يجري فيها الْخِلَافُ الْآتِي ) أَيْ في تَرْكِ السُّنَّةِ عَمْدًا من بُطْلَانِ الصَّلَاةِ وَصِحَّتِهَا وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ 
وَقَوْلُهُ فَلَا يَجْرِي إلَخْ أَيْ خِلَافًا لِمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش قَوْلُهُ ( إلَّا الْأَرْبَعَةَ الْأُوَلَ ) أَيْ فإن سُنِّيَّتَهَا خَاصَّةٌ بِالْفَرْضِ وَلَا يُسَنُّ شَيْءٌ منها في النَّفْلِ وَلِذَا قال في التَّوْضِيحِ السُّورَةُ إحْدَى مَسَائِلَ خَمْسَةٍ مُسْتَثْنَاةٍ من قَوْلِهِمْ السَّهْوُ في النَّافِلَةِ كَالسَّهْوِ في الْفَرِيضَةِ وَالثَّانِيَةُ الْجَهْرُ فِيمَا يُجْهَرُ فيه وَالثَّالِثَةُ السِّرُّ فِيمَا يُسَرُّ فيه وَالرَّابِعَةُ إذَا عَقَدَ رَكْعَةً ثَالِثَةً في النَّفْلِ أَتَمَّهَا رَابِعَةً بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ وَالْخَامِسَةُ إذَا نَسِيَ رَكْعَةً من النَّافِلَةِ وَطَالَ فَلَا شَيْءَ عليه بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ فإنه يُعِيدُهَا قَوْلُهُ ( وسورة ( ( ( سورة ) ) ) ) أَيْ لَا سُورَتَانِ وَلَا سُورَةٌ وَبَعْضُ أُخْرَى بَلْ هو مَكْرُوهٌ كما يَأْتِي لِلشَّارِحِ وَالسُّنَّةُ حَصَلَتْ بِالْأُولَى وَالْكَرَاهَةُ تَعَلَّقَتْ بِالثَّانِيَةِ قَوْلُهُ ( بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ) أَيْ إنْ كان يَحْفَظُ الْفَاتِحَةَ وَإِلَّا قَرَأَهَا دُونَ فَاتِحَةٍ قَوْلُهُ ( في الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ) أَيْ وَأَمَّا قِرَاءَتُهَا في ثَالِثَةِ ثُلَاثِيَّةٍ أو في أَخِيرَتَيْ رَبَاعِيَةٍ فَمَكْرُوهٌ 
قَوْلُهُ ( وَالْمُرَادُ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ سُورَةٌ فيه تَجَوُّزٌ من إطْلَاقِ اسْمِ الْكُلِّ وَإِرَادَةِ الْبَعْضِ قَوْلُهُ ( وَلَوْ آيَةً ) أَيْ سَوَاءً كانت طَوِيلَةً أو قَصِيرَةً كَمُدْهَامَّتَانِ قَوْلُهُ ( في كل رَكْعَةٍ بِانْفِرَادِهَا على الْأَظْهَرِ ) أَيْ خِلَافًا لظاهر ( ( ( فالظاهر ) ) ) الْمَتْنُ من أَنَّ السُّورَةَ سُنَّةٌ في مَجْمُوعِ الرَّكْعَتَيْنِ قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ الِاقْتِصَارُ على بَعْضِ السُّورَةِ ) أَيْ مع الْإِتْيَانِ بِالسُّنَّةِ قَوْلُهُ ( على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) أَيْ عن مَالِكٍ وَالْأُخْرَى الْجَوَازُ وفي التَّوْضِيحِ عن الْبَاجِيَّ وَالْمَازِرِيِّ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ لِمَالِكٍ بِالْكَرَاهَةِ وَالْجَوَازِ من غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِوَاحِدٍ وما في عبق من أَنَّ ح شَهَرَ الْكَرَاهَةَ فيه نَظَرٌ إذْ ليس فيه تَشْهِيرٌ قَوْلُهُ ( كَقِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ في رَكْعَةٍ ) أَيْ إلَّا لِمَأْمُومٍ خَشِيَ من سُكُوتِهِ تَفَكُّرًا مَكْرُوهًا فَلَا كَرَاهَةَ في حَقِّهِ إذَا قَرَأَ سُورَتَيْنِ في رَكْعَةٍ 
وَقَوْلُهُ في الْفَرْضِ أَيْ وَأَمَّا في النَّفْلِ فَقَدْ جَوَّزَ الْبَاجِيَّ وَالْمَازِرِيُّ فيه ذلك من غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَكَرِهَ مَالِكٌ تَكْرِيرَ الصور ( ( ( السور ) ) ) كَالصَّمَدِيَّةِ في الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ وهو خِلَافُ ما في كَثِيرٍ من الْفَوَائِدِ وَلَا يُكْرَهُ الْتِزَامُ سُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِخِلَافِ دُعَاءٍ مَخْصُوصٍ لَا يَعُمُّ وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ تَرْتِيبُ السور ( ( ( السورة ) ) ) في الرَّكْعَتَيْنِ على نَظْمِ الْمُصْحَفِ فَتَنْكِيسُ السُّوَرِ مَكْرُوهٌ 
وفي ح إنْ قَرَأَ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ الناس فَقِرَاءَةُ ما فَوْقَهَا في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَوْلَى من تَكْرَارِهَا وَحَرُمَ تَنْكِيسُ الْآيَاتِ الْمُتَلَاصِقَةِ في رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَبْطَلَ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ كَكَلَامٍ أَجْنَبِيٍّ وَلَيْسَ تَرْكُ ما بَعْدَ السُّورَةِ الْأُولَى هَجْرًا لها خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قالوا بِكَرَاهَةِ ذلك وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ هَجْرٌ لها 
قَوْلُهُ ( فَلَوْ قَدَّمَهَا لم تَحْصُلْ السُّنَّةُ ) أَيْ وَيُطَالَبُ بِإِعَادَةِ السُّورَةِ حَيْثُ لم يَرْكَعْ فَإِنْ رَكَعَ كان تَارِكًا لِسُنَّةِ السُّورَةِ فَيَسْجُدُ لها 
وَقَوْلُهُ لم تَحْصُلْ السُّنَّةُ يَقْتَضِي أَنَّ كَوْنَهَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ شَرْطٌ في تَحَقُّقِ سُنِّيَّتِهَا لَا أَنَّهُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ 
قَوْلُهُ ( لَا في نَفْلٍ ) إذْ هِيَ فيه مُسْتَحَبَّةٌ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا وَجَبَ تَرْكُهَا ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ ضَاقَ الْوَقْتُ بِحَيْثُ يَخْشَى خُرُوجَهُ بِقِرَاءَتِهَا وَجَبَ تَرْكُهَا مُحَافَظَةً على الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( وَقِيَامٌ لها ) أَيْ لِأَجْلِهَا فَالْقِيَامُ سُنَّةٌ لِغَيْرِهِ لَا لِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ فَيَرْكَعُ إنْ عَجَزَ عن السُّورَةِ إثْرَ الْفَاتِحَةِ وَلَا يَقُومُ قَدْرَهَا قَوْلُهُ ( فَتَصِحُّ ) أَيْ الصَّلَاةُ إنْ اسْتَنَدَ لِكَعِمَادٍ حَالَ قِرَاءَتِهَا إذْ غَايَتُهُ أَنَّهُ تَرَكَ سُنَّةً قَوْلُهُ ( لَا إنْ جَلَسَ ) أَيْ حَالَ قِرَاءَتِهَا ثُمَّ قام بَعْدَ قِرَاءَتِهَا لِلرُّكُوعِ أَيْ فَلَا تَصِحُّ بَلْ تَكُونُ بَاطِلَةً وَإِنَّمَا بَطَلَتْ لِكَثْرَةِ الْفِعْلِ لَا لِتَرْكِ السُّنَّةِ قوله ( أَقَلُّهُ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلِيهِ ) أَيْ وَأَمَّا أَعْلَاهُ فَلَا حَدَّ له 
قَوْلُهُ ( إنْ أَنْصَتَ له ) أَيْ
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من يَلِيهِ 
قَوْلُهُ ( وَجَهْرُ الْمَرْأَةِ إسْمَاعُ نَفْسِهَا فَقَطْ ) أَيْ فَيَكُونُ أَعْلَى جَهْرِهَا وَأَدْنَاهُ وَاحِدًا وَعَلَى هذا فَيَسْتَوِي في حَقِّهَا السِّرُّ وَالْجَهْرُ لِأَنَّ صَوْتَهَا كَالْعَوْرَةِ وَرُبَّمَا كان في سَمَاعِهِ فِتْنَةٌ كَذَا في عبق وخش وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ جَهْرُهَا مَرْتَبَةً وَاحِدَةً وهو أَنْ تُسْمِعَ نَفْسَهَا فَقَطْ وَلَيْسَ هذا سِرًّا لها بَلْ سِرُّهَا مَرْتَبَةً أُخْرَى وهو أَنْ تُحَرِّكَ لِسَانَهَا فَلَيْسَ لِسِرِّهَا أَعْلَى وَأَدْنَى كما أَنَّ جَهْرَهَا كَذَلِكَ هذا هو الذي يَدُلُّ عليه كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِ وَعَلَيْهِ فإذا اقْتَصَرَتْ على تَحْرِيكِ لِسَانِهَا في الصَّلَاةِ الْجَهْرِيَّةِ سَجَدَتْ قبل السَّلَامِ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( أَقَلُّهُ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ حَرَكَةُ لِسَانِ وَأَعْلَاهُ إسْمَاعُ نَفْسِهِ هذا اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ وَإِلَّا فَالتَّحْقِيقُ أَنَّ أَعْلَى السِّرِّ هو أَقْوَاهُ وهو أَنْ يُبَالِغَ فيه جِدًّا وَأَدْنَاهُ عَدَمُ الْمُبَالَغَةِ فيه فَانْدَفَعَ ما قَالَهُ بْن من أَنَّ في الْكَلَامِ قَلْبًا وَالْأَصْلُ أَعْلَى السِّرِّ حَرَكَةُ اللِّسَانِ وَأَقَلُّهُ إسْمَاعُ نَفْسِهِ 
قَوْلُهُ ( بِمَحِلِّهِمَا ) أَيْ أن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُنَّةٌ في مَحِلِّهِ لَا أن كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سُنَّةٌ في كل رَكْعَةٍ وَلَا يُشْكِلُ على هذا ما يَأْتِي من السُّجُودِ لِتَرْكِ أَحَدِهِمَا في الْفَاتِحَةِ من رَكْعَةٍ لِأَنَّهُ تَرْكٌ لِبَعْضِ سُنَّةٍ له بَالٌ وَتَرْكُ الْبَعْضِ الذي له بَالٌ كَتَرْكِ الْكُلِّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ كُلُّ فَرْضٍ من التَّكْبِيرِ سُنَّةٌ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكُلِّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْكُلُّ الْجَمِيعِيُّ فَيَكُونُ مَاشِيًا على طَرِيقَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لِلْكُلِّ الْمَجْمُوعِيَّ فَيَكُونُ مَاشِيًا على قَوْلِ أَشْهَبَ وَالْأَبْهَرِيِّ وَالِاحْتِمَالُ الثَّانِي إنَّمَا يَأْتِي إذَا قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) بِالْهَاءِ لَا بِالتَّاءِ وَيَنْبَنِي على الْخِلَافِ السُّجُودُ لِتَرْكِ تَكْبِيرَتَيْنِ سَهْوًا على الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَبُطْلَانُ الصَّلَاةِ إنْ تَرَكَ السُّجُودَ لِثَلَاثٍ على الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( وَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) عَطْفٌ على تَكْبِيرَةٍ أَيْ وَكُلُّ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَهُوَ مَاشٍ على أَنَّ كُلَّ تَسْمِيَةٍ سُنَّةٌ وهو قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ وهو الْمَشْهُورُ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَطْفٌ على كل تَكْبِيرَةٍ أَيْ وَمَجْمُوعُ سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَكُونُ مَاشِيًا على قَوْلِ أَشْهَبَ وَالْأَبْهَرِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَكُلُّ تَشَهُّدٍ ) أَيْ وَلَوْ في السُّجُودِ والسهو ( ( ( السهو ) ) ) وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ بِهِ كما في كَبِيرِ خش قَوْلُهُ ( أَيْ كُلُّ فَرْدٍ منه سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ ) هذا هو الذي شَهَرَهُ ابن بَزِيزَةَ خِلَافًا لِمَنْ قال بِوُجُوبِ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَذَكَرَ اللَّخْمِيُّ قَوْلًا بِوُجُوبِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَشَهَرَ ابن عَرَفَةَ وَالْقَلْشَانِيُّ أَنَّ مَجْمُوعَ التَّشَهُّدَيْنِ سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا فَرْقَ بين كَوْنِ الْمُصَلِّي فَذًّا أو إمَامًا أو مَأْمُومًا إلَّا أَنَّهُ قد يَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهِ في حَقِّ الْمَأْمُومِ في بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَنِسْيَانِهِ حتى قام الْإِمَامُ من الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَلْيَقُمْ وَلَا يَتَشَهَّدُ وَأَمَّا إنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ حتى سَلَّمَ الْإِمَامُ فإنه يَتَشَهَّدُ وَلَا يَدْعُو وَيُسَلِّمُ وَسَوَاءً تَذَكَّرَ تَرْكَ التَّشَهُّدِ قبل انْصِرَافِ الْإِمَامِ عن مَحِلِّهِ أو بَعْدَ انْصِرَافِهِ عن مَحِلِّهِ كما ذَكَرَهُ ح في سُجُودِ السَّهْوِ نَقْلًا عن النَّوَادِرِ عن ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِمَا في عبق وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا من أَنَّهُ إنْ تَذَكَّرَ تَرْكَ التَّشَهُّدِ قبل انْصِرَافِ الْإِمَامِ عن مَحِلِّهِ فإنه يَتَشَهَّدُ وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ انْصِرَافِهِ عن مَحِلِّهِ فإنه يُسَلِّمُ وَلَا يَتَشَهَّدُ 
قَوْلُهُ ( وَلَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ إلَّا بِجَمِيعِهِ ) أَيْ لَا بِبَعْضِهِ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ قَوْلُهُ ( وَآخِرُهُ وَرَسُولُهُ ) أَيْ وَأَوَّلُهُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ قوله ( يَعْنِي ما عَدَا جُلُوسَ السَّلَامِ ) أَيْ أن كُلَّ جُلُوسٍ من الْجُلُوسَاتِ غَيْرِ الْأَخِيرِ سُنَّةٌ فَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْجُلُوسِ الْأَوَّلِ ما عَدَا الْأَخِيرَ 
قَوْلُهُ ( وَالزَّائِدُ على قَدْرِ السَّلَامِ ) أَيْ وَالْجُلُوسُ الزَّائِدُ على قَدْرِ السَّلَامِ حَالَةَ كَوْنِ ذلك الزَّائِدِ من الْجُلُوسِ الثَّانِي قَوْلُهُ ( يَعْنِي ) أَيْ بِالْجُلُوسِ الثَّانِي جُلُوسَ السَّلَامِ سَوَاءً كان أَوَّلًا أو ثَانِيًا أو ثَالِثًا أو رَابِعًا قَوْلُهُ ( إلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ ) أَيْ الْكَائِنُ ذلك الْجُلُوسُ إلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وقد بَيَّنَ الشَّارِحُ بهذا ما في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ من الْإِجْمَالِ فإن ظَاهِرَهُ أَنَّ الْجُلُوسَ الثَّانِيَ كُلَّهُ سُنَّةٌ ما عَدَا الْجُزْءَ الذي يُوقِعُ فيه السَّلَامَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مَحْمُولٌ على ما إذَا اقْتَصَرَ في ذلك الْجُلُوسِ على التَّشَهُّدِ ولم يَزِدْ عليه دُعَاءً
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وَلَا صَلَاةً على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ الْجُلُوسُ لِلدُّعَاءِ ) أَيْ ما لم يَكُنْ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَإِلَّا كان كُلٌّ من الدُّعَاءِ وَالْجُلُوسِ له مَكْرُوهًا قَوْلُهُ ( وَالزَّائِدُ على الطُّمَأْنِينَةِ ) قال بَعْضُهُمْ اُنْظُرْ ما قَدْرُ هذا الزَّائِدِ في حَقِّ الْفَذِّ وَالْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقَدَّرُ بِعَدَمِ التَّفَاحُشِ 
بَقِيَ شَيْءٌ آخَرُ وهو أَنَّ الزَّائِدَ على الطُّمَأْنِينَةِ هل هو مُسْتَوٍ فِيمَا يُطْلَبُ فيه التَّطْوِيلُ وفي غَيْرِهِ كَالرَّفْعِ من الرُّكُوعِ وَالسَّجْدَةِ الْأُولَى أَمْ لَا وَكَلَامُ الْمُؤَلِّفِ يَقْتَضِي استواؤه ( ( ( استواءه ) ) ) فِيهِمَا لَكِنَّ الذي ذَكَرَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ ليس مُسْتَوِيًا بَلْ هو فِيمَا يُطْلَبُ فيه التَّطْوِيلُ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَكْثَرُ منه فِيمَا لَا يُطْلَبُ فيه التَّطْوِيلُ كَالرَّفْعِ مِنْهُمَا وَعَلَى ذلك دَرَجَ الشَّارِحُ حَيْثُ قال وَيُطْلَبُ إلَخْ 
وَاعْتَرَضَ الْعَلَّامَةُ بْن على الْمُصَنِّفِ في عَدِّهِ الزَّائِدَ على الطُّمَأْنِينَةِ سُنَّةً فقال اُنْظُرْ من نَصَّ على أَنَّ الزَّائِدَ عليها سُنَّةٌ وَنَصَّ اللَّخْمِيُّ اخْتَلَفَ في حُكْمِ الزَّائِدِ على أَقَلِّ ما يَقَعُ عليه اسْمُ الطُّمَأْنِينَةِ فَقِيلَ فَرْضٌ مُوَسَّعٌ وَقِيلَ نَافِلَةٌ وهو الْأَحْسَنُ وَهَكَذَا عِبَارَاتُهُمْ في أبي الْحَسَنِ وَابْنِ عَرَفَةَ وَغَيْرِهِمَا اه 
قوله ( ثُمَّ يُسَنُّ رَدُّهُ على يَسَارِهِ إلَخْ ) عَبَّرَ بِثُمَّ إشَارَةً إلَى أَنَّ رَدَّ الْمُقْتَدِي على إمَامِهِ مُقَدَّمٌ على رَدِّهِ على من على يَسَارِهِ وهو الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ ما قَالَهُ بَعْضُهُمْ من عَكْسِ ذلك 
قَوْلُهُ ( وَبِهِ أَحَدٌ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ في يَسَارِهِ أحد ( ( ( أحدا ) ) ) من الْمَأْمُومِينَ أَدْرَكَ رَكْعَةً مع إمَامِهِ وَهَذَا يَشْمَلُ ما إذَا كان من على الْيَسَارِ مَسْبُوقًا أو غير مَسْبُوقٍ 
وَقَوْلُهُ أو انْصَرَفَ إلَخْ فِيمَا إذَا كان غير مَسْبُوقٍ والرد ( ( ( والراد ) ) ) عليه مَسْبُوقٌ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ وَبِهِ أَحَدٌ مُسَامَتَتِهِ له لَا تَقَدُّمُهُ أو تَأَخُّرُهُ عنه وَظَاهِرُهُ أَيْضًا قَرُبَ منه أو بَعُدَ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا حَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ كَعَمُودٍ أو كُرْسِيٍّ أَمْ لَا قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( أو انْصَرَفَ ) أَيْ وَلَوْ انْصَرَفَ إلَخْ أَيْ هذا إذَا كان كُلٌّ من الْإِمَامِ وَمَنْ على الْيَسَارِ بَاقِيًا بَلْ وَلَوْ انْصَرَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَجَهْرٌ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ ) أَيْ وَأَمَّا الْجَهْرُ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ فَهُوَ مَنْدُوبٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ إمَامًا أو مَأْمُومًا أو فَذًّا وأما الْجَهْرُ بِغَيْرِهَا من التَّكْبِيرِ فَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ دُونَ غَيْرِهِ فَالْأَفْضَلُ له الْإِسْرَارُ بِهِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بين تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ حَيْثُ نُدِبَ الْجَهْرُ بها وَتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ حَيْثُ سُنَّ الْجَهْرُ بها قُوَّةُ الْأُولَى لِأَنَّهَا قد صَاحَبَتْهَا النِّيَّةُ الْوَاجِبَةُ جَزْمًا بِخِلَافِ الثاني ( ( ( الثانية ) ) ) فَفِي وُجُوبِ النِّيَّةِ مَعَهَا خِلَافٌ وَأَيْضًا انْضَمَّ لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ وَالتَّوَجُّهُ لِلْقِبْلَةِ مِمَّا يَدُلُّ على الدُّخُولِ في الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( كَفَذٍّ فِيمَا يَظْهَرُ ) في بْن ظَاهِرُ التَّوْضِيحِ عَدَمُ جَهْرِ الْفَذِّ بها وَنَصُّهُ قال بَعْضُهُمْ التَّسْلِيمَةُ الْأُولَى تَسْتَدْعِي الرَّدَّ وَاسْتِدْعَاؤُهُ يَفْتَقِرُ لِلْجَهْرِ وَتَسْلِيمَةُ الرَّدِّ لَا يستدعي بها رَدٌّ فَلِذَلِكَ لم يَفْتَقِرْ لِلْجَهْرِ اه 
وَمَعْلُومٌ أَنَّ سَلَامَ الْفَذِّ لَا يَسْتَدْعِي رَدًّا فَلَا يُطْلَبُ منه جَهْرٌ اه كَلَامُهُ 
قَوْلُهُ ( بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ ) أَيْ بِالتَّسْلِيمَةِ التي يَحِلُّ بها كُلُّ ما كان مَمْنُوعًا في الصَّلَاةِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ سَلَّمَ الْمُصَلِّي ) أَيْ عَمْدًا أو سَهْوًا 
وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءً كان فَذًّا أو إمَامًا أو مَأْمُومًا 
وَحَاصِلُ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من التَّفْصِيلِ أَنَّ الْمُصَلِّي إذَا سَلَّمَ أَوَّلًا على يَسَارِهِ ثُمَّ تَكَلَّمَ أو فَعَلَ فِعْلًا مُنَافِيًا لِلصَّلَاةِ كَأَكْلٍ أو شُرْبٍ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ سَلَامُهُ أَوَّلًا على يَسَارِهِ بِقَصْدِ التَّحْلِيلِ أو بِقَصْدِ الْفَضِيلَةِ أو لم يَقْصِدْ شيئا فَإِنْ كان بِقَصْدِ التَّحْلِيلِ لم تَبْطُلْ صَلَاتُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا فَاتَهُ التَّيَامُنُ بِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ وهو مَنْدُوبٌ وَإِنْ كان سَلَامُهُ على يَسَارِهِ أَوَّلًا بِقَصْدِ الْفَضِيلَةِ وَلَوْ كان نَاوِيًا أَنَّهُ يَأْتِي بِتَسْلِيمَةٍ أُخْرَى بَعْدَهَا لِلتَّحَلُّلِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِمُجَرَّدِ السَّلَامِ وَإِنْ لم يَتَكَلَّمْ لِتَلَاعُبِهِ وَإِنْ لم يَقْصِدْ بِسَلَامِهِ على يَسَارِهِ أَوَّلًا لَا التَّحْلِيلَ وَلَا الْفَضِيلَةَ كانت صَلَاتُهُ صَحِيحَةً إنْ كان فَذًّا أو إمَامًا أو مَأْمُومًا ليس
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على يَسَارِهِ أَحَدٌ لِأَنَّ الْغَالِبَ قَصْدُهُ بِذَلِكَ السَّلَامِ الْخُرُوجُ من الصَّلَاةِ وَإِنْ كان مَأْمُومًا على يَسَارِهِ أَحَدٌ فَإِنْ سَلَّمَ التَّحْلِيلَ عن قُرْبٍ وكان كَلَامُهُ قَبْلَهُ سَهْوًا فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ وَإِنْ سَلَّمَ التَّحْلِيلَ عن بُعْدٍ أو كان كَلَامُهُ قَبْلَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهَذَا التَّفْصِيلُ لِلَّخْمِيِّ جَمَعَ بِهِ بين قَوْلِ الزَّاهِي بِالْبُطْلَانِ وَمُطَرِّفٌ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ فِيمَنْ سَلَّمَ عن يَسَارِهِ غير قَاصِدٍ تَحْلِيلًا وَلَا فَضِيلَةً وَتَكَلَّمَ قبل سَلَامِهِ عن يَمِينِهِ سَوَاءٌ كان عَامِدًا أو سَاهِيًا وما ذَكَرْنَاهُ من أَنَّهُ إذَا سَلَّمَ على يَسَارِهِ أَوَّلًا نَاوِيًا الْفَضِيلَةَ فإن صَلَاتَهُ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ سَلَامِهِ وَلَوْ كان نَاوِيًا الْعَوْدَ لِلتَّحْلِيلِ هو ما صَرَّحَ بِهِ ابن عَرَفَةَ وَاقْتَصَرَ عليه ح وَاخْتَارَهُ عج قَائِلًا إنَّ الْقَوَاعِدَ تَقْتَضِي ذلك وَلَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِ التَّوْضِيحِ وَالشَّارِحِ بَهْرَامَ اعْتِمَادُ ما قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ سَلَّمَ على يَسَارِهِ أَوَّلًا بِقَصْدِ الْفَضِيلَةِ فَإِنْ كان غير قَاصِدٍ الْعُودَ لِتَسْلِيمَةِ التَّحْلِيلِ على يَمِينِهِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ بمجرى ( ( ( بمجرد ) ) ) سَلَامِهِ وَإِنْ سَلَّمَ نَاوِيًا الْعَوْدَ فَإِنْ عَادَ عن قُرْبٍ من غَيْرِ فَصْلٍ بِكَلَامٍ عَمْدًا فَالصِّحَّةُ وَإِنْ فَصَلَ بِكَلَامٍ عَمْدًا أو لم يَحْصُلْ كَلَامٌ وَلَكِنْ حَصَلَ طُولٌ فَالْبُطْلَانُ وَعَلَى هذا الْقَوْلِ اقْتَصَرَ في المج وَمِثْلُ ما إذَا سَلَّمَ بِقَصْدِ الْفَضِيلَةِ نَاوِيًا الْعَوْدَ لِلتَّحْلِيلِ في التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ما إذَا سَلَّمَ على يَسَارِهِ بِقَصْدِ الْفَضِيلَةِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ سَلَّمَ أَوَّلًا تَسْلِيمَةَ التَّحْلِيلِ فَإِنْ عَادَ لِلتَّحْلِيلِ عن قُرْبٍ قبل أَنْ يَتَكَلَّمَ عَمْدًا صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا 
قَوْلُهُ ( لِإِمَامٍ وَفَذٍّ ) أَيْ سَوَاءً كانت الصَّلَاةُ فَرْضًا أو نَفْلًا أو سُجُودَ سَهْوٍ أو تِلَاوَةٍ قَوْلُهُ ( لِأَنَّ إمَامَهُ سُتْرَةٌ له ) هذا قَوْلُ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ 
وَقَوْلُهُ أو لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ إلَخْ هذا قَوْلُ عبد الْوَهَّابِ وَاخْتُلِفَ هل مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَأَنَّ الْخِلَافَ لَفْظِيٌّ وَحِينَئِذٍ فَفِي كَلَامِ مَالِكٍ حَذْفُ مُضَافٍ وَالتَّقْدِيرُ لِأَنَّ سُتْرَةَ إمَامِهِ سُتْرَةٌ له 
أو الْمَعْنَى مُخْتَلِفٌ وَالْخِلَافُ حَقِيقِيٌّ وَحِينَئِذٍ يَبْقَى كَلَامُ الْإِمَامِ على ظَاهِرِهِ وَعَلَيْهِ فَيَمْتَنِعُ على قَوْلِ مَالِكٍ الْمُرُورُ بين الْإِمَامِ وَبَيْنَ الصَّفِّ الذي خَلْفَهُ كما يُمْنَعُ الْمُرُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ لأن مُرُورٌ بين الْمُصَلِّي وَسُتْرَتِهِ فِيهِمَا وَيَجُوزُ الْمُرُورُ بين الصَّفِّ الذي خَلْفَهُ وَالصَّفِّ الذي بَعْدَهُ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان مُرُورًا بين الْمُصَلِّي وَسُتْرَتِهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ سُتْرَةٌ لِلصُّفُوفِ كُلِّهِمْ إلَّا أَنَّهُ قد حَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وهو الصَّفُّ الْأَوَّلُ فَالْإِمَامُ سُتْرَةٌ لِمَنْ يَلِيهِ حِسًّا وَحُكْمًا وَلِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَاصِلٌ سُتْرَتُهُ حُكْمًا لَا حِسًّا وَاَلَّذِي يَمْتَنِعُ فيه الْمُرُورُ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي 
وَأَمَّا على قَوْلِ عبد الْوَهَّابِ من أَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لهم فَيَجُوزُ الْمُرُورُ بين الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ الْإِمَامِ لِأَنَّ سُتْرَةَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ إنَّمَا هو سُتْرَةُ الْإِمَامِ لَا الْإِمَامُ نَفْسُهُ وقد حَالَ بين الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَسُتْرَتِهِ الْإِمَامُ كما يَجُوزُ الْمُرُورُ بين بَقِيَّةِ الصُّفُوفِ مُطْلَقًا وَالْحَقُّ أَنَّ الْخِلَافَ حَقِيقِيٌّ وَالْمُعْتَمَدُ قَوْلُ مَالِكٍ كما قال شَيْخُنَا 
قال في المج وَالْمَيِّتُ في الْجِنَازَةِ كَافٍ وَلَا يُنْظَرُ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهِ وَلَا أَنَّهُ ليس ارْتِفَاعَ ذِرَاعٍ لِلْخِلَافِ في ذلك كما لِلشَّيْخِ عج قَوْلُهُ ( إنْ خَشِيَا مُرُورًا بين يَدَيْهِمَا ) أَيْ وَلَوْ بِحَيَوَانٍ غَيْرِ عَاقِلٍ كَهِرَّةٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ شَكَّ ) أَيْ هذا إذَا جَزَمَ أو ظَنَّ الْمُرُورَ بين يَدَيْهِ بَلْ وَلَوْ شَكَّ في ذلك لَا إنْ تَوَهَّمَهُ 
قَوْلُهُ ( لَا إنْ لم يَخْشَيَا ) أَيْ فَلَا يُطْلَبُ بها وَذَلِكَ كما لو كان يُصَلِّي بِصَحْرَاءَ لَا يَمُرُّ بها أَحَدٌ أو بِمَكَانٍ عَالٍ وَالْمُرُورُ من أَسْفَلِهِ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ هو الْمَشْهُورُ قال مَالِكٌ في الْمُدَوَّنَةِ وَيُصَلِّي في مَوْضِعٍ يَأْمَنُ فيه من مُرُورِ شَيْءٍ بين يَدَيْهِ إلَى غير سُتْرَةٌ ابن نَاجِيٍّ ما ذَكَرَهُ هو الْمَشْهُورُ وقال مَالِكٌ
____________________
(1/245)



في الْعُتْبِيَّةِ يُؤْمَرُ بها مُطْلَقًا وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ وَبِهِ قال ابن حَبِيبٍ وهو مُقَابِلُ الْمَشْهُورِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَأَشَارَ لِصِفَتِهَا ) أَيْ التي لَا تُجْزِي بِدُونِهَا وَكَذَا يُقَالُ في قَدْرِهَا 
قَوْلُهُ ( لَا كَسَوْطٍ ) أَدْخَلَتْ الْكَافُ الْحَبْلَ قَوْلُهُ ( في غِلَظِ رُمْحٍ ) أَيْ إنَّ أَقَلَّ ما تَكُونُ أَنْ تَكُونَ في غِلَظِ رُمْحٍ فَأَوْلَى ما كانت أَغْلَظَ منه وَأَمَّا لو كانت أَدْنَى من غِلَظِ الرُّمْحِ فَلَا يَحْصُلُ بها الْمَطْلُوبُ 
قَوْلُهُ ( وَطُولِ ذِرَاعٍ ) أَيْ من الْمُرْفَقِ لِآخِرِ الأصبع الْوُسْطَى وَالْمُرَادُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فيها أَنْ تَكُونَ طُولَ ذِرَاعٍ فَأَكْثَرَ في الِارْتِفَاعِ بين يَدَيْهِ كما في بْن قَوْلُهُ ( لَا دَابَّةً ) أَيْ فَلَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ أو الْمَنْدُوبُ بِالِاسْتِتَارِ بها قَوْلُهُ ( وَتَثْبُتُ بِرَبْطٍ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا تَحْصُلُ السُّنَّةُ بِالِاسْتِتَارِ بها لِعَدَمِ ثَبَاتِهَا قَوْلُهُ ( جَعَلَهُ يَمِينًا أو شِمَالًا ) أَيْ وَيُكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ مُقَابِلًا لِوَجْهِهِ قَوْلُهُ ( وَلَا خَطٌّ ) هذا وما بَعْدَهُ في كَلَامِ الشَّارِحِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ في غِلَظِ رُمْحٍ وَطُولِ ذِرَاعٍ قَوْلُهُ ( كَنَائِمٍ ) أَيْ فَهُوَ مُشْغَلٌ بِاعْتِبَارِ ما يَعْرِضُ له من خُرُوجِ شَيْءٍ منه يُشَوِّشُ على الْمُصَلِّي أو كَشْفِ عَوْرَتِهِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا بِكَافِرٍ ) أَيْ وَأَمَّا بِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ حَيْثُ كان غير مُوَاجِهٍ له قَوْلُهُ ( وفي الْمَحْرَمِ ) أَيْ وفي الِاسْتِتَارِ بِظَهْرِ الْمَحْرَمِ قَوْلَانِ وَالرَّاجِحُ مِنْهُمَا الْجَوَازُ وَعَدَمُ الْكَرَاهَةِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاسْتِتَارَ بِالشَّخْصِ الْمُوَاجِهِ له مَكْرُوهٌ مُطْلَقًا وَأَمَّا الِاسْتِتَارُ بِظَهْرِهِ فَإِنْ كانت امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً أو كَافِرًا أو مَأْبُونًا فَالْكَرَاهَةُ وَإِنْ كان رَجُلًا غير كَافِرٍ جَازَ من غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَإِنْ كانت امْرَأَةً مَحْرَمًا فَقَوْلَانِ وَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ قَوْلُهُ ( ثُمَّ الْأَرْجَحُ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ في حَرِيمِ الْمُصَلِّي الذي يُمْنَعُ الْمُرُورُ فيه قال ابن هِلَالٍ كان ابن عَرَفَةَ يقول هو ما لَا يُشَوِّشُ عليه الْمُرُورُ فيه وَيَحُدُّهُ بِنَحْوِ عِشْرِينَ ذِرَاعًا وَيُؤْخَذُ ذلك من تَحْدِيدِ مَالِكٍ حَرِيمَ الْبِئْرِ بِمَا لَا يَضُرُّ تِلْكَ الْبِئْرَ بِحَفْرِ بِئْرٍ أُخْرَى ثُمَّ اخْتَارَ ما لِابْنِ الْعَرَبِيِّ من أَنَّ حَرِيمَ الْمُصَلِّي مِقْدَارُ ما يَحْتَاجُهُ لِقِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَقِيلَ إنَّهُ قَدْرُ رَمْيَةِ الْحَجَرِ أو السَّهْمِ أو الْمُضَارَبَةِ بِالسَّيْفِ أَقْوَالٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَثِمَ مَارٌّ بين يَدَيْهِ ) أَيْ أمامه فِيمَا يَسْتَحِقُّهُ أَيْ وهو حَرِيمُهُ الْمُتَقَدِّمُ تَحْدِيدُهُ وَلِلْمُصَلِّي دَفْعُ ذلك الْمَارِّ بين يَدَيْهِ دَفْعًا خَفِيفًا لَا يَشْغَلُهُ فَإِنْ كَثُرَ أَبْطَلَ صَلَاتَهُ وَلَوْ دفعه ( ( ( دفع ) ) ) فَأَتْلَفَ له شيئا كما لو خَرَقَ ثَوْبَهُ أو سَقَطَ منه مَالٌ ضَمِنَ على الْمُعْتَمَدِ وَلَوْ دَفَعَهُ دَفْعًا مَأْذُونًا فيه كما قَالَهُ ابن عَرَفَةَ وَلَوْ دَفَعَهُ فَمَاتَ كانت دِيَتُهُ على عَاقِلَةِ دَافِعِهِ على الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّهُ لَمَّا كان مَأْذُونًا له فيه في الْجُمْلَةِ صَارَ كَالْخَطَأِ فَلِذَا لم يَقْتُلْ فيه وَكَانَتْ الدِّيَةُ على الْعَاقِلَةِ وَقِيلَ يَكُونُ هَدَرًا وَقِيلَ الدِّيَةُ في مَالِ الدَّافِعِ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا مُنَاوِلٌ آخَرَ شيئا ) أَيْ وَكَذَا يَأْثَمُ مُنَاوِلٌ آخَرَ شيئا بين يَدَيْ الْمُصَلِّي وَقَوْلُهُ أو يُكَلِّمُ آخَرَ أَيْ بِأَنْ يُكَلِّمَ من على أَحَدِ جَانِبَيْ الْمُصَلِّي شَخْصًا بِجَانِبِهِ الْآخَرِ قَوْلُهُ ( إنْ كان الْمَارُّ وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ له مَنْدُوحَةٌ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا كان في غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَإِنْ كان لِلْمَارِّ بين يَدَيْهِ مَنْدُوحَةٌ حَرُمَ عليه الْمُرُورُ صلى الْمُصَلِّي لِسُتْرَةٍ أَمْ لَا وَإِنْ لم يَكُنْ له مَنْدُوحَةٌ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ صلى الْمُصَلِّي لِسُتْرَةٍ أَمْ لَا وإذا كان في الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ حَرُمَ الْمُرُورُ إنْ كان له مَنْدُوحَةٌ وَصَلَّى لِسُتْرَةٍ وَإِلَّا جَازَ الْمُرُورُ هذا إذَا كان الْمَارُّ غير طَائِفٍ وَأَمَّا هو فَلَا يَحْرُمُ عليه كان لِلْمُصَلِّي سُتْرَةٌ أَمْ لَا نعم إنْ كان له سُتْرَةٌ كُرِهَ 
قَوْلُهُ ( إلَّا طَائِفًا بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) أَيْ فإنه لَا يَحْرُمُ عليه الْمُرُورُ بين يَدَيْ الْمُصَلِّي لو صلى لِسُتْرَةٍ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَنْ بَعْدَهُ وهو الْمُصَلِّي يَمُرُّ لِسُتْرَةٍ أو فُرْجَةٍ وَالْمُضْطَرُّ لِلْمُرُورِ لِكَرِعَافٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِمَا في الْمُرُورِ في كل مَسْجِدٍ وَلَوْ كان لِلْمُصَلِّي الذي حَصَلَ الْمُرُورُ بين يَدَيْهِ سُتْرَةٌ 
قَوْلُهُ ( وَأَثِمَ مُصَلٍّ تَعَرَّضَ ) اسْتَشْكَلَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْمُرُورَ ليس من فِعْلِ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلِّي لم يَتْرُكْ وَاجِبًا فَكَيْفَ يَكُونُ آثِمًا بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرُورَ وَإِنْ كان فِعْلَ غَيْرِهِ لَكِنَّهُ يَجِبُ عليه سَدُّ طَرِيقِ الْإِثْمِ
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فَأَثِمَ لِعَدَمِ سَدِّهَا قَوْلُهُ ( فَقَدْ يَأْثَمَانِ ) وَذَلِكَ إذَا تَعَرَّضَ الْمُصَلِّي بِلَا سُتْرَةٍ وكان لِلْمَارِّ مَنْدُوحَةٌ 
قَوْلُهُ ( وقد لَا يَأْثَمَانِ ) كما لو صلى لِسُتْرَةٍ ولم تَكُنْ لِلْمَارِّ مَنْدُوحَةٌ في تَرْكِ الْمُرُورِ 
قَوْلُهُ ( وقد يَأْثَمُ أَحَدُهُمَا ) أَيْ فإذا تَعَرَّضَ الْمُصَلِّي وَلَا مَنْدُوحَةَ لِلْمَارِّ أَثِمَ الْمُصَلِّي دُونَ الْمَارِّ وإذا صلى لِسُتْرَةٍ وكان لِلْمَارِّ مَنْدُوحَةٌ أَثِمَ الْمَارُّ دُونَ الْمُصَلِّي 
قَوْلُهُ ( وَإِنْصَاتُ مُقْتَدٍ إلَخْ ) جَعْلُهُ سُنَّةً وهو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ بِوُجُوبِهِ كما يقول الْحَنَفِيَّةُ قَوْلُهُ ( في صَلَاةٍ جَهْرِيَّةٍ ) أَيْ وَلَوْ أَسَرَّ الْإِمَامُ فيها الْقِرَاءَةَ عَمْدًا أو سَهْوًا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَكَتَ إمَامُهُ ) أَشَارَ بهذا إلَى قَوْلِ سَنَدٍ الْمَعْرُوفُ أَنَّهُ إذَا سَكَتَ إمَامُهُ لَا يَقْرَأُ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ على رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ عن مَالِكٍ من أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ إذَا سَكَتَ إمَامُهُ وَالْفَرْضُ أَنَّ الصَّلَاةَ جَهْرِيَّةٌ قَوْلُهُ ( أو لم يَسْمَعْهُ لِعَارِضٍ ) أَيْ كَبُعْدٍ أو أَسَرَّ الْإِمَامُ في الْجَهْرِيَّةِ قَوْلُهُ ( فَتُكْرَهُ قِرَاءَتُهُ إلَخْ ) أَيْ ما لم يَقْصِدْ بها الْخُرُوجَ من خِلَافِ الشَّافِعِيِّ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَقْعَدَ ) أَيْ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ مَتَى أَسَرَّ الْإِمَامُ نُدِبَ لِمَأْمُومِهِ الْقِرَاءَةُ وَلَوْ كانت جَهْرِيَّةً وَخَالَفَ الْإِمَامُ وَأَسَرَّ فيها وَلَيْسَ كَذَلِكَ كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَيْ إنْ كانت الصَّلَاةُ سِرِّيَّةً ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فيها عَمْدًا أو نسيانا ( ( ( ناسيا ) ) ) وهو كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( ظُهُورُهُمَا لِلسَّمَاءِ إلَخْ ) أَيْ مَبْسُوطَتَانِ ظُهُورُهُمَا لِلسَّمَاءِ وَبُطُونُهُمَا لِلْأَرْضِ على صِفَةِ الرَّاهِبِ أَيْ الْخَائِفِ وَهَذِهِ الصِّفَةُ هِيَ التي ذَكَرَهَا سَحْنُونٌ وَرَجَّحَهَا عج كما قال شَيْخُنَا 
وقال عِيَاضٌ يَجْعَلُ يَدَيْهِ مَبْسُوطَتَيْنِ بُطُونُهُمَا لِلسَّمَاءِ وَظُهُورُهُمَا لِلْأَرْضِ كَالرَّاغِبِ 
وقال الشَّيْخُ أَحْمَدُ زَرُّوقٌ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجْعَلُ يَدَيْهِ على صِفَةِ النَّابِذِ بِأَنْ يَجْعَلَ يَدَيْهِ قَائِمَتَيْنِ أَصَابِعَهُ حَذْوَ أُذُنَيْهِ وَكَفَّاهُ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَصَرَّحَ الْمَازِرِيُّ بِتَشْهِيرِ ذلك كما في الْمَوَّاقِ وَرَجَّحَهُ اللَّقَانِيُّ أَيْضًا قَوْلُهُ ( لَا مع رُكُوعِهِ وَلَا رَفْعِهِ ) أَيْ وَلَا مع رَفْعِهِ منه وَهَذَا هو أَشْهُرُ الرِّوَايَاتِ عن مَالِكٍ كما في الْمَوَّاقِ عن الْإِكْمَالِ وهو اللتي ( ( ( الذي ) ) ) عليها عَمَلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وفي التَّوْضِيحِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ منه وَالْقِيَامِ من اثْنَتَيْنِ لِوُرُودِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِذَلِكَ اه بْن 
قَوْلُهُ ( لَا قَبْلَهُ ) أَيْ وَلَا بَعْدَهُ أَيْضًا وَكُرِهَ رَفْعُهُمَا قبل التَّكْبِيرِ أو بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ دُونَهَا فيه ) أَيْ دُونَ الصُّبْحِ في التَّطْوِيلِ وَحِينَئِذٍ فَيَقْرَأُ في الصُّبْحِ من أَطْوَلِ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ وفي الظُّهْرِ من أَقْصَرِ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ 
قَوْلُهُ ( وَأَوَّلِهِ ) أَيْ وَأَوَّلِ الْمُفَصَّلِ على الْمُعْتَمَدِ 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ اسْتِحْبَابُ تَطْوِيلِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا ذُكِرَ 
وَقَوْلُهُ في غَيْرِ الْإِمَامِ الْأَوْلَى في حَقِّ من يُصَلِّي وَحْدَهُ قَوْلُهُ ( فَيَنْبَغِي له التَّقْصِيرُ ) أَيْ لِقَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إذَا أَمَّ أحدكم فَلْيُخَفِّفْ فإن في الناس الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ وَانْظُرْ إذَا أَطَالَ الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ حتى خَرَجَ عن الْعَادَةِ وَخَشِيَ الْمَأْمُومُ تَلَفَ بَعْضِ مَالِهِ إنْ أَتَمَّ معه أو فَوَّتَ ما يَلْحَقُهُ منه ضَرَرٌ شَدِيدٌ هل يَسُوغُ له الْخُرُوجُ عنه وَيُتِمُّ لِنَفْسِهِ أَمْ لَا قال الْمَازِرِيُّ يَجُوزُ له ذلك 
وَحَكَى عِيَاضٌ في ذلك قَوْلَيْنِ عن ابْنِ الْعَرَبِيِّ اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( وَطَلَبُوا منه التَّطْوِيلَ ) أَيْ وَعَلِمَ إطَاقَتَهُمْ له وَعَلِمَ أو ظَنَّ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لِوَاحِدٍ منهم فَهَذِهِ قُيُودٌ أَرْبَعَةٌ في اسْتِحْبَابِ التَّطْوِيلِ لِلْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( وَتَقْصِيرُهَا بِمَغْرِبٍ وَعَصْرٍ ) أَيْ وَهُمَا سِيَّانِ في التَّقْصِيرِ وَقِيلَ في الْمَغْرِبِ أَقْصَرُ وَعَكَسَ بَعْضُهُمْ كَذَا في المج قَوْلُهُ ( من قِصَارِهِ ) أَيْ الْمُفَصَّلِ 
وَقَوْلُهُ وَأَوَّلِهِ أَيْ أَوَّلِ قِصَارِ الْمُفَصَّلِ 
وَقَوْلُهُ من وَسَطِهِ أَيْ الْمُفَصَّلِ 
وَقَوْلُهُ وَأَوَّلِهِ أَيْ أَوَّلِ وَسَطِ الْمُفَصَّلِ قَوْلُهُ ( وَتَقْصِيرُ قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ ثَانِيَةٍ إلَخْ ) على هذا لو قَرَأَ في الثَّانِيَةِ أَقَلَّ مِمَّا قَرَأَهُ في الْأُولَى إلَّا أَنَّهُ رَتَّلَ فيه حتى طَالَ قِيَامُ الثَّانِيَةِ عن قِيَامِ الْأُولَى في الزَّمَانِ كان آتِيًا بِالْمَنْدُوبِ وَقِيلَ إنَّ الْمَنْدُوبَ تَقْصِيرُ ركعة ( ( ( الركعة ) ) ) الثَّانِيَةِ عن الْأُولَى في الزَّمَانِ وَإِنْ قَرَأَ فيها أَكْثَرَ مِمَّا في الْأُولَى وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ هذا الْقَوْلَ وَيَدُلُّ له
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ما يَأْتِي في الْكُسُوفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 
قَوْلُهُ ( وَتُكْرَهُ الْمُبَالَغَةُ في التَّقْصِيرِ ) أَيْ في تَقْصِيرِ قِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ عن قِرَاءَةِ الْأُولَى على ما قَالَهُ الشَّارِحُ أو تَقْصِيرِ زَمَنِ الثَّانِيَة عن زَمَنِ الْأُولَى على ما قال غَيْرُهُ 
قَوْلُهُ ( فَالْأَقَلِّيَّةُ ) أَيْ الْمَطْلُوبَةُ قَوْلُهُ ( فِيمَا يَظْهَرُ ) أَيْ لَا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ قَوْلُهُ ( يَعْنِي غير جُلُوسِ السَّلَامِ ) أَيْ وَمِنْ الْغَيْرِ جُلُوسُ سُجُودِ السَّهْوِ قَوْلُهُ ( فَالْفَذُّ مُخَاطَبٌ بِسُنَّةٍ وَمَنْدُوبٍ ) أَيْ وَالْإِمَامُ مُخَاطَبٌ بِسُنَّةٍ فَقَطْ وَالْمَأْمُومُ مُخَاطَبٌ بِمَنْدُوبٍ فَقَطْ قَوْلُهُ ( كَدُعَاءٍ بِهِ ) أَيْ كما يُنْدَبُ الدُّعَاءُ فيه أَيْ السُّجُودِ فَالرُّكُوعُ لَا يَدَّعِي فيه وَأَمَّا السُّجُودُ فَيَجْمَعُ فيه بين التَّسْبِيحِ وَالدُّعَاءِ بِمَا شَاءَ قَوْلُهُ ( لَا إنْ لم يَسْمَعْهُ وَإِنْ سمع ما قَبْلَهُ ) أَيْ فَلَا يُنْدَبُ له التَّأْمِينُ حِينَئِذٍ بَلْ يُكْرَهُ قَوْلُهُ ( وَلَا يَتَحَرَّى على الْأَظْهَرِ ) أَيْ لِأَنَّهُ لو تَحَرَّى لَرُبَّمَا أَوْقَعَهُ في غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَلَرُبَّمَا صَادَفَ آيَةَ عَذَابٍ كَذَا في التَّوْضِيحِ وَبَحَثَ فيه بِأَنَّ الْقُرْآنَ لم يَقَعْ فيه الدُّعَاءُ بِالْعَذَابِ إلَّا على مُسْتَحِقِّهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا ضَرَرَ في مُصَادَفَتِهِ بِالتَّأْمِينِ قَوْلُهُ ( وَمُقَابِلُهُ يَتَحَرَّى ) أَيْ أنه إذَا لم يَسْمَعْ وَلَا الضَّالِّينَ وَسَمِعَ ما قَبْلَهَا فإنه يَتَحَرَّى وهو قَوْلُ ابْنِ عَبْدُوسٍ 
قَوْلُهُ ( رَاجِعٌ لِلْمَفْهُومِ ) أَيْ لَا لِلْمَنْطُوقِ إذْ لَا خِلَافَ فيه قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ إسْرَارُهُمْ بِهِ ) أَيْ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وَالْمَطْلُوبُ فيه الْإِسْرَارُ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ قُنُوتٌ ) ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من كَوْنِهِ مُسْتَحَبًّا هو الْمَشْهُورُ وقال سَحْنُونٌ إنَّهُ سُنَّةٌ وقال يحيى بن عُمَرَ إنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ وقال ابن زِيَادٍ من تَرْكِهِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وهو يَدُلُّ على وُجُوبِهِ عِنْدَهُ اُنْظُرْ ح قَوْلُهُ ( أَيْ دُعَاءٌ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُنُوتِ هُنَا الدُّعَاءُ لِأَنَّهُ يُطْلَقُ في اللُّغَةِ على أُمُورٍ منها الطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ كما في { إنَّ إبْرَاهِيمَ كان أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا } وَمِنْهَا السُّكُوتُ كما في { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } أَيْ سَاكِتِينَ في الصَّلَاةِ لِحَدِيثِ زَيْدِ بن أَرْقَمَ كنا نَتَكَلَّمُ في الصَّلَاةِ حتى نَزَلَتْ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عن الْكَلَامِ وَمِنْهَا الْقِيَامُ في الصَّلَاةِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ أَيْ الْقِيَامُ وَمِنْهَا الدعاء ( ( ( والدعاء ) ) ) يُقَالُ قَنَتَ له وَعَلَيْهِ أَيْ دَعَا له وَعَلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( لَأَفَادَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مَنْدُوبٌ اسْتِقْلَالًا ) أَيْ كما هو الْوَاقِعُ وَأَمَّا قَوْلُ عبق وخش لَمَّا كان السِّرُّ صِفَةً ذَاتِيَّةً لِلْقُنُوتِ لم يَعْطِفْهُ بِالْوَاوِ فَغَيْرُ صَحِيحٍ كما في بْن وَإِنَّمَا نُدِبَ الْإِسْرَارُ بِهِ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ وهو يُنْدَبُ الْإِسْرَارُ بِهِ حَذَرًا من الرِّيَاءِ قَوْلُهُ ( بِصُبْحٍ فَقَطْ ) أَيْ لَا يوتر ( ( ( بوتر ) ) ) وَلَا يُفْعَلُ في سَائِرِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَغَلَاءٍ أو وَبَاءٍ خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ لِذَلِكَ لَكِنْ لو وَقَعَ لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِهِ كما قال سَنَدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَ الْقُنُوتِ في غَيْرِ الصُّبْحِ الْكَرَاهَةُ وَإِنَّمَا تَرَكَ الْمُصَنِّفُ الْعَطْفَ في قَوْلِهِ بِصُبْحٍ لِأَنَّ الصُّبْحَ تَعْيِينٌ لِلْمَكَانِ الذي يُشْرَعُ فيه لِمَا عَلِمْت من كَرَاهَتِهِ في غَيْرِهِ وَلَوْ عَطَفَ لَاقْتَضَى أَنَّهُ إذَا أتى بِهِ في غَيْرِ الصُّبْحِ فَعَلَ مَنْدُوبًا وهو أَصْلُ الْقُنُوتِ وَفَاتَهُ مَنْدُوبٌ مع أَنَّ فِعْلَهُ في غَيْرِهِ مَكْرُوهٌ تَأَمَّلْ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ قبل الرُّكُوعِ ) أَيْ لِمَا فيه من الرِّفْقِ بِالْمَسْبُوقِ وَلَوْ نَسِيَ الْقُنُوتَ ولم يَتَذَكَّرْ إلَّا بَعْدَ الِانْحِنَاءِ لم يَرْجِعْ له وَقَنَتَ بَعْدَ رَفْعِهِ من الرُّكُوعِ فَلَوْ رَجَعَ له بَعْدَ الِانْحِنَاءِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَا يُقَالُ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ قِيَاسًا على الرَّاجِعِ لِلْجُلُوسِ بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ قَائِمًا لِأَنَّ الْجُلُوسَ أَشَدُّ من الْقُنُوتِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لو تَرَكَ السُّجُودَ لِلْجُلُوسِ لَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِخِلَافِ الْقُنُوتِ وَأَيْضًا الرَّاجِعُ لِلْقُنُوتِ قد رَجَعَ من فَرْضٍ مُتَّفَقٍ على فَرْضِيَّتِهِ وهو الرُّكُوعُ لِغَيْرِ فَرْضٍ بِخِلَافِ الرَّاجِعِ لِلْجُلُوسِ فإنه رَجَعَ من فَرْضٍ مُخْتَلَفٍ في فَرْضِيَّتِهِ وهو الْقِيَامُ لِلْفَاتِحَةِ لِغَيْرِ فَرْضٍ 
قَوْلُهُ ( اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِينُك إلَخْ ) أَيْ وَنَسْتَغْفِرُك وَنُؤْمِنُ بِك وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْك وَنَخْنَعُ لَك وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ من يَكْفُرُك اللَّهُمَّ إيَّاكَ
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نَعْبُدُ وَلَك نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْك نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَك وَنَخَافُ عَذَابَك الْجِدَّ إنَّ عَذَابَك بِالْكَافِرِينَ مُلْحِقٌ ولم يَثْبُتْ في رِوَايَةِ الْإِمَامِ ويثني ( ( ( ونثني ) ) ) عَلَيْك الْخَيْرَ نَشْكُرُك وَلَا نَكْفُرُك وَإِنَّمَا ثَبَتَتْ في رِوَايَةِ غَيْرِهِ كما قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَنَخْنَعُ بِالنُّونِ مُضَارِعُ خَنَعَ بِالْكَسْرِ ذَلَّ وَخَضَعَ وَنَخْلَعُ أَيْ نُزِيلُ رِبْقَةَ الْكُفْرِ من أَعْنَاقِنَا وَنَتْرُكُ من يَكْفُرُك أَيْ لَا نُحِبُّ دِينَهُ فَلَا يُعْتَرَضُ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ وَمُعَامَلَةِ الْكُفَّارِ وَنَحْفِدُ نَخْدُمُ وَمُلْحِقٌ بِالْكَسْرِ مَعْنَاهُ لَاحِقٌ وَبِالْفَتْحِ بِمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ يُلْحِقُهُ بِالْكَافِرِينَ وَهُمَا رِوَايَتَانِ 
قَوْلُهُ ( اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت إلَخْ ) أَيْ وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْت وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْت وَقِنَا وَاصْرِفْ عَنَّا شَرَّ ما قَضَيْت فَإِنَّك تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك وَإِنَّهُ لَا يَعِزُّ من عَادَيْت وَلَا يَذِلُّ من وَالَيْت تَبَارَكْت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت فَلَكَ الْحَمْدُ على ما أَعْطَيْت نَسْتَغْفِرُك وَنَتُوبُ إلَيْك 
قَوْلُهُ ( في وَقْتِ الشُّرُوعِ ) أَيْ بِحَيْثُ يبتدىء التَّكْبِيرُ في كل رُكْنٍ عِنْدَ الشُّرُوعِ في أَوَّلِهِ وَلَا يَخْتِمُهُ إلَّا مع آخِرِهِ وَيَجُوزُ قَصْرُهُ على أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى وَكَذَا سمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 
قَوْلُهُ ( وَكَذَا تَسْمِيعُهُ ) أَيْ كَذَا يُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ تَسْمِيعُهُ في وَقْتِ شُرُوعِهِ في الرُّكْنِ لِيَعْمُرَهُ بِهِ قَوْلُهُ ( فَلِاسْتِقْلَالِهِ قَائِمًا ) أَيْ فَيُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهُ عِنْدَ اسْتِقْلَالِهِ قَائِمًا لِلْعَمَلِ وَلِأَنَّهُ كَمُفْتَتِحِ صَلَاةٍ وَحَمَلَ قِيَامَ الثُّلَاثِيَّةِ على الرَّبَاعِيَةِ فَلَوْ كَبَّرَ قبل اسْتِقْلَالِهِ فَفِي إعَادَتِهِ بَعْدَهُ قَوْلَانِ وَلَوْ كان الْإِمَامُ شَافِعِيًّا يُكَبِّرُ حَالَ الْقِيَامِ فَالظَّاهِرُ صَبْرُ الْمَأْمُومِ الْمَالِكِيِّ بِتَكْبِيرِهِ حتى يَسْتَقِلَّ بَعْدَهُ قَائِمًا قَوْلُهُ ( وَاجِبًا كان ) أَيْ كَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلِلسَّلَامِ 
وَقَوْلُهُ أو سُنَّةً أَيْ كَالْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدَيْنِ قَوْلُهُ ( بِإِفْضَاءٍ ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِهِ مُصَوَّرًا بِإِفْضَاءٍ أَيْ بِوَضْعِ الرِّجْلِ الْيُسْرَى على الْأَرْضِ وَيَصِحُّ جَعْلُ الْبَاءِ لِلْمُصَاحَبَةِ أَيْ حالة ( ( ( حال ) ) ) كَوْنِ الْجُلُوسِ مُقَارِنًا لِهَذِهِ الْهَيْئَةِ فَإِنْ لم يَكُنْ مُقَارِنًا لها حَصَلَتْ السُّنَّةُ وَفَاتَ الْمُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ ( وِرْكِ الرِّجْلِ الْيُسْرَى ) وَيَلْزَمُ من إفْضَاءِ وِرْكِ الْيُسْرَى بِالْأَرْضِ إفْضَاءُ سَاقِهَا لِلْأَرْضِ فَتَرْكُ النَّصِّ على إفْضَاءِ السَّاقِ لِذَلِكَ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ وِرْكٍ لِأَنَّ الْإِفْضَاءَ لِلْأَرْضِ بِهِ وَبِالسَّاقِ 
قَوْلُهُ ( وَأَلْيَتَيْهِ ) الْأَوْلَى وَأَلْيَتِهِ بِالْإِفْرَادِ لِأَنَّ الْأَلْيَةَ الْيُمْنَى مَرْفُوعَةٌ عن الْأَرْضِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ في الْكَلَامِ حذف ( ( ( خذف ) ) ) مُضَافٍ أَيْ وَإِحْدَى أَلْيَتَيْهِ قَوْلُهُ ( وَنَصْبِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى ) الْأَوْلَى وَوَضْعِ سَاقِ الرِّجْلِ الْيُمْنَى عليها 
وَقَوْلُهُ أَيْ على الْيُسْرَى الْأَوْلَى على قَدَمِهَا قَوْلُهُ ( وَبَاطِنِ إبْهَامِهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ بَاطِنَ إبْهَامِهَا لِلْأَرْضِ قَوْلُهُ ( مُفَرِّجًا فَخِذَيْهِ ) حَالٌ أَيْ فَتَصِيرُ رِجْلَاهُ مَعًا كَائِنَتَيْنِ من الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ حَالَةَ كَوْنِهِ مُفَرِّجًا فَخِذَيْهِ 
قَوْلُهُ ( كما في بَعْضِ النُّسَخِ ) هذه النُّسْخَةُ ذَكَرَهَا ابن غَازِيٍّ وَكَأَنَّهَا إصْلَاحٌ اه بْن قَوْلُهُ ( فَهُوَ من تَمَامِ صِفَةِ الْجُلُوسِ ) أَيْ لِأَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ على آخِرِ الْفَخِذَيْنِ في الْجُلُوسِ مُسْتَحَبٌّ كما نَقَلَهُ ح عن ابْنِ بَشِيرٍ قَوْلُهُ ( أو قَرَّبَهُمَا ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ كَالرِّسَالَةِ تَسَاوِي الْحَالَتَيْنِ وَنَصُّ الرِّسَالَةِ تَجْعَلُ يَدَيْك حَذْوَ أُذُنَيْك أو دُونَ ذلك لَكِنَّ الذي في شب وَكَبِيرِ خش أَنَّ أو لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ وَأَنَّهُ إشَارَةٌ لِقَوْلٍ آخَرَ ولم يُعْلَمْ من كَلَامِهِمَا مِقْدَارُ الْقُرْبِ الذي يَقُومُ مَقَامَ الْمُحَاذَاةِ في النَّدْبِ فإنه يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَكُونُ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ مُحَاذِيَةً لِلْأُذُنَيْنِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ أَنْزَلَ مِنْهُمَا قَوْلُهُ ( وَمُجَافَاةِ رِجْلٍ إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ لِلسُّجُودِ سَبْعَ مَنْدُوبَاتٍ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ منها اثْنَيْنِ وَهُمَا مُبَاعَدَةُ الْبَطْنِ عن الْفَخِذَيْنِ وَمُبَاعَدَةُ الْمِرْفَقَيْنِ عن الرُّكْبَتَيْنِ وَبَقِيَ مُجَافَاةُ ذِرَاعَيْهِ عن فَخِذَيْهِ وَمُجَافَاتُهُمَا أَيْضًا عن جَنْبَيْهِ وَتَفْرِيقُهُ بين رُكْبَتَيْهِ وَرَفْعُ ذِرَاعَيْهِ عن الْأَرْضِ وَتَجْنِيحُهُ بِهِمَا تَجْنِيحًا وَسَطًا وقد ذَكَرَ الشَّارِحُ بَعْضَ ذلك وَتَرَكَ بَعْضَهُ قَوْلُهُ ( مُجَافِيًا ) أَيْ مُبَاعِدًا لَهُمَا أَيْ الْمِرْفَقَيْنِ قَوْلُهُ ( في فَرْضٍ ) أَيْ سَوَاءً طُوِّلَ فيه أَمْ لَا قَوْلُهُ ( يُنْدَبُ كَوْنُهَا مُنْضَمَّةً )
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أَيْ بِحَيْثُ تَلْصَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا وَمِرْفَقَيْهَا بِرُكْبَتَيْهَا 
قَوْلُهُ ( لِكُلِّ مُصَلٍّ ) أَيْ سَوَاءً كان إمَامًا أو فَذًّا أو مَأْمُومًا كان يُصَلِّي فَرْضًا أو نَفْلًا إلَّا الْمُسَافِرَ فَلَا يُنْدَبُ له اسْتِعْمَالُ الرِّدَاءِ كما ذَكَرَ شَيْخُنَا في حَاشِيَةِ خش قَوْلُهُ ( على عَاتِقَيْهِ ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْعَاتِقَيْنِ غَيْرُ الْكَتِفَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَضَعُ الرِّدَاءَ على الْكَتِفَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وهو ما يُلْقِيهِ على عَاتِقَيْهِ أَيْ كَتِفَيْهِ دُونَ أَنْ يُغَطِّيَ بِهِ رَأْسَهُ فَإِنْ غَطَّاهَا بِهِ وَرَدَّ طَرَفَهُ على أَحَدِ كَتِفَيْهِ صَارَ قِنَاعًا وهو مَكْرُوهٌ للرجال ( ( ( للرجل ) ) ) لِأَنَّهُ من سُنَّةِ النِّسَاءِ إلَّا من ضَرُورَةِ حَرٍّ أو بَرْدٍ وما لم يَكُنْ من قَوْمٍ شِعَارُهُمْ ذلك وَإِلَّا لم يُكْرَهْ كما تَقَدَّمَ في الِانْتِقَابِ كَذَا في بْن قَوْلُهُ ( وَتَأَكَّدَ ) أَيْ نَدْبُ اسْتِعْمَالِ الرِّدَاءِ قَوْلُهُ ( أَيْ إرْسَالُ يَدَيْهِ لِجَنْبَيْهِ ) أَيْ من حين يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ الْقَبْضُ ) أَيْ على كُوعِ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى وَكَذَا عَكْسُهُ وَوَضْعُهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ قَوْلُهُ ( وَهَلْ يَجُوزُ الْقَبْضُ في النَّفْلِ طَوَّلَ أو لَا ) أَيْ وهو الْمُعْتَمَدُ لِجَوَازِ الِاعْتِمَادِ في النَّفْلِ من غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) الْأَوَّلُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدَ غَيْرِ ابْنِ رُشْدٍ وَالثَّانِي لِابْنِ رُشْدٍ 
قَوْلُهُ ( بِأَيِّ صِفَةٍ كانت ) عُلِمَ منه أَنَّ الْقَبْضَ في الْفَرْضِ مَكْرُوهٌ بِأَيِّ صِفَةٍ كانت وَأَنَّ الذي فيه الْخِلَافُ في الْقَبْضِ النَّفَلُ إذَا لم يُطَوِّلْ الْقَبْضَ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ وَأَمَّا على غَيْرِهَا فَالْجَوَازُ مُطْلَقًا وَلَيْسَ فيه الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ 
قَوْلُهُ ( لِلِاعْتِمَادِ ) أَيْ إذَا فَعَلَهُ بِقَصْدِ الِاعْتِمَادِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ لِعَبْدِ الْوَهَّابِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ اسْتِنَانًا ) أَيْ اتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ في فِعْلِهِ ذلك قَوْلُهُ ( أو خِيفَةَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ ) هذا التَّأْوِيلُ لِلْبَاجِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ وهو يَقْتَضِي كَرَاهَةَ الْقَبْضِ في الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَيُضَعِّفُهُ تَفْرِقَةُ الْإِمَامِ في الْمُدَوَّنَةِ بين الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ 
قَوْلُهُ ( وَاسْتُبْعِدَ ) أَيْ لِأَدَائِهِ لِكَرَاهَةِ كل الْمَنْدُوبَاتِ لِأَنَّ خِيفَةَ اعْتِقَادِ الْوُجُوبِ مُمْكِنٌ في جَمِيعِ الْمَنْدُوبَاتِ وَبِالْجُمْلَةِ فَهَذَا التَّأْوِيلُ ضَعِيفٌ من وَجْهَيْنِ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( أو خِيفَةَ إظْهَارِ خُشُوعٍ ) أي هذا التَّأْوِيلُ لِعِيَاضٍ وهو يَقْتَضِي كَرَاهَةَ الْقَبْضِ في الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ وَيُضَعِّفُهُ أَنَّ مَالِكًا فَرَّقَ في الْمُدَوَّنَةِ بين الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ فذكر أَنَّ الْقَبْضَ في النَّفْلِ جَائِزٌ وأنه يُكْرَهُ في الْفَرْضِ قَوْلُهُ ( اثْنَانِ في الْأُولَى ) أَيْ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَقْدِيمُ يَدَيْهِ إلَخْ ) لِمَا في أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ من قَوْلِهِ عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَبْرُكَنَّ أحدكم كما يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلَكِنْ يَضَعُ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَا يُقَدِّمُ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ انْحِطَاطِهِ لِلسُّجُودِ كما يُقَدِّمُهُمَا الْبَعِيرُ عِنْدَ بُرُوكِهِ وَلَا يُؤَخِّرُهُمَا في الْقِيَامِ كما يُؤَخِّرُهُمَا الْبَعِيرُ في قِيَامِهِ وَالْمُرَادُ رُكْبَتَا الْبَعِيرِ اللَّتَانِ في يَدَيْهِ لِأَنَّهُ يُقَدِّمُهُمَا في بُرُوكِهِ وَيُؤَخِّرُهُمَا عِنْدَ الْقِيَامِ عَكْسَ الْمُصَلِّي 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ عَقْدُهُ ) أَيْ نُدِبَ لِلْمُصَلِّي عَقْدُ يُمْنَاهُ فالضمير أن لِلْمُصَلِّي قَوْلُهُ ( وَأَشْمَلَ ) أَيْ لِأَنَّ تَشَهُّدَهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ يَعُمُّ الْوَاحِدَ وَالِاثْنَيْنِ وما زَادَ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ ( الثَّلَاثِ من أَصَابِعِهَا ) بَدَلٌ من يُمْنَاهُ بَدَلُ بَعْضٍ من كُلٍّ 
قَوْلُهُ ( وَأَطْرَافُهَا على اللَّحْمَةِ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ 
قَوْلُهُ ( على الْوُسْطَى ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ الْإِبْهَامِ مَوْضُوعًا على الْوُسْطَى 
قَوْلُهُ ( على صُورَةِ الْعِشْرِينَ ) الْحَاصِلُ أَنَّ مَدَّ السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ صُورَةُ الْعِشْرِينَ وَأَمَّا قَبْضُ الثَّلَاثَةِ الْأُخَرِ فَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِالنِّسْبَةِ له إجْمَالٌ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَقْبِضَ الثَّلَاثَةَ صِفَةَ تِسْعَةٍ وهو جَعْلُهَا على اللَّحْمَةِ التي تَحْتَ الْإِبْهَامِ فَتَصِيرُ الْهَيْئَةُ هَيْئَةَ التِّسْعَةِ وَالْعِشْرِينَ وَيَحْتَمِلُ جَعْلَ الثَّلَاثَةِ في وَسَطِ الْكَفِّ وهو صِفَةُ ثَلَاثَةٍ فَتَكُونُ الْهَيْئَةُ هَيْئَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَاخْتَارَ الْأَوَّلَ شَارِحُنَا وَأَمَّا احْتِمَالُ جَعْلِهَا في وَسَطِ الْكَفِّ مع وَضْعِ الْإِبْهَامِ على أُنْمُلَةِ الْوُسْطَى وَهِيَ صِفَةُ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ فَهَذَا لَا يَصْدُقُ عليه قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَادًّا السَّبَّابَةَ وَالْإِبْهَامَ لِأَنَّ الْإِبْهَامَ حِينَئِذٍ غَيْرُ مَمْدُودٍ بَلْ هو مُنْحَنٍ على أُنْمُلَةِ الْأَوْسَطِ
____________________
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إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْمَدِّ ما قَابَلَ الْعَقْدَ 
قَوْلُهُ ( يَمِينًا وَشِمَالًا ) أَيْ لَا لِأَعْلَى وَلَا لِأَسْفَلَ أَيْ لِفَوْقٍ وَتَحْتٍ كما قال بَعْضُهُمْ 
قَوْلُهُ ( في جَمِيعِ التَّشَهُّدِ ) أَيْ من أَوَّلِهِ وهو التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ لِآخِرِهِ وهو عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُحَرِّكُهَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ في حَالَةِ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَكِنَّ الْمُوَافِقَ لِمَا ذَكَرُوهُ في عِلَّةِ تَحْرِيكِهَا وهو أَنَّهُ يُذَكِّرُهُ أَحْوَالَ الصَّلَاةِ فَلَا يُوقِعُهُ الشَّيْطَانُ في سَهْوٍ أَنَّهُ يُحَرِّكُهَا دَائِمًا لِلسَّلَامِ وَإِنَّمَا كان تَحْرِيكُهَا يُذَكِّرُهُ أَحْوَالَ الصَّلَاةِ لِأَنَّ عُرُوقَهَا مُتَّصِلَةٌ بِنِيَاطِ الْقَلْبِ فإذا تَحَرَّكَتْ انْزَعَجَ الْقَلْبُ فَيَتَنَبَّهُ بِذَلِكَ قَوْلُهُ ( عِنْدَ النُّطْقِ بِالْكَافِ وَالْمِيمِ ) أَيْ من عَلَيْكُمْ قَوْلُهُ ( وما قَبْلَهُمَا ) أَيْ الْكَافُ وَالْمِيمُ قَوْلُهُ ( على الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ قاله ( ( ( وقاله ) ) ) الْبَاجِيَّ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَمُقَابِلُهُ ما تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَأْمُومَ يَتَيَامَنُ كَالْإِمَامِ قَوْلُهُ ( يَعْنِي تَشَهُّدَ السَّلَامِ ) أَيْ سَوَاءً كان أَوَّلًا أو ثَانِيًا أو ثَالِثًا أو رَابِعًا وَمَحِلُّ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فَالْبَاءُ في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ بِتَشَهُّدٍ ثَانٍ بِمَعْنَى بَعْدُ قَوْلُهُ ( وَهَلْ لَفْظُ التَّشَهُّدِ إلَخْ ) ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْخِلَافَ في خُصُوصِ اللَّفْظِ الْوَارِدِ عن عُمَرَ وَأَمَّا أَصْلُهُ بِأَيِّ لَفْظٍ كان فَهُوَ سُنَّةٌ قَطْعًا وَبِذَلِكَ شَرَحَ شَارِحُنَا تَبَعًا لِلْبِسَاطِيِّ وح وَالشَّيْخِ سَالِمٍ وَعَلَيْهِ يَنْبَنِي ما اُشْتُهِرَ من بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ عنه وَشَرْحُ بَهْرَامَ على أَنَّ الْخِلَافَ في أَصْلِهِ فقال وَهَلْ لَفْظُ التَّشَهُّدِ أَيْ بِأَيِّ صِيغَةٍ كانت وَأَمَّا اللَّفْظُ الْوَارِدُ عن عُمَرَ فَمَنْدُوبٌ قَطْعًا وَعَلَى هذا فَالْمُصَنِّفُ جَزَمَ سَابِقًا بِالْقَوْلِ بِالسُّنِّيَّةِ ثُمَّ حَكَى هُنَا الْخِلَافَ في أَصْلِهِ وَقَوَّاهُ طفي حَيْثُ قال هذا هو الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِلنَّقْلِ وَتَعَقَّبَهُ بْن بِأَنَّ هذا يَتَوَقَّفُ على تَشْهِيرِ الْقَوْلِ بِأَنَّ أَصْلَ التَّشَهُّدِ فَضِيلَةٌ ولم يُوجَدْ ذلك اه 
وَبِالْجُمْلَةِ فَأَصْلُ التَّشَهُّدِ سُنَّةٌ قَطْعًا أو على الرَّاجِحِ كما يُفِيدُهُ بْن وَخُصُوصُ اللَّفْظِ مَنْدُوبٌ قَطْعًا أو على الرَّاجِحِ وَبِهَذِهِ يُعْلَمُ أَنَّ ما اُشْتُهِرَ من بُطْلَانِ الصَّلَاةِ لِتَرْكِ سُجُودِ السَّهْوِ عنه ليس مُتَّفَقًا عليه إذْ هو ليس عن نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ قَطْعًا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وهو الذي عَلَّمَهُ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ إلَخْ ) أَيْ هو التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 
قَوْلُهُ ( وَلِذَا ) أَيْ وَلِأَجْلِ جَرَيَانِ اللَّفْظِ الْوَارِدِ عن عُمَرَ مَجْرَى الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَاخْتَارَ أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ ما رُوِيَ عن ابْنِ مَسْعُودٍ وهو التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النبي إلَى آخِرِ ما رُوِيَ عن سَيِّدِنَا عُمَرَ وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ ما رُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ وهو التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النبي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللَّهِ 
قَوْلُهُ ( أَيْ يُكْرَهُ فِيمَا يَظْهَرُ ) أَيْ وَلَوْ كان تَشَهُّدَ نَفْلٍ قَوْلُهُ ( وَجَازَتْ ) الْمُرَادُ بِالْجَوَازِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ ذلك خِلَافُ الْأَوْلَى كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا وَلَكِنْ ذَكَرَ في حَاشِيَةِ خش أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَوَازِ الْجَوَازُ الْمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ في الْفَاتِحَةِ وَغَيْرِهَا 
قَوْلُهُ ( كَتَعَوُّذٍ ) ظَاهِرُهُ قبل الْفَاتِحَةِ أو بَعْدَهَا وَقَبْلَ السُّورَةِ جَهْرًا أو سِرًّا وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا وَمُقَابِلُهُ ما في الْعُتْبِيَّةِ من كَرَاهَةِ الْجَهْرِ بِالتَّعَوُّذِ وَمُفَادُ شب تَرْجِيحُهُ قَالَهُ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَكُرْهًا بِفَرْضٍ ) أَيْ لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ سِرًّا أو جَهْرًا في الْفَاتِحَةِ أو غَيْرِهَا ابن عبد الْبَرِّ وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكٍ وَمُحَصَّلُ مَذْهَبِهِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ وَإِنَّمَا كُرِهَتْ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ آيَةً من الْقُرْآنِ إلَّا في النَّمْلِ وَقِيلَ بِإِبَاحَتِهَا وَنَدْبِهَا وَوُجُوبِهَا 
قَوْلُهُ ( الْوَرَعُ الْبَسْمَلَةُ أو الْفَاتِحَةُ ) أَيْ وَيَأْتِي بها سِرًّا وَيُكْرَهُ الْجَهْرُ بها وَلَا يُقَالُ قَوْلُهُمْ يُكْرَهُ الْإِتْيَانُ بها يُنَافِي قَوْلَهُمْ يُسْتَحَبُّ الْإِتْيَانُ بها لِلْخُرُوجِ من الْخِلَافِ 
لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا أتى بها على وَجْهِ أنها فَرْضٌ سَوَاءً قَصَدَ الْخُرُوجَ من الْخِلَافِ أَمْ لَا وَمَحِلُّ النَّدْبِ إذَا قَصَدَ بها الْخُرُوجَ من الْخِلَافِ من غَيْرِ مُلَاحَظَةِ كَوْنِهَا فَرْضًا
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أو نَفْلًا لِأَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْفَرْضِيَّةَ كان آتِيًا بِمَكْرُوهٍ وَلَوْ قَصَدَ النَّفْلِيَّةَ لم تَصِحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فَلَا يقل ( ( ( يقال ) ) ) له حِينَئِذٍ أنه مُرَاعٍ لِلْخِلَافِ وَحِينَئِذٍ فَيُكْرَهُ كما إذَا قَصَدَ الْفَرْضِيَّةَ وَالظَّاهِرُ الْكَرَاهَةُ أَيْضًا إذَا لم يَقْصِدْ شيئا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك إلَخْ ) تَمَامُهُ تَبَارَكَ اسْمُك وَتَعَالَى جَدُّك وَلَا إلَهَ غَيْرُك وَجَّهْت وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وما أنا من الْمُشْرِكِينَ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لم يَصْحَبْهُ عَمَلٌ ) أَيْ وَإِنْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِهِ قَوْلُهُ ( وَبَعْدَ فَاتِحَةٍ قبل السُّورَةِ ) الْقَوْلُ بِالْكَرَاهَةِ كما قال الْمُصَنِّفُ نَقَلَهُ في التَّوْضِيحِ عن بَعْضِهِمْ قَوْلُهُ ( وَالرَّاجِحُ الْجَوَازُ ) أَيْ وهو ما ذَكَرَهُ في شَرْحِ الْجَلَّابِ وَالطِّرَازِ وقال ح إنَّهُ الظَّاهِرُ قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُخَلِّلَهَا بِهِ ) أَيْ بِالدُّعَاءِ وَقَوْلُهُ لِاشْتِمَالِهَا على الدُّعَاءِ عِلَّةٌ لِكَرَاهَةِ الدُّعَاءِ في أَثْنَائِهَا 
وَقَوْلُهُ فَهِيَ أَوْلَى أَيْ فَهِيَ لِاشْتِمَالِهَا على الدُّعَاءِ أَوْلَى من دُعَاءِ أَجْنَبِيٍّ قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِمَأْمُومٍ ) أَيْ وَجَازَ الدُّعَاءُ لِمَأْمُومٍ سَوَاءٌ دَعَا في حَالِ قِرَاءَةِ الْإِمَامِ لِلْفَاتِحَةِ أو لِلسُّورَةِ وَالْجَوَازُ مُقَيَّدٌ بِقُيُودٍ ثَلَاثَةٍ كَوْنِ الدُّعَاءِ سِرًّا وَقَلِيلًا وَعِنْدَ سَمَاعِ سَبَبِهِ كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ كما أَنَّ جَوَازَ الدُّعَاءِ لِسَامِعِ الْخُطْبَةِ مُقَيَّدٌ بِهَذِهِ الْقُيُودِ الثَّلَاثَةِ قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِعَ فيه التَّسْبِيحُ ) أَيْ وَأَمَّا الدُّعَاءُ فَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ فيه فَيَكُونُ مَكْرُوهًا 
قَوْلُهُ ( وَجَازَ بَعْدَ رَفْعٍ منه ) أَيْ وَجَازَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ وَاخْتُلِفَ في الدُّعَاءِ الْمَوْصُوفِ بِالْجَوَازِ الْوَاقِعِ في الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ فقال بَعْضُهُمْ الْمُرَادُ بِهِ دُعَاءٌ مَخْصُوصٌ وهو اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَك الْحَمْدُ لِأَنَّ الْحَامِدَ لِرَبِّهِ طَالِبٌ لِلْمَزِيدِ منه وقال بَعْضُهُمْ بَلْ مُطْلَقُ دُعَاءٍ وَالْأَوَّلُ ما في عج وَالثَّانِي ما في شَرْحِ الْجَلَّابِ 
قَوْلُهُ ( وَبَعْدَ تَشَهُّدٍ أَوَّلٍ ) أَيْ وَكُرِهَ الدُّعَاءُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْمُرَادُ ما عَدَا التَّشَهُّدَ الذي يَعْقُبُهُ السَّلَامُ وَمِنْ أَفْرَادِ الدُّعَاءِ الصَّلَاةُ على النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم وَحِينَئِذٍ فَتُكْرَهُ في التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ ( وَلَا بَعْدَ رَفْعٍ منه ) أَيْ من الرُّكُوعِ وَهَذَا مُكَرَّرٌ مع ما تَقَدَّمَ 
قَوْلُهُ ( وَحَيْثُ جَازَ له الدُّعَاءُ ) أَيْ وفي أَيِّ مَحَلٍّ جَازَ له الدُّعَاءُ فيه قَوْلُهُ ( من جَائِزٍ شَرْعًا وَعَادَةً ) احْتَرَزَ من طَلَبِ الْمُمْتَنِعِ شَرْعًا كَأَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي نَبِيًّا وَالْمُمْتَنِعُ عَادَةً كَاَللَّهُمِ اجْعَلْنِي سُلْطَانًا أو أَطِيرُ في الْهَوَاءِ وَمِنْ الْمُمْتَنِعِ عَقْلًا كَاَللَّهُمِ اجْعَلْنِي أَجْمَعُ بين الضِّدَّيْنِ وَالدُّعَاءُ بِمَا ذُكِرَ مَمْنُوعٌ وَإِنْ صَحَّتْ الصَّلَاةُ كما قَرَّرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( إنْ لم يَكُنْ بِدُنْيَا ) أَيْ بَلْ بِأَمْرٍ من أُمُورِ الْآخِرَةِ قَوْلُهُ ( بَلْ وَإِنْ كان لِطَلَبِ دُنْيَا ) أَيْ كَسَعَةِ رِزْقٍ وَزَوْجَةٍ حَسَنَةٍ قَوْلُهُ ( وَسَمَّى من أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ له أو عليه ) كَاَللَّهُمِ اُرْزُقْ فُلَانًا أو اهلكه 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ قال في دُعَائِهِ ) أَيْ وهو في الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( يا فُلَانُ فَعَلَ اللَّهُ بِك كَذَا ) أَيْ يا فُلَانُ رَزَقَك اللَّهُ أو أَهْلَكَك اللَّهُ مَثَلًا قَوْلُهُ ( إنْ غَابَ فُلَانٌ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءً قَصَدَ خِطَابَهُ أَمْ لَا قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ ) أَيْ لِكُلِّ مُصَلٍّ وَلَوْ امْرَأَةً قَوْلُهُ ( على ثَوْبٍ ) أَيْ لِأَنَّ الثِّيَابَ مَظِنَّةُ الرَّفَاهِيَةِ فإذا تَحَقَّقَ انْتِفَاؤُهَا من الثَّوْبِ لِكَوْنِهَا مُمْتَهَنَةً خَشِنَةً لم تَنْتَفِ الْكَرَاهَةُ لِأَنَّ التَّعْلِيلَ بِالْمَظِنَّةِ خِلَافًا لِابْنِ بَشِيرٍ اُنْظُرْ ح 
قَوْلُهُ ( لم يُعَدَّ لِفَرْشِ مَسْجِدٍ ) أَيْ ولم يَكُنْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ دَاعِيَةٌ لِلسُّجُودِ عليه كَحَرٍّ أو بَرْدٍ أو خُشُونَةِ أَرْضٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ كما أَنَّهُ لو كان الْبِسَاطُ مُعَدًّا لِفِرَاشِ الْمَسْجِدِ فَلَا كَرَاهَةَ في السُّجُودِ عليه سَوَاءً كان الْفَرْشُ بِهِ من الْوَاقِفِ أو من رِيعِ الْوَقْفِ أو من أَجْنَبِيٍّ فَرَشَهُ بِذَلِكَ لِوَقْفِهِ لِذَلِكَ الْفَرْشِ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْحُصْرُ النَّاعِمَةُ ) أَيْ كَحُصْرِ السُّمَّارِ قَوْلُهُ ( أَيْ شيئا عن الْأَرْضِ ) أَيْ سَوَاءً كان مُتَّصِلًا بها أَمْ لَا فَالْأَوَّلُ كَكُرْسِيٍّ مَثَلًا
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يَجْعَلُهُ على الْأَرْضِ وَيَسْجُدُ عليه وَالثَّانِي كَكُرْسِيٍّ يَرْفَعُهُ بيده إلَى جَبْهَتِهِ وَيَسْجُدُ عليه بِالْفِعْلِ وإذا فَعَلَ ذلك لم يُعَدَّ وَهَذَا إذَا أَوْمَأَ له بِجَبْهَتِهِ بِأَنْ انْحَطَّ له بها كما هو الْوَاجِبُ في الْإِيمَاءِ فَإِنْ رَفَعَ لِجَبْهَتِهِ من غَيْرِ انْخِفَاضٍ بها لم يُجْزِهِ كما في الْمَجْمُوعَةِ عن أَشْهَبَ وَمَحِلُّ الْإِجْزَاءِ إذَا أَوْمَأَ له بِجَبْهَتِهِ إذَا نَوَى حين إيمَائِهِ الْأَرْضَ وَأَمَّا إنْ كان بِنِيَّةِ الْإِشَارَةِ إلَى ما رَفَعَ له دُونَ الْأَرْضِ لم يُجْزِهِ كما نَقَلَهُ الْمَوَّاقُ عن اللَّخْمِيِّ 
قَوْلُهُ ( وَأَمَّا الْقَادِرُ على السُّجُودِ على الْأَرْضِ ) أَيْ إذَا رَفَعَ شيئا عن الْأَرْضِ بين يَدَيْهِ وَسَجَدَ عليه فَلَا يُجْزِيهِ وهو الذي تُفِيدهُ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِقَوْلِ غَيْرِ وَاحِدٍ أنه مَكْرُوهٌ قال شَيْخُنَا وَمَحِلُّ الْخِلَافِ إذَا كان ارْتِفَاعُهُ عن الْأَرْضِ كَثِيرًا كما هو الْمَوْضُوعُ وَأَمَّا إذَا كان قَلِيلًا كَسُبْحَةٍ وَمِفْتَاحٍ وَمِحْفَظَةٍ فَلَا خِلَافَ في صِحَّةِ السُّجُودِ عليه وَإِنْ كان خِلَافَ الْأَوْلَى كما مَرَّ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ السُّجُودَ على شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ على الْأَرْضِ ارْتِفَاعًا كَثِيرًا مُتَّصِلٍ بها كَكُرْسِيٍّ مُبْطِلٌ على الْمُعْتَمَدِ وَالسُّجُودَ على أَرْضٍ مُرْتَفِعَةٍ مَكْرُوهٌ فَقَطْ وَأَمَّا السُّجُودُ على غَيْرِ الْمُتَّصِلِ بِالْأَرْضِ كَسَرِيرٍ مُعَلَّقٍ فَلَا خِلَافَ في عَدَمِ صِحَّتِهِ كما مَرَّ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ غَيْرُ وَاقِفٍ في ذلك السَّرِيرِ وَإِلَّا صَحَّتْ كَالصَّلَاةِ في الْمَحْمَلِ 
قَوْلُهُ ( وَسُجُودٌ على كَوْرِ عِمَامَتِهِ ) أَيْ لِغَيْرِ حَرٍّ أو بَرْدٍ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( مُجْتَمَعُ طَاقَاتِهَا ) أَيْ طَبَقَاتِهَا الْمُجْتَمِعَةِ الْمَشْدُودَةِ على الْجَبْهَةِ 
وَحَاصِلُهُ أن كَوْرَ الْعِمَامَةِ عِبَارَةٌ عن مَجْمُوعِ اللَّفَّاتِ الْمُحْتَوِي كُلُّ لَفَّةٍ منها على طَبَقَاتٍ وَالْمُرَادُ بِالطَّاقَاتِ في كَلَامِ الشَّارِحِ اللَّفَّاتُ وَالتَّعْصِيبَاتُ 
قَوْلُهُ ( إنْ كان ) أَيْ الْكَوْرُ الْمَشْدُودُ على الْجَبْهَةِ 
وَقَوْلُهُ قَدْرَ الطَّاقَتَيْنِ أَيْ التَّعْصِيبَتَيْنِ قَوْلُهُ ( فَإِنْ كان أَكْثَرَ من الطَّاقَتَيْنِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ من لُصُوقِ الْجَبْهَةِ بِالْأَرْضِ قَوْلُهُ ( إلَّا أنها مَنَعَتْ إلَخْ ) وَذَلِكَ كما لو كان لِينُ الطَّاقَاتِ التي على الْجَبْهَةِ يَمْنَعُ من استقرارها بالأرض قوله ( إلا أنها منعت إلخ ) وذلك كما لو كان لين الطاقات التي على الجبهة يمنع من اسْتِقْرَارِهَا بِالْأَرْضِ قَوْلُهُ ( أو غَيْرُهُ من مَلْبُوسِهِ ) أَيْ كَطَرَفِ رِدَائِهِ 
قَوْلُهُ ( وَنَقْلُ حَصْبَاءَ إلَخْ ) أَيْ وَنَقْلُ حَصْبَاءَ من مَكَانِ ظِلٍّ أو مَكَانِ شَمْسٍ حَالَةَ كَوْنِ ذلك النَّقْلِ في الْمَسْجِدِ لِأَجْلِ السُّجُودِ عليها حَيْثُ كان ذلك النَّقْلُ مُؤَدِّيًا لتحفير ( ( ( لتحقير ) ) ) الْمَسْجِدِ وَأَوْلَى في الْكَرَاهَةِ النَّقْلُ الْمُؤَدِّي للتحفير ( ( ( للتحقير ) ) ) إذَا كان لِغَيْرِ سُجُودٍ قَوْلُهُ ( فَلَا يُكْرَهُ ) أَيْ النَّقْلُ في غَيْرِ الْمَسْجِدِ كما أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ فيه إذَا كان لَا يُؤَدِّي لتحفيره ( ( ( لتحقيره ) ) ) 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَقْلَ الْحَصْبَاءِ وَالتُّرَابِ إنْ أَدَّى للتحفير ( ( ( للتحقير ) ) ) كُرِهَ في الْمَسْجِدِ كان النَّقْلُ لِلسُّجُودِ عليه أَمْ لَا وَلَا يُكْرَهُ في غَيْرِهِ وَإِنْ لم يُؤَدِّ للتحفير ( ( ( للتحقير ) ) ) فَلَا كَرَاهَةَ فيه مُطْلَقًا كان في الْمَسْجِدِ أو في غَيْرِهِ كان النَّقْلُ لِلسُّجُودِ أو لِغَيْرِهِ فَالْأَحْوَالُ ثَمَانِيَةٌ الْكَرَاهَةُ في حَالَتَيْنِ منها 
قَوْلُهُ ( نُهِيت ان قرأ ( ( ( أقرأ ) ) ) الْقُرْآنَ رَاكِعًا أو سَاجِدًا ) أَيْ لِأَنَّهُمَا حَالَتَا ذُلٍّ في الظَّاهِرِ وَالْمَطْلُوبُ من القارىء التَّلَبُّسُ بِحَالَةِ الرِّفْعَةِ وَالْعَظَمَةِ ظَاهِرًا تَعْظِيمًا لِلْقُرْآنِ 
لَا يُقَالُ إنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ فَهِيَ إنَّمَا يُنَاسِبُهَا الذُّلُّ وَالِانْكِسَارُ 
لِأَنَّا نَقُولُ الْمُرَادُ بِالذُّلِّ وَالِانْكِسَارِ الْمُنَاسِبِ لِلْعِبَادَةِ الْقَلْبِيُّ وَهَذَا لَا يُنَافِي طَلَبَ التَّلَبُّسِ بِحَالَةِ الرِّفْعَةِ ظَاهِرًا تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَقَمِنٌ ) أَيْ فَحَقِيقٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ وَإِنْ تَأَخَّرَ حُصُولُ الْمَدْعُوِّ بِهِ عن وَقْتِ الدُّعَاءِ 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ دُعَاءٌ خَاصٌّ ) أَيْ كُرِهَ لِلْمُصَلِّي دُعَاءٌ خَاصٌّ يَدْعُو بِهِ فيها في السُّجُودِ أو غَيْرِهِ من الْمَوَاضِعِ التي تَقَدَّمَ جَوَازُ الدُّعَاءِ فيها وَلَا يَدْعُو بِغَيْرِهِ وَكَذَا يُكْرَهُ لِغَيْرِ الْمُصَلِّي الدُّعَاءُ بِالدُّعَاءِ الْخَاصِّ وَالشَّارِحُ حَمَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ على خُصُوصِ الْمُصَلِّي وَمَحِلُّ الْكَرَاهَةِ ما لم يَكُنْ ذلك الدُّعَاءُ الْخَاصُّ مَعْنَاهُ عَامًا وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ كَقَوْلِهِ اللَّهُمَّ اُرْزُقْنِي سَعَادَةَ الدَّارَيْنِ وَاكْفِنِي هَمَّهُمَا 
قَوْلُهُ ( لَا يَدْعُو بِغَيْرِهِ ) هذا تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ من الدُّعَاءِ الْخَاصِّ 
قَوْلُهُ ( التَّحْدِيدُ فيه ) أَيْ في الدُّعَاءِ لِأَنَّ الْمَوْلَى وَاسِعُ الْفَضْلِ وَالْكَرْمِ فَمُلَازَمَةُ الدُّعَاءِ بِشَيْءٍ مَخْصُوصٍ يُوهِمُ قَصْرَ كَرَمِهِ على إعْطَاءِ ذلك 
قَوْلُهُ ( وفي عَدَدِ التَّسْبِيحَاتِ ) أَيْ في الرُّكُوعِ وهو عَطْفٌ على ضَمِيرٍ فيه قَوْلُهُ ( أو دُعَاءٌ بِصَلَاةٍ بِعَجَمِيَّةٍ ) أَيْ وَأَمَّا الدُّعَاءُ بها في غَيْرِ الصَّلَاةِ فَهُوَ جَائِزٌ كما يَجُوزُ الدُّعَاءُ بها في الصَّلَاةِ لِلْعَاجِزِ عن الْعَرَبِيَّةِ وَكَمَا يُكْرَهُ الدُّعَاءُ بها في الصَّلَاةِ لِلْقَادِرِ على الْعَرَبِيَّةِ يُكْرَهُ الْحَلِفُ بها وَالْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ وَيُكْرَهُ أَيْضًا التَّكَلُّمُ بها قِيلَ إذَا كان في الْمَسْجِدِ خَاصَّةً لِأَنَّهَا من اللَّغْوِ الذي تُنَزَّهُ عنه الْمَسَاجِدُ وَقِيلَ إنَّ الْكَرَاهَةَ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا تَكَلَّمَ بها بِحَضْرَةِ من لَا يَفْهَمُهَا سَوَاءً كان في الْمَسْجِدِ أو غَيْرِهِ لِأَنَّهُ
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من تَنَاجِي اثْنَيْنِ دُونَ ثَالِثٍ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ بِجَمِيعِ جَسَدِهِ إلَخْ ) أَيْ هذا إذَا كان الِالْتِفَاتُ بِبَعْضِ الْجَسَدِ بَلْ وَلَوْ كان بِجَمِيعِهِ لَكِنْ يَخُصُّ ما قبل الْمُبَالَغَةِ بِالتَّصَفُّحِ بِالْخَدِّ يَمِينًا أو شِمَالًا فَفِي الْجَلَّابِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَذَا ظَاهِرُ الطِّرَازِ فَيُحْمَلُ ما قبل الْمُبَالَغَةِ على ما عَدَا الِالْتِفَاتَ بِالْخَدِّ إلَّا أَنَّ ح قال الظَّاهِرُ أَنَّ ذلك أَيْ عَدَمَ كَرَاهَةِ التَّصَفُّحِ بِالْخَدِّ إنَّمَا هو لِلضَّرُورَةِ وَإِلَّا فَهُوَ من الِالْتِفَاتِ وإذا كان من الِالْتِفَاتِ فَهُوَ بِالْخَدِّ أَخَفُّ من لَيِّ الْعُنُقِ وَلَيُّ الْعُنُقِ أَخَفُّ من لَيِّ الصَّدْرِ وَالصَّدْرُ أَخَفُّ من لَيِّ الْبَدَنِ كُلِّهِ قَوْلُهُ ( في الصَّلَاةِ فَقَطْ ) أَيْ سَوَاءً كان في الْمَسْجِدِ أو في غَيْرِهِ وَمَفْهُومُ الظَّرْفِ أَنَّ التَّشْبِيكَ في غَيْرِ الصَّلَاةِ لَا كراهة ( ( ( كراهية ) ) ) فيه وَلَوْ في الْمَسْجِدِ إلَّا أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِأَنَّ فيه تَفَاؤُلًا بِتَشْبِيكِ الْأَمْرِ وَصُعُوبَتِهِ على الْإِنْسَانِ قَوْلُهُ ( وَفَرْقَعَتُهَا فيها ) أَيْ وَلَوْ بِغَيْرِ مَسْجِدٍ قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ ) أَيْ وما في ح مِمَّا يُفِيدُ أَنَّ مَالِكًا وَابْنَ الْقَاسِمِ اتَّفَقَا على كَرَاهَةِ فَرْقَعَةِ الْأَصَابِعِ في الْمَسْجِدِ وَلَوْ في غَيْرِ الصَّلَاةِ فَلَا يُعَوَّلُ عليه كما يُفِيدُهُ عج لِأَنَّ هذا رِوَايَةُ الْعُتْبِيَّةِ وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ جَوَازُ فَرْقَعَتِهَا بِالْمَسْجِدِ بِغَيْرِ صَلَاةٍ قَوْلُهُ ( في جُلُوسِهِ كُلِّهِ ) أَيْ الشَّامِلِ لِجُلُوسِ التَّشَهُّدِ وَالْجُلُوسِ بين السَّجْدَتَيْنِ وَالْجُلُوسِ لِلصَّلَاةِ لِمَنْ صلى جَالِسًا قَوْلُهُ ( بِأَنْ يَرْجِعَ على صُدُورِ قَدَمَيْهِ ) أَيْ بِأَنْ يَرْجِعَ من السُّجُودِ لِلْجُلُوسِ على صُدُورِ قَدَمَيْهِ وَلَوْ قال بِأَنْ يَجْلِسَ على صدوره ( ( ( صدور ) ) ) قَدَمَيْهِ كان أَوْضَحَ وَالْمُرَادُ بِصُدُورِهِمَا أَطْرَافُهُمَا من جِهَةِ الْأَصَابِعِ أَيْ بِأَنْ يَجْعَلَ أَصَابِعَهُ على الْأَرْضِ نَاصِبًا لِقَدَمَيْهِ وَيَجْعَلَ أَلْيَتَيْهِ على عَقِبَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْجُلُوسِ على صُدُورِ الْقَدَمَيْنِ في كَوْنِهِ إقْعَاءً مَكْرُوهًا جُلُوسُهُ على الْقَدَمَيْنِ وَظُهُورُهُمَا لِلْأَرْضِ وَكَذَلِكَ جُلُوسُهُ بَيْنَهُمَا وَأَلْيَتَاهُ على الْأَرْضِ وَظُهُورُهُمَا لِلْأَرْضِ أَيْضًا وَكَذَلِكَ جُلُوسُهُ بَيْنَهُمَا وَأَلْيَتَاهُ على الْأَرْضِ وَرِجْلَاهُ قَائِمَتَانِ على أَصَابِعِهِمَا فَلِلْإِقْعَاءِ الْمَكْرُوهِ أَرْبَعُ حَالَاتٍ 
قَوْلُهُ ( فَمَمْنُوعٌ ) أَيْ حَرَامٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ كما قال شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَكُرِهَ تَخَصُّرٌ ) أَيْ في الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( في خَصْرِهِ ) هو مَوْضِعُ الْحِزَامِ من جَنْبِهِ قَوْلُهُ ( في الْقِيَامِ ) أَيْ في حَالِ قِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذلك لِأَنَّ هذه الْهَيْئَةَ تُنَافِي هَيْئَةَ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ ) أَرَادَ بِبَصَرِهِ عَيْنَيْهِ إذْ الْبَصَرُ اسْمٌ لِلْقُوَّةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْأَلْوَانِ الْقَائِمَةِ بِالْعَيْنَيْنِ اللَّتَيْنِ يَتَّصِفَانِ بِالتَّغْمِيضِ فَأَطْلَقَ اسْمَ الْحَالِ على الْمَحِلِّ مَجَازًا قَوْلُهُ ( لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ أَنَّهُ مَطْلُوبٌ فيها ) أَيْ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ هو إنْ كان جَاهِلًا أو غَيْرُهُ إنْ كان عَالِمًا أَنَّ التَّغْمِيضَ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ في الصَّلَاةِ وَمَحِلُّ كَرَاهَةِ التَّغْمِيضِ ما لم يَخَفْ النَّظَرَ لِمُحَرَّمٍ أو يَكُونُ فَتْحُ بَصَرِهِ يُشَوِّشُهُ وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ التَّغْمِيضُ حِينَئِذٍ قَوْلُهُ ( وَرَفْعُهُ رَجُلًا ) أَيْ لِمَا فيه من قِلَّةِ الْأَدَبِ مع اللَّهِ لِأَنَّهُ وَاقِفٌ بِحَضْرَتِهِ قَوْلُهُ ( وَإِقْرَانُهُمَا ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِقْرَانَ الذي نَصَّ الْمُتَقَدِّمُونَ على كَرَاهَتِهِ قد وَقَعَ الْخِلَافُ بين الْمُتَأَخِّرِينَ في حَقِيقَتِهِ فَقِيلَ هو ضَمُّ الْقَدَمَيْنِ مَعًا كَالْمُقَيَّدِ سَوَاءً اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا دَائِمًا أو رَوَّحَ بِهِمَا بِأَنْ صَارَ يَعْتَمِدُ على هذه تَارَةً وَهَذِهِ أُخْرَى أو اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا لَا دَائِمًا وَعَلَى هذا مَشَى الشَّارِحُ وَقِيلَ أَنْ يَجْعَلَ حَظَّهُمَا من الْقِيَامِ سَوَاءً دَائِمًا سَوَاءٌ فَرَّقَ بَيْنهُمَا أو ضَمَّهُمَا لَكِنَّ الْكَرَاهَةَ على هذه الطَّرِيقَةِ مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الْإِقْرَانَ بهذا الْمَعْنَى أَمْرٌ مَطْلُوبٌ في الصَّلَاةِ وَإِلَّا فَلَا كَرَاهَةَ وَإِنَّمَا كُرِهَ الْقِرَانُ لِئَلَّا يَشْتَغِلَ بِهِ عن الصَّلَاةِ فَعُلِمَ من هذا أَنَّ تَفْرِيقَ الْقَدَمَيْنِ لَا كَرَاهَةَ فيه على الطَّرِيقَةِ الْأُولَى سَوَاءٌ جُعِلَ حَظُّهُمَا من الْقِيَامِ سَوَاءً أو لَا ما لم يَتَفَاحَشْ التَّفْرِيقُ وَإِلَّا كُرِهَ وَضَمُّهَا مَكْرُوهٌ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا دَائِمًا أو لَا وَأَمَّا على الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ فَالْكَرَاهَةُ إذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا دَائِمًا ضَمَّهُمَا أو لَا بِشَرْطِ اعْتِقَادِ أَنَّهُ أَمْرٌ مَطْلُوبٌ فيها فَإِنْ لم يَعْتَقِدْ ذلك أو لم يَعْتَمِدْ عليهما ( ( ( عليها ) ) ) دَائِمًا بِأَنْ رَوَّحَ بِهِمَا أو اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا لَا دَائِمًا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا أو ( ( ( وضمهما ) ) ) ضمهما فَلَا كَرَاهَةَ 
قَوْلُهُ ( أَعَادَ أَبَدًا ) أَيْ وكان التفكر ( ( ( التفكير ) ) ) حَرَامًا وَإِنَّمَا لم يَبْنِ على النِّيَّةِ مع أنها حَاصِلَةٌ معه قَطْعًا لِأَنَّ تَفَكُّرَهُ كَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ قِيَاسًا لِلْأَفْعَالِ الْبَاطِنَةِ على الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي عُمُومَ الْحُكْمِ وهو الْبُطْلَانُ لِلْإِمَامِ وَالْفَذِّ وَالْمَأْمُومِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ شَكَّ ) أَيْ في عَدَدِ ما صلى وَقَوْلُهُ بَنَى
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على الْيَقِينِ أَيْ وهو الْأَقَلُّ ما لم يَكُنْ مُسْتَنْكِحًا وَإِلَّا بَنَى على الْأَكْثَرِ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يُكْرَهُ ) أَيْ ثَمَّ إنْ لم يَشْغَلْهُ في الصَّلَاةِ بِأَنْ ضَبَطَ عَدَدَ ما صلى فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ شَغَلَهُ عنها فَإِنْ شَكَّ في عَدَدِ ما صلى بَنَى على الْأَقَلِّ ما لم يَكُنْ مُسْتَنْكِحًا وَإِلَّا بَنَى على الْأَكْثَرِ وَإِنْ لم يَدْرِ ما صَلَّاهُ أَصْلًا ابْتَدَأَهَا من أَوَّلِهَا كَالتَّفَكُّرِ بِدُنْيَوِيٍّ وَأَمَّا إذَا كان التَّفَكُّرُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ كَالْمُرَاقَبَةِ وَالْخُشُوعِ وَمُلَاحَظَةِ أَنَّهُ وَاقِفٌ بين يَدَيْ اللَّهِ فَإِنْ أَدَّاهُ ذلك التَّفَكُّرُ إلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ ما صَلَّاهُ أَصْلًا بَنَى على الْإِحْرَامِ وَإِنْ شَكَّ في عَدَدِهِ بَنَى على الْأَقَلِّ إنْ كان غير مُسْتَنْكَحٍ وَأَصْلُ هذا الْكَلَامِ لِلَّخْمِيِّ وقال غَيْرُهُ إذَا لم يَدْرِ ما صلى بَنَى على الْإِحْرَامِ وَإِنْ شَكَّ في عَدَدِ ما صلى بَنَى على الْأَقَلِّ إنْ كان غير مُسْتَنْكَحٍ وَلَا فَرْقَ في ذلك بين كَوْنِ تَفَكُّرِهِ بِدُنْيَوِيٍّ أو أُخْرَوِيٍّ أو بِمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وهو الْمُوَافِقُ لِمَا يَأْتِي في السَّهْوِ من أَنَّ الشَّاكَّ يَبْنِي على الْيَقِينِ فَإِنَّهُمْ لم يُقَيِّدُوهُ بِكَوْنِ الشَّكِّ نَاشِئًا عن تَفَكُّرٍ بِدُنْيَوِيٍّ أو أُخْرَوِيٍّ أو رُبَّمَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ بَلْ أَطْلَقُوا ذلك وَاسْتَصْوَبَ هذا الْقَوْلَ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ وَنَقَلَهُ سلمه 
قَوْلُهُ ( وَحَمْلُ شَيْءٍ بِكُمٍّ ) أَيْ وَلَوْ خُبْزًا خُبِزَ بِرَوْثِ دَوَابَّ نَجِسًا بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ النَّارَ تُطَهِّرُ كما تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ( ما لم يَمْنَعْهُ من إخْرَاجِ الْحُرُوفِ ) أَيْ وَإِلَّا كان الْحَمْلُ في الْفَمِ حَرَامًا قَوْلُهُ ( وَكَذَا كِتَابَةٌ فيها ) أَيْ وَلَوْ كان الْمَكْتُوبُ قُرْآنًا قَوْلُهُ ( وَتَزْوِيقُ مَسْجِدٍ إلَخْ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِلْقِبْلَةِ بَلْ كما يُكْرَهُ تَزْوِيقُ الْقِبْلَةِ بِذَهَبٍ أو غَيْرِهِ يُكْرَهُ أَيْضًا تَزْوِيقُ الْمَسْجِدِ سَقْفِهِ أو حِيطَانِهِ بِالذَّهَبِ وَنَحْوِهِ وَأَمَّا تَزْوِيقُ غَيْرِهِ من الْأَمَاكِنِ فَإِنْ كان بِالذَّهَبِ فَمَكْرُوهٌ وَإِنْ كان بِغَيْرِهِ فَجَائِزٌ قَوْلُهُ ( لَيُصَلِّيَ له ) أَيْ لِجِهَتِهِ أو لَيُصَلِّيَ مُتَوَجِّهًا إلَيْهِ 
قَوْلُهُ ( لم يُكْرَهْ ) أَيْ لم تُكْرَهْ الصَّلَاةُ لِجِهَتِهِ قَوْلُهُ ( وَعَبَثٌ بِلِحْيَةٍ أو غيرهها ( ( ( غيرها ) ) ) ) أَيْ كَخَاتَمٍ بيده إلَّا أَنْ يحوله ( ( ( يحول ) ) ) في أَصَابِعِهِ لِضَبْطِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ خَوْفَ السَّهْوِ فَذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّهُ فُعِلَ لِإِصْلَاحِهَا وَلَيْسَ من الْعَبَثِ فَإِنْ عَبِثَ بيده في لِحْيَتِهِ وهو في الصَّلَاةِ فَخَرَجَ منها شَعْرٌ فَلَا تَبْطُلُ وَلَوْ كان كَثِيرًا بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ مَيْتَةَ الْآدَمِيِّ طَاهِرَةٌ وَأَمَّا على أنها نَجِسَةٌ فَلَا تَبْطُلُ إنْ كان الْخَارِجُ منها ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ فَأَقَلَّ كَمَنْ صلى وفي ثَوْبِهِ ثَلَاثُ قِشْرَاتٍ من الْقَمْلِ وهو ذَاكِرٌ قَادِرٌ وَإِنْ كان الْخَارِجُ أَكْثَرُ من ثَلَاثٍ بَطَلَتْ لِأَنَّ جُذُورَ الشَّعْرِ نَجِسَةٌ قَوْلُهُ ( كَبِنَاءِ مَسْجِدٍ غَيْرِ مُرَبَّعٍ ) أَيْ فَيُكْرَهُ ذلك الْبِنَاءُ وَكَذَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ في مَسْجِدٍ بُنِيَ بِمَالٍ حَرَامٍ ولم تَحْرُمْ لِأَنَّ الْمَالَ يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَمِ قَوْلُهُ ( لِذَلِكَ ) أَيْ لِعَدَمِ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ بِهِ قَوْلُهُ ( وَعَدَمُهُ ) أَيْ وَعَدَمُ كَرَاهَتِهَا بِهِ أَيْ لأن ( ( ( لأنا ) ) ) لو تَرَكْنَا الصَّلَاةَ فيه لِأَجْلِ كَرَاهَةِ بِنَائِهِ لِذَلِكَ وَذَهَبْنَا لِغَيْرِهِ لَضَاعَ الْوَقْتُ 
فَصْلٌ يَجِبُ بِفَرْضٍ قِيَامٌ قَوْلُهُ ( ذُكِرَ فيه حُكْمُ الْقِيَامِ بِالصَّلَاةِ ) أَيْ وهو الْوُجُوبُ 
وَقَوْلُهُ وَبَدَلُهُ أَيْ وهو الْجُلُوسُ 
قَوْلُهُ ( وَمَرَاتِبُهُمَا ) أَيْ كَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا مُسْتَقِلًّا أو مُسْتَنِدًا فَالْقِيَامُ له مَرْتَبَتَانِ وَكَذَلِكَ بَدَلُهُ وهو الْجُلُوسُ له مَرْتَبَتَانِ قَوْلُهُ ( أَيْ في صَلَاةِ فَرْضٍ ) سَوَاءٌ كان عَيْنِيًّا أو كِفَائِيًّا كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ على الْقَوْلِ بِفَرْضِيَّتِهَا لَا على الْقَوْلِ بِسُنِّيَّتِهَا فَيُنْدَبُ الْقِيَامُ فَقَطْ وَسَوَاءٌ كان الْفَرْضُ الْعَيْنِيُّ فَرْضِيَّتُهُ أَصْلِيَّةٌ أو عَارِضَةٌ بِالنَّذْرِ إنْ نَذَرَ فيه الْقِيَامَ أَمَّا إنْ نَذَرَ النَّفَلَ فَقَطْ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ وُجُوبِ الْقِيَامِ ثُمَّ إنْ حَمَلَ الشَّارِحُ الْفَرْضَ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ على الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ بِجَعْلِ الْبَاءِ لِلظَّرْفِيَّةِ هو الْمُتَبَادَرُ لِلْفَهْمِ وَيُحْتَمَلُ أنها لِلسَّبَبِيَّةِ وَأَنَّ الْمُرَادَ يَجِبُ بِسَبَبِ فَرْضٍ من أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ وَالْهُوِيِّ لِلرُّكُوعِ وَقِيَامٍ إلَخْ وَهَذَا
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الثَّانِي هو الْمُرْتَضَى عِنْدَ ح قَائِلًا لِئَلَّا يَخْرُجَ من كَلَامِهِ الْوَتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ مع أَنَّ ابْنَ عَرَفَةَ اقْتَصَرَ على أَنَّ الْقِيَامَ فِيهِمَا فَرْضٌ لِقَوْلِهَا لَا يُصَلَّيَانِ في الْحِجْرِ كَالْفَرْضِ اه 
لَكِنْ ذُكِرَ عن ابْنِ نَاجِيٍّ أَنَّ هذا ضَعِيفٌ وَأَنَّ الرَّاجِحَ ما أَقَامَهُ بَعْضُ التُّونِسِيِّينَ منها وهو جَوَازُ الْجُلُوسِ فِيهِمَا اخْتِيَارًا لِقَوْلِهَا إنَّهُمَا يُصَلَّيَانِ في سَفَرِ الْقَصْرِ على الدَّابَّةِ وَأُورِدَ على الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ الذي مَشَى عليه الشَّارِحُ بِأَنَّهُ يُوهِمُ وُجُوبَ الْقِيَامِ لِلسُّورَةِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَطْلَقَ هُنَا اتِّكَالًا على ما سَبَقَ من التَّفْصِيلِ أو أَنَّهُ مَشَى على ما أَخَذَهُ ابن عَرَفَةَ من كَلَامِ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ من أَنَّ الْقِيَامَ لِلسُّورَةِ فَرْضٌ كَالْوُضُوءِ لِلنَّافِلَةِ وَأُورِدَ على الِاحْتِمَالِ الثَّانِي بِأَنَّهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْقِيَامِ في النَّافِلَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ يَجِبُ بِسَبَبِ فَرْضٍ من أَجْزَاءِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ فَخَرَجَ النَّفَلُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلِمُتَنَفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ في أَثْنَائِهَا 
قَوْلُهُ ( إلَّا لِمَشَقَّةٍ ) فيه بَحْثٌ لِأَنَّهُ إنْ أَرَادَ الْمَشَقَّةَ التي يَنْشَأُ عنها الْمَرَضُ أو زِيَادَتُهُ فَصَحِيحٌ إلَّا أَنَّ ما بَعْدَهُ يَتَكَرَّرُ معه وَإِنْ أَرَادَ الْمَشَقَّةَ الْحَالِيَّةَ وَهِيَ التي تَحْصُلُ في حَالِ الصَّلَاةِ وَلَا يُخْشَى عَاقَبَتْهَا وَلَا يَنْشَأُ عنها ما ذُكِرَ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الذي لَا يَخَافُ إلَّا الْمَشَقَّةَ الْحَالِيَّةَ لَا يُصَلِّي إلَّا قَائِمًا على الْمَشْهُورِ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ الْحَالِيَّةَ تَزُولُ بِزَوَالِ زَمَانِهَا وَتَنْقَضِي بِانْقِضَاءِ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ خَفِيفٌ وَأُجِيبَ بِحَمْلِهِ على الْمَشَقَّةِ الْحَالِيَّةِ في خُصُوصِ الْمَرِيضِ بِأَنْ كان مَرِيضًا وإذا صلى قَائِمًا لَا يَحْصُلُ له إلَّا مُجَرَّدُ الْمَشَقَّةِ وَتَزُولُ عن قُرْبٍ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ من جُلُوسٍ بِنَاءً على قَوْلِ أَشْهَبَ وَابْنِ مَسْلَمَةَ فَقَدْ قال ابن نَاجِيٍّ ما نَصُّهُ وَلَقَدْ أَحْسَنَ أَشْهَبُ لَمَّا سُئِلَ عن مَرِيضٍ لو تَكَلَّفَ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ قَائِمًا لَقَدَرَ لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ وَتَعَبٍ فَأَجَابَ بِأَنَّ له أَنْ يُفْطِرَ وَأَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا وَدِينُ اللَّهِ يُسْرٌ اه 
وَالْحَاصِلُ كما قال عج أَنَّ الذي يُصَلِّي الْفَرْضَ جَالِسًا هو من لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ جُمْلَةً وَمَنْ يَخَافُ من الْقِيَامِ الْمَرَضَ أو زِيَادَتَهُ كَالتَّيَمُّمِ وَأَمَّا من يَحْصُلُ له بِهِ الْمَشَقَّةُ الْفَادِحَةُ فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يُصَلِّيه جَالِسًا إنْ كان صَحِيحًا وَإِنْ كان مَرِيضًا فَلَهُ ذلك على ما قَالَهُ أَشْهَبُ وابن مَسْلَمَةَ وَاخْتَارَهُ ابن عبد السَّلَامِ وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ أَنَّهُ ليس له أَنْ يُصَلِّيَهُ جَالِسًا اُنْظُرْ بْن 
قَوْلُهُ ( لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهَا الْقِيَامَ ) حَمْلُ الْمُصَنِّفُ على هذا بَعِيدٌ لِأَنَّ هذا عَاجِزٌ عن الْقِيَامِ بَلْ مُرَادُهُ من يَقْدِرُ على الْإِتْيَانِ بِالْقِيَامِ لَكِنْ بِمَشَقَّةٍ تَحْصُلُ له في الْحَالِ كما تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ( ضَرَرًا ) أَيْ من إغْمَاءٍ أو حُدُوثِ مَرَضٍ أو زِيَادَتِهِ أو تَأَخُّرِ بُرْءٍ أو حُصُولِ دَوْخَةٍ قَوْلُهُ ( كان يَكُونَ عَادَتُهُ إلَخْ ) أَيْ أو أخبره بِذَلِكَ مُوَافِقٌ له في الْمِزَاجِ أو طَبِيبٌ عَارِفٌ بِالطِّبِّ بِأَنْ قال له إنْ صَلَّيْت من قِيَامٍ حَصَلَ لَك الْإِغْمَاءُ أو الدَّوْخَةُ مَثَلًا فَخَافَ وهو في الصَّلَاةِ أو قَبْلَهَا حُصُولَ ذلك بِسَبَبِ الْقِيَامِ قَوْلُهُ ( فَيَجْلِسُ ) أَيْ على ما قَالَهُ ابن عبد الْحَكَمِ وقال سَنَدٌ يُصَلِّي من قِيَامٍ وَيُغْتَفَرُ له خُرُوجُ الرِّيحِ لِأَنَّ الرُّكْنَ أَوْلَى بِالْمُحَافَظَةِ
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عليه من الشَّرْطِ 
قَوْلُهُ ( مُحَافَظَةً على شَرْطِهَا ) أَيْ على شَرْطِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا فَرْضًا أو نَفْلًا وَالْمُحَافَظَةُ عليها أَوْلَى من الْمُحَافَظَةِ على الرُّكْنِ الْوَاجِبِ في الْجُمْلَةِ لِأَنَّ الْقِيَامَ لَا يَجِبُ إلَّا في الْفَرْضِ وَبِهَذَا سَقَطَ قَوْلُ سَنَدٍ لِمَ لم يُصَلِّ قَائِمًا وَيُغْتَفَرُ له خُرُوجُ الرِّيحِ وَيَصِيرُ كَالسَّلَسِ وَلَا يَتْرُكُ الرُّكْنَ لِأَجْلِهِ قَوْلُهُ ( فَاسْتِنَادٌ ) أَيْ فَيَجِبُ اسْتِنَادٌ في قِيَامِهِ مُحَافَظَةً على صُورَةِ الْأَصْلِ ما أَمْكَنَ فَإِنْ لم يَقْدِرْ على الِاسْتِنَادِ حَالَ تَلَبُّسِهِ بِالصَّلَاةِ إلَّا بِالْكَلَامِ تَكَلَّمَ وَيَصِيرُ من الْكَلَامِ لِإِصْلَاحِهَا فَلَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ ما لم يُكْثِرْ قَوْلُهُ ( وَلَوْ حَيَوَانًا ) أَيْ هذا إذَا كان جَمَادًا بَلْ وَلَوْ كان حَيَوَانًا قَوْلُهُ ( لَا لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ مَحْرَمٍ ) أَيْ فَيُكْرَهُ لَهُمَا لِبُعْدِهِمَا عن الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( إنْ وُجِدَ غَيْرُهُمَا ) أَيْ من رِجَالٍ أو ( ( ( ونساء ) ) ) نساء مَحَارِمَ لَا حَيْضَ بِهِنَّ وَلَا جَنَابَةَ قَوْلُهُ ( وَأَمَّا لِغَيْرِ مَحْرَمٍ ) أَيْ كَالزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ وَالْأَجْنَبِيَّةِ وَكَذَا الْأَمْرَدُ وَالْمَأْبُونُ وَقَوْلُهُ فَلَا يَجُوزُ أَيْ وَلَوْ كان غير جُنُبٍ أو حَائِضٍ فَإِنْ وَقَعَ وَاسْتَنَدَ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ فَإِنْ حَصَلَتْ اللَّذَّةُ بِالْفِعْلِ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ وَإِلَّا فَلَا وقد عَلِمْت أَنَّ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ كَالْمَحْرَمِ فَيَجُوزُ اسْتِنَادُهُ إلَيْهِ على ما في المج أَيْ إذَا كان غير جُنُبٍ وَإِلَّا كُرِهَ 
قَوْلُهُ ( مع وُجُودِ غَيْرِهِمَا ) أَيْ وَأَمَّا إذَا اسْتَنَدَ لَهُمَا لِعَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهِمَا فَلَا إعَادَةَ لِوُجُوبِ ذلك عليه كما مَرَّ 
قَوْلُهُ ( أَعَادَ بِوَقْتٍ ) لَا غَرَابَةَ في إعَادَةِ الصَّلَاةِ لِارْتِكَابِ أَمْرٍ مَكْرُوهٍ كَالِاسْتِنَادِ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ مع وُجُودِ غَيْرِهِمَا أَلَا تَرَى الصَّلَاةَ في مَعَاطِنِ الْإِبِلِ فإنه مَكْرُوهٌ وَتُعَادُ الصَّلَاةُ لِأَجْلِهِ في الْوَقْتِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ إنَّ الْكَرَاهَةَ لَا تَقْتَضِي الْإِعَادَةَ أَصْلًا فَلَعَلَّ هُنَاكَ قَوْلًا بِالْحُرْمَةِ قَوْلُهُ ( ضَرُورِيٌّ ) اعْلَمْ أَنَّ الْإِعَادَةَ هُنَا كَالْإِعَادَةِ لِلنَّجَاسَةِ فَتُعَادُ الظُّهْرَانِ لِلِاصْفِرَارِ وَالْعِشَاءَانِ لِطُلُوعِ الْفَجْرِ وَالصُّبْحُ لِطُلُوعِ الشَّمْسِ إذَا عَلِمْت ذلك فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِوَقْتٍ ضَرُورِيٍّ هذا ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْعَصْرِ وَأَمَّا هِيَ فَإِنَّمَا تُعَادُ في الِاخْتِيَارِيِّ فإن اخْتِيَارِيَّهَا يَمْتَدُّ لِلِاصْفِرَارِ وَهِيَ لَا تُعَادُ بَعْدَ الِاصْفِرَارِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( مَنْدُوبٌ فَقَطْ ) أَيْ كما ذَكَرَهُ ابن نَاجِيٍّ وَزَرُّوقٌ 
وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ أَيْ من وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا هذا وَاَلَّذِي في ح ما نَصُّهُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بين الِاسْتِنَادِ قَائِمًا وَالْجُلُوسِ مُسْتَقِلًّا هو ما ذَكَرَهُ ابن شَاسٍ وابن الْحَاجِبِ وَذَكَرَ ابن نَاجِيٍّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَالشَّيْخُ زَرُّوقٌ أَنَّ ابْنَ رُشْدٍ ذَكَرَ في سَمَاعِ أَشْهَبَ أَنَّ ذلك على جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ فَانْظُرْهُ اه 
وَهَذَا ليس فيه تَرْجِيحُ أَنَّ ابْنَ نَاجِيٍّ اخْتَارَ خِلَافَ ما لِابْنِ رُشْدٍ وقال إنَّهُ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عِنْدِي وَأَيْضًا ما لِابْنِ شَاسٍ هو الذي نَقَلَهُ الْقَبَّابُ عن الْمَازِرِيِّ مُقْتَصِرًا عليه وهو الذي في التَّوْضِيحِ وَابْنِ عبد السَّلَامِ وَالْقَلْشَانِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق أَنَّهُ الْمُعْتَمَدُ ليس هو الْمُعْتَمَدُ اُنْظُرْ بْن قَوْلُهُ ( وَكَذَا بَيْنَهُ ) أَيْ بين الْقِيَامِ مُسْتَنِدًا وَبَيْنَ الِاضْطِجَاعِ قَوْلُهُ ( وَالْحَاصِلُ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْقِيَامَ استقلالا ( ( ( استقلال ) ) ) تَقْدِيمُهُ على كل ما بَعْدَهُ وَاجِبٌ وَكَذَلِكَ الْجُلُوسُ استقلالا ( ( ( استقلال ) ) ) تَقْدِيمُهُ على كل ما بَعْدَهُ وَاجِبٌ وَتَقْدِيمُ الظَّهْرِ على الْبَطْنِ وَاجِبٌ كَتَقْدِيمِ الْجُلُوسِ اسْتِنَادًا على الِاضْطِجَاعِ وما عَدَا ذلك فَهُوَ مَنْدُوبٌ كَمَرَاتِبِ الِاضْطِجَاعِ وَالْقِيَامِ مُسْتَنِدًا على الْجُلُوسِ مُسْتَقِلًّا 
قَوْلُهُ ( وَالْمَرْتَبَةُ الْأَخِيرَةُ ) أَيْ وَهِيَ الِاضْطِجَاعُ قَوْلُهُ ( تَحْتَهَا ثَلَاثُ صُوَرٍ ) أَيْ لِأَنَّ الِاضْطِجَاعَ على أَيْمَنَ ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( مُسْتَحَبَّةٌ ) أَيْ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا مُسْتَحَبٌّ أَيْ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ
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بين كُلٍّ منها وَبَيْنَ الْجُلُوسِ مُسْتَنِدًا فَهُوَ وَاجِبٌ 
قَوْلُهُ ( وَتَرَبَّعَ الْمُصَلِّي جَالِسًا ) أَيْ سَوَاءٌ كان مُسْتَقِلًّا أو مُسْتَنِدًا فَيُخَالِفُ بين رِجْلَيْهِ بِأَنْ يَضَعَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى قَوْلُهُ ( في مَحَلِّ قِيَامِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِتَرَبَّعَ قَوْلُهُ ( كَالْمُتَنَفِّلِ ) الْكَافُ دَاخِلَةٌ على الْمُشَبَّهِ لِأَجْلِ إفَادَةِ حُكْمِ النَّفْلِ قَوْلُهُ ( لِيُمَيِّزَ بين الْبَدَلِ ) أَيْ بين الْجُلُوسِ الْوَاقِعِ بَدَلًا عن الْقِيَامِ قَوْلُهُ ( وَجُلُوسُ غَيْرِهِ ) أَيْ وَجُلُوسُ غَيْرِ الْبَدَلِ وهو الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَوْلُهُ ( بِكَسْرِ الْجِيمِ ) أَيْ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْهَيْئَةُ لَا الْمَرَّةُ حتى يَكُونَ بِفَتْحِ الْجِيمِ 
قَوْلُهُ ( كَالتَّشَهُّدِ ) أَيْ كما يُغَيِّرُهَا في حَالَةِ التَّشَهُّدِ نَدْبًا وَبِغَيْرِهَا أَيْضًا في حَالِ السُّجُودِ لَكِنْ اسْتِنَانًا لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسُنَّ على أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَقْرَأُ مُتَرَبِّعًا وَيَرْكَعُ كَذَلِكَ وَاضِعًا يَدَيْهِ على رُكْبَتَيْهِ وَيَرْفَعُ كَذَلِكَ ثُمَّ يُغَيِّرُ جِلْسَتَهُ إذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ بِأَنْ يُثْنِيَ رِجْلَيْهِ في سُجُودِهِ وَبَيْنَ سَجْدَتَيْهِ وَيَفْعَلُ في السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وفي الرفع ( ( ( رفع ) ) ) منها كَذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ مُتَرَبِّعًا لِلْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَفْعَلُ في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كما فَعَلَ في الْأُولَى وَيَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ كَجُلُوسِ الْقَادِرِ فإذا كَمَّلَ تَشَهُّدَهُ رَجَعَ مُتَرَبِّعًا قبل التَّكْبِيرِ الذي يَنْوِي بِهِ الْقِيَامَ لِلثَّالِثَةِ كما أَنَّهُ لو صلى قَائِمًا لَا يُكَبِّرُ حتى يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَتَرَبُّعُهُ بَدَلُ قِيَامِهِ فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِمَا بين السَّجْدَتَيْنِ بِتَغْيِيرِ الْجِلْسَةِ لِمَا عَلِمْت أَنَّهُ يُغَيِّرُهَا في السُّجُودِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وفي التَّشَهُّدِ وَأَنَّ تَغْيِيرَهَا في الْأَوَّلِ سُنَّةٌ وفي الْأَخِيرَيْنِ مَنْدُوبٌ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ على التغيير ( ( ( التغير ) ) ) بين السَّجْدَتَيْنِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا مُتَرَبِّعًا وَأَمَّا تَغْيِيرُهُ في السُّجُودِ فَقَدْ تَقَدَّمَ ما يُفْهَمُ منه ذلك وهو سُنِّيَّةُ السُّجُودِ على أَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ سَقَطَ قَادِرٌ على الْقِيَامِ مُسْتَقِلًّا إلَّا أَنَّهُ صلى مُسْتَنِدًا لِعِمَادٍ إلَخْ ) قَصَرَ كَلَامَهُ على الْقَادِرِ على الْقِيَامِ تَبَعًا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ وَلَا مَفْهُومَ له بَلْ مِثْلُهُ في قِسْمَيْ الْبُطْلَانِ وَالْكَرَاهَةِ الْقَادِرُ على الْجُلُوسِ مُسْتَقِلًّا فَصَلَّى مُسْتَنِدًا لِعِمَادٍ قَوْلُهُ ( أَيْ قَدْرَ سُقُوطِهِ ) أَيْ وَأَوْلَى لو سَقَطَ بِالْفِعْلِ حين زَوَالِ الْعِمَادِ قَوْلُهُ ( استند ( ( ( واستند ) ) ) عَمْدًا ) أَيْ أو جَهْلًا قَوْلُهُ ( وَأَعَادَ بِوَقْتٍ ) ما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق وخش من الْإِعَادَةِ في الْوَقْتِ قال بْن لم أَرَ من ذَكَرَهُ وَأَمَّا الْكَرَاهَةُ فَلَا تَسْتَلْزِمُ الْإِعَادَةَ وَلِذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا أَنَّ الصَّوَابَ عَدَمُ الْإِعَادَةِ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ إنْ عَجَزَ إلَخْ ) أَشَارَ الشَّارِحُ بِهَذِهِ إلَى أَنَّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حَذْفَ الْمَعْطُوفِ بِثُمَّ مع عَاطِفٍ نُدِبَ وَالْأَصْلُ ثُمَّ اضْطِجَاعٌ وَنُدِبَ على أَيْمَنَ ثُمَّ أَيْسَرَ ثُمَّ ظَهْرٍ وَالنَّدْبُ مُنْصَبٌّ على التَّقْدِيمِ وَإِلَّا فَإِحْدَى الْحَالَاتِ الثَّلَاثِ وَاجِبٌ لَا بِعَيْنِهِ وَحَاصِلُ ما أَرَادَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ له أَنْ لَا يَنْتَقِلَ عن حَالَةٍ لِمَا بَعْدَهَا إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ فَإِنْ خَالَفَ فَلَا شَيْءَ عليه وَهَذَا الذي قَرَّرَ بِهِ الشَّارِحُ بَهْرَامُ وهو مُصَرَّحٌ بِهِ في كَلَامِ أبي الْحَسَنِ وَنَقَلَهُ عن عبد الْحَقِّ وَابْنِ يُونُسَ اه بْن قَوْلُهُ ( وَإِلَّا بَطَلَتْ ) أَيْ وإلا يَجْعَلَ رجلاه ( ( ( رجليه ) ) ) لِلْقِبْلَةِ بَلْ جَعَلَ رَأْسَهُ إلَيْهَا وَرِجْلَيْهِ لِدُبُرِهَا بَطَلَتْ لِأَنَّهُ صلى لِغَيْرِهَا قَوْلُهُ ( وَرَأْسُهُ لِلْقِبْلَةِ وُجُوبًا ) أَيْ كَالسَّاجِدِ فَإِنْ جَعَلَ رِجْلَيْهِ لِلْقِبْلَةِ وَرَأْسَهُ لِدُبُرِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِصَلَاتِهِ لِغَيْرِهَا وَهَذَا أَيْ ما ذَكَرَهُ من الْبُطْلَانِ لِكَوْنِهِ صلى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إذَا كان قَادِرًا على التَّحَوُّلِ وَلَوْ بِمُحَوِّلٍ وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ قَوْلِهِ ( وأومأ ( ( ( وهل ) ) ) عاجز ( ( ( يجب ) ) ) إلا على الْقِيَامِ ) أَيْ اسْتِقْلَالًا أو اسْتِنَادًا فَقَادِرٌ عليه وما حَلَّ بِهِ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ هو الْمُتَعَيِّنُ وَأَمَّا حَلُّ الشَّارِحِ بَهْرَامَ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قال يُرِيدُ أَنَّ الْعَاجِزَ يُبَاحُ له الْإِيمَاءُ في كل حَالٍ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عن الْقِيَامِ فإنه لَا يُبَاحُ له ذلك وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ جَالِسًا بِرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا وَوَجْهُ النَّظَرِ أَنَّ الْعَاجِزَ عن الْقِيَامِ فَقَطْ لَا يُتَوَهَّمُ فيه إيمَاءٌ حتى يَسْتَثْنِيَهُ وَأَيْضًا هذا الْمَعْنَى الذي قَالَهُ وَإِنْ كان صَحِيحًا من جِهَةِ الْفِقْهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَلْتَئِمُ مع قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْدُ وَمَعَ الْجُلُوسِ أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ منه فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فيومىء ( ( ( فيومئ ) ) ) من قِيَامِهِ لِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ) أَيْ وَكَذَا
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بَقِيَّةُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ نِيَّةُ أَنَّ هذا الْإِيمَاءَ لِلرُّكُوعِ أو لِلسُّجُودِ مَثَلًا أو لَا يُشْتَرَطُ ذلك لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ أَوَّلًا كَافِيَةٌ نَظَرَ فيه عج قَوْلُهُ ( أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ منه ) أَيْ من جُلُوسِهِ وُجُوبًا فَإِنْ لم يَفْعَلْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يومىء لِلسَّجْدَتَيْنِ مَعًا من جُلُوسٍ وهو الذي قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ضَمِيرَ منه عَائِدٌ على الْقِيَامِ أَيْ أَنَّهُ يومىء لِلسَّجْدَةِ الْأُولَى من قِيَامٍ لِأَنَّهُ لَا يَجْلِسُ قَبْلَهَا وَعَزَاهُ ابن بَشِيرٍ لِلْأَشْيَاخِ اه بْن قَوْلُهُ ( حتى لو قَصَّرَ عنه ) أَيْ عن الْوُسْعِ 
وَقَوْلُهُ بَطَلَتْ أَيْ إنْ حصل ( ( ( حصلت ) ) ) منه التَّقْصِيرُ عَمْدًا أو جَهْلًا لَا سَهْوًا كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا قَوْلُهُ ( وَيَدُلُّ له قَوْلُهُ إلَخْ ) أَيْ يَدُلُّ له من حَيْثُ إفْرَادُهُ بِالذِّكْرِ فإن ذلك يَقْتَضِي أَنَّهُ خَارِجٌ عن حَقِيقَةِ الْإِيمَاءِ وَأَنَّهُ ليس دَاخِلًا في قَوْلِهِ وَهَلْ يَجِبُ فيه الْوُسْعُ وَإِلَّا لَمَا ذَكَرَهُ بَعْدُ فَالتَّأْوِيلَانِ اتَّفَقَا على أَنَّهُ خَارِجٌ عن حَقِيقَةِ الْإِيمَاءِ لَكِنْ إذَا وَقَعَ وَسَجَدَ على أَنْفِهِ هل يُجْزِيه أو لَا قَوْلُهُ ( وَهَلْ يجزىء من فَرْضُهُ الْإِيمَاءِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ من بِجَبْهَتِهِ قُرُوحٌ تَمْنَعُهُ من السُّجُودِ فَلَا يَسْجُدُ على أَنْفِهِ وَإِنَّمَا يومىء لِلْأَرْضِ كما قال ابن الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ فَإِنْ وَقَعَ وَنَزَلَ وَسَجَدَ على أَنْفِهِ وَخَالَفَ فَرْضَهُ وهو الْإِيمَاءُ فقال أَشْهَبُ يُجْزِئُهُ وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ في مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ هل هو الْإِجْزَاءُ كما قال أَشْهَبُ أو عَدَمُ الْإِجْزَاءِ فقال بَعْضُهُمْ وَحَكَاهُ عن ابْنِ الْقَصَّارِ هو خِلَافُ قَوْلِ أَشْهَبَ أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهَذَا التَّأْوِيلُ جَعَلَهُ بَعْضُهُمْ هو الْمُعْتَمَدُ وقال بَعْضُ الْأَشْيَاخِ هو مُوَافِقٌ لِأَشْهَبَ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَسْجُدُ على أَنْفِهِ أَيْ يَمْنَعُ ذلك وَلَوْ وَقَعَ صَحَّتْ صَلَاتُهُ لِأَنَّ الْإِيمَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِحَدٍّ ينتهي إلَيْهِ وَلَوْ قَارَبَ المومىء ( ( ( المومئ ) ) ) الْأَرْضَ أَجْزَأَهُ اتِّفَاقًا فَزِيَادَةُ إمْسَاسِ الْأَرْضِ بِالْأَنْفِ لَا يُؤَثِّرُ وَإِلَى الْخِلَافِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالتَّأْوِيلَيْنِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يُوَافِقُ أَشْهَبَ على الْإِجْزَاءِ إذَا نَوَى الْإِيمَاءَ بِالْجَبْهَةِ لَا السُّجُودَ على الْأَنْفِ حَقِيقَةً فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ يجزىء أَيْ بِنَاءً على أَنَّ مُقْتَضَى قوله ابْنِ الْقَاسِمِ في الْمُدَوَّنَةِ لَا يَسْجُدُ على أَنْفِهِ وَإِنَّمَا يومىء بِالسُّجُودِ لِلْأَرْضِ وِفَاقٌ لِقَوْلِ أَشْهَبَ يُجْزِئُهُ وَقَوْلُهُ أو لَا يُجْزِئُهُ أَيْ بِنَاءً على أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ أَشْهَبَ وَكَلَامُ أَشْهَبَ مَطْرُوحٌ 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّ الْإِيمَاءَ ليس له حَدٌّ ) تَعْلِيلُ للإجزاء ( ( ( الإجزاء ) ) ) وهو يَقْتَضِي أَنَّ السُّجُودَ على الْأَنْفِ من مَصْدُوقَاتِ الْإِيمَاءِ وَقَوْلُهُ وَخَالَفَ فَرْضَهُ وهو الْإِيمَاءُ وَيَقْتَضِي أَنَّهُ ليس من إفْرَادِ الْإِيمَاءِ فَلَوْ قال الشَّارِحُ وَهَلْ يجزىء إنْ سَجَدَ على أَنْفِهِ لِأَنَّهُ إيمَاءٌ وَزِيَادَةٌ وَلَا يجزىء لِأَنَّهُ لم يَأْتِ بِالْأَصْلِ وَلَا بِبَدَلِهِ وهو الْإِيمَاءُ لِأَنَّهُ الْإِشَارَةُ بِالظَّهْرِ وَالرَّأْسِ لِلْأَرْضِ فَقَطْ كان أَوْلَى قَوْلُهُ ( في كُلٍّ من الْمَسْأَلَتَيْنِ ) ذَكَرَ بْن أَنَّ الذي في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَوْلَانِ لِلَّخْمِيِّ لَا تَأْوِيلَانِ على الْمُدَوَّنَةِ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَخَذَهُ من رِوَايَةِ ابْنِ شَعْبَانَ من رَفْعِ ما يَسْجُدُ عليه إذَا أَوْمَأَ جَهْدَهُ صَحَّتْ وَإِلَّا فَسَدَتْ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَخَذَهُ من قَوْلِهَا يومىء الْقَائِمُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ من إيمَائِهِ لِلرُّكُوعِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُعَبِّرَ في جَانِبِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى بِتَرَدُّدٍ 
قَوْلُهُ ( وَهَلْ يومىء بِيَدَيْهِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مَسْأَلَتَيْنِ في كُلٍّ مِنْهُمَا قَوْلَانِ الْأُولَى من قَدَرَ على الْقِيَامِ وَعَجَزَ عن الِانْحِطَاطِ لِلسُّجُودِ وَأَوْمَأَ له أَيْ لِلسُّجُودِ من قِيَامٍ أو قَدَرَ على الْجُلُوسِ وَعَجَزَ عن السُّجُودِ وَأَوْمَأَ له من جُلُوسٍ ولم يَقْدِرْ على وَضْعِ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ هل يومىء بِيَدَيْهِ لِلْأَرْضِ مع إيمَائِهِ بِظَهْرِهِ وَرَأْسِهِ أو لَا يومىء بِهِمَا بَلْ يُرْسِلُهُمَا إلَى جَنْبَيْهِ قَوْلَانِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْيَدَيْنِ مَدْخَلٌ مع الظَّهْرِ وَالرَّأْسِ في الْإِيمَاءِ لِلسُّجُودِ وَلَا مَدْخَلَ لَهُمَا على الثَّانِي 
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ما إذَا كان له قُدْرَةٌ على الْجُلُوسِ وَعَجَزَ عن السُّجُودِ وَأَوْمَأَ له من جلوس ( ( ( الجلوس ) ) ) وكان يَقْدِرُ على وَضْعِ يَدَيْهِ بِالْأَرْضِ هل يَضَعُ يَدَيْهِ على الْأَرْضِ بِالْفِعْلِ حين الْإِيمَاءِ له مع إيمَائِهِ له بِظَهْرِهِ وَرَأْسِهِ أو لَا يَضَعُهُمَا على الْأَرْضِ بَلْ على رُكْبَتَيْهِ قَوْلَانِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لِلْيَدَيْنِ مَدْخَلٌ مع الظَّهْرِ وَالرَّأْسِ في الْإِيمَاءِ لِلسُّجُودِ وَلَا مَدْخَلَ لَهُمَا فيه على الثَّانِي إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَهَلْ يومىء بِيَدَيْهِ أَيْ إلَى الْأَرْضِ إشَارَةً لِلتَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى 
وَقَوْلُهُ أو يَضَعُهُمَا على الْأَرْضِ أو بِمَعْنَى الْوَاوِ أَيْ وَيَضَعُهُمَا على الْأَرْضِ بِالْفِعْلِ إشَارَةً لِلتَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ في المسئلة
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الثَّانِيَةِ وَالتَّأْوِيلُ الثَّانِي في المسئلتين مَطْوِيٌّ في كَلَامِ الْمُصَنِّفِ 
قَوْلُهُ ( لَكَانَ أَظْهَرَ ) أَيْ وَإِنْ كانت أو بِمَعْنَى الْوَاوِ قَوْلُهُ ( فَهَذَا تَأْوِيلٌ وَاحِدٌ ) فيه أَنَّ ما ذَكَرَهُ فَرْدًا تَأْوِيلَانِ ذَكَرَ من كل تَأْوِيلٍ طَرَفًا إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كان مُحَصَّلُ ما ذَكَرَهُ في الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ بِيَدَيْهِ شيئا وَمُحَصَّلُ الْمَطْوِيِّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ بِيَدَيْهِ شيئا صَحَّ ما قَالَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ تَأْوِيلٌ وَاحِدٌ قَوْلُهُ ( بَلْ يَضَعُهُمَا على رُكْبَتَيْهِ ) أَيْ لِأَنَّ وَضْعَهُمَا على الْأَرْضِ حَالَةَ السُّجُودِ تَابِعٌ لِوَضْعِ الْجَبْهَةِ عليها وهو لم يَسْجُدْ على جَبْهَتِهِ 
تَنْبِيهٌ اُخْتُلِفَ في حُكْمِ الْإِيمَاءِ بِالْيَدَيْنِ لِلْأَرْضِ في الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى على الْقَوْلِ بِهِ وَكَذَا في حُكْمِ وَضْعِهِمَا على الْأَرْضِ بِالْفِعْلِ في الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ على الْقَوْلِ بِهِ فَقِيلَ هو الْوُجُوبُ وَإِنْ كان الْأَصْلُ السُّنِّيَّةَ وَقِيلَ هو النَّدْبُ وفي حَاشِيَةِ شَيْخِنَا السَّيِّدِ الْبُلَيْدِيِّ على عبق أَنَّ من عَبَّرَ بِالْوُجُوبِ مَاشٍ على أَنَّ السُّجُودَ على الْيَدَيْنِ وَاجِبٌ وهو خِلَافُ ما سَبَقَ لِلْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ ( وهو الْمُخْتَارُ ) قال بْن حَقّه التَّعْبِيرُ بِالْفِعْلِ لِأَنَّهُ من عِنْدِ نَفْسِ اللَّخْمِيِّ قَوْلُهُ ( دُونَ ما حَذَفَهُ ) أَيْ فإنه ليس مختار ( ( ( مختارا ) ) ) اللخمي ( ( ( للخمي ) ) ) وهو قَوْلُ أبي عِمْرَانَ مع بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ 
قَوْلُهُ ( بِحَالَتَيْهِ ) أَيْ ما إذَا أَوْمَأَ لِلسُّجُودِ من قِيَامٍ أو جُلُوسٍ قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ عليه حَسْرُهَا ) أَيْ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ لو لم يَحْسُرُهَا لَكَانَ مؤمئا بها لَا بِجَبْهَتِهِ قَوْلُهُ ( فَيَجِبُ عليه حَسْرُهَا ) أَيْ فَإِنْ تَرَكَ ذلك بَطَلَتْ ما لم يَكُنْ الذي على جَبْهَتِهِ من الْعِمَامَةِ شيئا خَفِيفًا 
قَوْلُهُ ( تَأْوِيلَانِ ) حَقُّهُ تَرَدُّدٌ لِأَنَّ الْوَاقِعَ أَنَّ الْقَوْلَيْنِ لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِيمَنْ كان يُصَلِّي جَالِسًا هل يَضَعُ يَدَيْهِ على الْأَرْضِ إنْ قَدَرَ ويومىء ( ( ( ويومئ ) ) ) بِهِمَا إنْ لم يَقْدِرْ وهو قَوْلُ اللَّخْمِيِّ أو لَا يَفْعَلُ بِهِمَا شيئا وهو قَوْلُ أبي عِمْرَانَ وَلَيْسَ هُنَا خِلَافٌ مُتَعَلِّقٌ بِفَهْمِ الْمُدَوَّنَةِ حتى يُعَبِّرَ بِتَأْوِيلَانِ اُنْظُرْ بْن وقد أَشَارَ خش في كَبِيرِهِ لِهَذَا الْبَحْثِ وَاَلَّذِي قَبْلَهُ وإذا تَأَمَّلْت ما قَالَهُ الشَّارِحُ تَعْلَمُ أَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ مَحَلُّهُ مَسْأَلَةُ الْإِيمَاءِ لِلسُّجُودِ وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْإِيمَاءِ لِلرُّكُوعِ فَقَدْ تَرَكَ الْمُصَنِّفُ الْكَلَامَ عليها وَحَاصِلُ الْكَلَامِ عليها أَنَّهُ إنْ أَوْمَأَ لِلرُّكُوعِ في حَالَةِ قِيَامِهِ فإنه يومىء بِيَدَيْهِ لِرُكْبَتَيْهِ من غَيْرِ خِلَافٍ وَإِنْ أَوْمَأَ له من جُلُوسٍ وَضَعَهُمَا على رُكْبَتَيْهِ من غَيْرِ خِلَافٍ وَهَلْ ذلك وَاجِبٌ أو مَنْدُوبٌ قَالَهُ عج وفي كَلَامِ الشَّارِحِ بَهْرَامَ إشَارَةٌ لِلْوُجُوبِ قَوْلُهُ ( وَلَكِنْ إنْ سَجَدَ ) أَيْ وَلَكِنْ إنْ جَلَسَ وَسَجَدَ لَا يَنْهَضُ قَوْلُهُ ( أَتَمَّ رَكْعَةً ثُمَّ جَلَسَ ) أَيْ مُبَادَرَةً لِلْمَقْدُورِ عليه وَهَذَا قَوْلُ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ يُونُسَ وَالتُّونُسِيِّ قَوْلُهُ ( لِيُتِمَّ صَلَاتَهُ منه ) أَيْ لِيُتِمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ من جُلُوسٍ قَوْلُهُ ( وَقِيلَ يُصَلِّي قَائِمًا إيمَاءً ) أَيْ لِلسُّجُودِ وَأَمَّا الرُّكُوعُ فإنه يَفْعَلُهُ وَيَلْزَمُ على الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْإِخْلَالُ بِقِيَامِ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ وَيَلْزَمُ على الثَّانِي الْإِخْلَالُ بِسُجُودِ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ قوله ( بِأَنْ زَالَ عُذْرُهُ عن حَالَةٍ أُبِيحَتْ له ) أَيْ من اضْطِجَاعٍ وَجُلُوسٍ وَإِيمَاءٍ وَقَوْلُهُ انْتَقَلَ لِلْأَعْلَى أَيْ من جُلُوسٍ وَقِيَامٍ وَإِتْمَامٍ فَإِنْ لم يَنْتَقِلْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِيمَا وَجَبَ لَا فِيمَا نُدِبَ 
قَوْلُهُ ( كَمُضْطَجِعٍ على أَيْسَرَ ) أَيْ وَكَجَالِسٍ مُسْتَقِلًّا قَدَرَ على الْقِيَامِ مُسْتَنِدًا بِنَاءً على ما تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ من أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَهُمَا مَنْدُوبٌ وَتَقَدَّمَ لَبَن أَنَّ الْحَقَّ أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَهُمَا وَاجِبٌ فَإِنْ لم يَنْتَقِلْ لِلْأَعْلَى في هذه الصُّورَةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ قَوْلُهُ ( جَلَسَ ) أَيْ جَلَسَ بَعْدَ إحْرَامِهِ قَائِمًا إنْ قَدَرَ على الْجُلُوسِ أو اضْطَجَعَ إنْ كان لَا يَقْدِرُ إلَّا على الِاضْطِجَاعِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّ الْقِيَامَ كان لها أَيْ كان
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وَاجِبًا لِأَجْلِهَا لَا لِذَاتِهِ وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ جَلَسَ وَلَا ثَمَرَةَ له فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ جَلَسَ لِقِرَاءَتِهَا سَوَاءٌ كان يَقْدِرُ على الْقِيَامِ من غَيْرِ قِرَاءَةٍ أَمْ لَا لِأَنَّ الْقِيَامَ كان لها فَتَأَمَّلْ 
ثُمَّ إنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ عَجَزَ عن فَاتِحَةٍ قَائِمًا جَلَسَ نَحْوَهُ لِابْنِ الْحَاجِبِ قال ابن فَرْحُونٍ ظاهره ( ( ( وظاهره ) ) ) أَنَّهُ يَسْقُطُ عنه الْقِيَامُ جُمْلَةً حتى لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَقُومُ لها ثُمَّ يَجْلِسُ لِلْفَاتِحَةِ ثُمَّ يَقُومُ لِلرُّكُوعِ وَلِذَا قال الشَّارِحُ جَلَسَ لِقِرَاءَتِهَا ثُمَّ يَقُومُ لِيَرْكَعَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ عَجَزَ عن فَاتِحَةٍ قَائِمًا أَيْ لِدَوْخَةٍ أو غَيْرِهَا وَيَدْخُلُ في كَلَامِهِ من كان غير حَافِظٍ لها وَيَقْدِرُ على قِرَاءَتِهَا في الْمُصْحَفِ جَالِسًا اه قَوْلُهُ ( وَإِنْ لم يَقْدِرْ إلَّا على نِيَّةٍ ) أَيْ إلَّا على قَصْدِ الصَّلَاةِ وَمُلَاحَظَةِ أَجْزَائِهَا بِقَلْبِهِ ولم يَقْدِرْ على حَرَكَةِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ من رَأْسٍ أو يَدٍ أو حَاجِبٍ أو غَيْرِ ذلك 
قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّ ابْنَ بَشِيرٍ قال في مَسْأَلَتِهِ لَا نَصَّ صَرِيحًا ) نَصُّ كَلَامِهِ وَإِنْ عَجَزَ عن جَمِيعِ الْأَرْكَانِ فَلَا يَخْلُو من أَنْ يَقْدِرَ على حَرَكَةِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ من رَأْسٍ أو يَدٍ أو حَاجِبٍ أو غَيْرِ ذلك من الْأَعْضَاءِ فَهَذَا لَا خِلَافَ أَنَّهُ يُصَلِّي ويومىء ( ( ( ويومئ ) ) ) بِمَا قَدَرَ على حَرَكَتِهِ فَإِنْ عَجَزَ عن جَمِيعِ ذلك سِوَى النِّيَّةِ بِالْقَلْبِ فَهَلْ يُصَلِّي أَمْ لَا هذه الصُّورَةُ لَا نَصَّ فيها في الْمَذْهَبِ وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ الْقَصْدَ إلَى الصَّلَاةِ وهو أَحْوَطُ وَمَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ إسْقَاطُ الصَّلَاةِ عَمَّنْ وَصَلَ لِهَذِهِ الْحَالَةِ قَوْلُهُ ( وهو يَقْتَضِي أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ ) فيه أَنَّ قَوْلَهُ لَا نَصَّ لَا يَقْتَضِي أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ إذْ هو أَعَمُّ وقد يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَقْتَضِي بِوَاسِطَةِ ما انْضَمَّ إلَيْهِ من قَوْلِهِ وَأَوْجَبَ الشَّافِعِيُّ الْقَصْدَ إلَيْهَا وهو الْأَحْوَطُ لِأَنَّ قَوْلَهُ وهو الْأَحْوَطُ يَتَضَمَّنُ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ وَلِأَنَّهُ إذَا لم يَقَعْ نَصٌّ من أَصْحَابِ الْإِمَامِ فيها وقال الشَّافِعِيُّ بِالْوُجُوبِ يَنْبَغِي أَنْ لَا نُخَالِفَهُ في ذلك 
قَوْلُهُ ( وَالْمَازِرِيُّ قال في مَسْأَلَتِهِ إلَخْ ) نَصُّ كَلَامِهِ في شَرْحِهِ لِلتَّلْقِينِ إذَا لم يَسْتَطِعْ الْمَرِيضُ أَنْ يومىء بِرَأْسِهِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ فِيمَا يَظْهَرُ لي أَنَّهُ يومىء بِطَرَفِهِ وَحَاجِبِهِ وَيَكُونُ مُصَلِّيًا بِهِ مع النِّيَّةِ وَاعْتُرِضَ عليه بِأَنَّ هذا قُصُورٌ منه فإن ابْنَ بَشِيرٍ ذَكَر مَسْأَلَتَهُ وَصَرَّحَ فيها بالوجوب ( ( ( بالجواب ) ) ) كما تَقَدَّمَ لَك نَصُّ كَلَامِهِ تَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( فَقَدْ صَحَّ إلَخْ ) أَيْ وَانْدَفَعَ اعْتِرَاضُ ابْنِ غَازِيٍّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَازِرِيَّ إنَّمَا قال مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ ولم يَقُلْ لَا نَصَّ وابن بَشِيرٍ قال بِالْعَكْسِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَلَامُهُ في مَسْأَلَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كُلًّا من الشَّيْخَيْنِ قال كُلًّا من الْعِبَارَتَيْنِ في الْمَسْأَلَتَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَجْوِبَةٍ ثَلَاثَةٍ أَوَّلُهَا أَوْلَاهَا لِأَنَّهُ أَتَمُّ فَائِدَةً 
قَوْلُهُ ( وَهَذَا ) أَيْ التَّعْمِيمُ في الْقَوْلِ أَيْ أَنَّهُ أَعَمُّ من الصَّرَاحَةِ وَالضِّمْنِيَّةِ قَوْلُهُ ( بِالنَّظَرِ لِلْقَائِلِ ) هو ابن بَشِيرٍ وَالْمَازِرِيُّ وَالْمَقُولُ هو قَوْلُهُ لَا نَصَّ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ فَالْأَوَّلُ من الْمَقُولِ رَاجِعٌ لِلثَّانِي من الْقَائِلَيْنِ وَالثَّانِي من الْمَقُولِ رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ من الْقَائِلَيْنِ قَوْلُهُ ( بِالنَّظَرِ لِلتَّصْوِيرِ ) هو قَوْلُهُ الأعلى نِيَّةٍ أو على نِيَّةٍ مع إيمَاءٍ بِطَرَفٍ قَوْلُهُ ( وَالْمَقُولُ ) هو قَوْلُهُ لَا نَصَّ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْوُجُوبُ 
قَوْلُهُ ( بِلَا وَجَعٍ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لَا لِوَجَعٍ أَيْ أَنَّ الْخِلَافَ مَحَلُّهُ إذَا كان الْقَدْحُ لِعَوْدِ بَصَرِهِ أَمَّا الْقَدْحُ لِوَجَعٍ أو صُدَاعٍ فَلَا
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خِلَافَ في جَوَازِهِ وَإِنْ أَدَّى لِاسْتِلْقَاءٍ 
قَوْلُهُ ( أَدَّى لِجُلُوسٍ في صَلَاتِهِ ) أَيْ وَلَوْ أَكْثَرَ من أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَوْلُهُ ( وَلَوْ مُومِئًا ) أَيْ هذا إذَا كان يُصَلِّي وهو جَالِسٌ من غَيْرِ إيمَاءٍ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَلْ وَلَوْ كان يُصَلِّي وهو جَالِسٌ بِالْإِيمَاءِ إلَيْهِمَا قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ ) أَيْ الْقَدْحُ وَلَوْ تَحَقَّقَ نَفْعُهُ 
وَقَوْلُهُ وَيَجِبُ عليه الْقِيَامُ أَيْ إذَا خَالَفَ وَقَدَحَ 
وَقَوْلُهُ فَيُعِيدُ أَبَدًا إذَا خَالَفَ وَصَلَّى مُسْتَلْقِيًا هذا مُرَادُ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ له أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَلْقِيًا ثُمَّ يُعِيدَ أَبَدًا كما تَوَهَّمَهُ بَعْضُهُمْ لِأَنَّهُ تَوَهُّمٌ فَاسِدٌ بَلْ مَعْنَاهُ كما مَرَّ أَنَّهُ يُمْنَعُ من الْقَدْحِ الْمُؤَدِّي لِلِاسْتِلْقَاءِ لِأَنَّ الْجَالِسَ يَأْتِي بِالْعِوَضِ عن الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وهو الْإِيمَاءُ بِالرَّأْسِ يُطَأْطِئُهُ وَالْمُسْتَلْقِي لَا يَأْتِي بِعِوَضٍ وَإِنَّمَا يَأْتِي عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالنِّيَّةِ من غَيْرِ فِعْلٍ قَوْلُهُ ( وَجَازَ لِمَرِيضٍ ) أَشَارَ بِتَقْدِيرِ جَازَ إلَى أَنَّهُ عَطْفٌ على قَدْحٍ وَإِنْ جَازَ مُسَلَّطٌ عليه وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْوَاوَ لِلِاسْتِئْنَافِ وهو خَبَرٌ مُقَدَّمٌ وَسِتْرٌ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ قَوْلُهُ ( سَتْرُ نَجِسٍ بِطَاهِرٍ ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلك الطَّاهِرُ ليس ثَوْبَهُ وَإِلَّا مُنِعَ كما سَبَقَ ذلك عن شَيْخِنَا ثُمَّ ذَكَرَ هُنَا عن النَّفْرَاوِيِّ في شَرْحِ الرِّسَالَةِ مَيْلَهُ لِجَوَازِهِ أَخْذًا من جَوَازِ كَوْنِ النَّجَاسَةِ أَسْفَلَ نَعْلِهِ كما سَبَقَ قَوْلُهُ ( على الْأَرْجَحِ عند ابْنِ يُونُسَ ) خِلَافًا لِمَنْ قال بِالْمَنْعِ في حَقِّ الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُحَرِّكًا لِتِلْكَ النَّجَاسَةِ 
قوله ( وَلَوْ في أَثْنَائِهَا بَعْدَ إيقَاعِ بَعْضِهَا من قِيَامٍ ) لَكِنَّ الْجُلُوسَ حِينَئِذٍ أَشَدُّ في مُخَالَفَةِ الْأَوْلَى من الْجُلُوسِ ابْتِدَاءً وَمَحَلُّ ذلك ما لم يَكُنْ في التَّرَاوِيحِ وكان مَسْبُوقًا بِرَكْعَةٍ وَظَنَّ أَنَّهُ إنْ أتى بِالْمَسْبُوقِ بها بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ من قِيَامٍ فَاتَهُ الْإِمَامُ وَإِنْ أتى بها من جُلُوسٍ لم يَفُتْهُ وَإِلَّا كان الْإِتْيَانُ بها من جُلُوسٍ أَوْلَى قَالَهُ شَيْخُنَا 
وَقَوْلُهُ وَجَازَ لِمُتَنَفِّلٍ جُلُوسٌ وَلَوْ في أَثْنَائِهَا أَيْ وَمِنْ بَابِ أَوْلَى عَكْسُهُ وهو قِيَامُ الْمُتَنَفِّلِ من جُلُوسٍ في أَثْنَائِهَا لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ لِأَعْلَى وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من جَوَازِ جُلُوسِ الْمُتَنَفِّلِ وَلَوْ في أَثْنَائِهَا هو مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بلو ( ( ( بأو ) ) ) على ما قَالَهُ أَشْهَبُ من مَنْعِ الْجُلُوسِ اخْتِيَارًا لِمَنْ ابْتَدَأَهُ قَائِمًا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ تَكْرَارِ الْقِيَامِ وَالْجُلُوسِ في النَّافِلَةِ وَهَلْ يُقَيَّدُ بِمَا إذَا لم يَكُنْ من الْأَفْعَالِ الْكَثِيرَةِ أَمْ لَا لِأَنَّ هذا مَشْرُوعٌ فيها وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُهُمْ هذا الثَّانِيَ وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ أَشْيَاخِ شَيْخِنَا الْأَوَّلَ قَوْلُهُ ( وَاسْتَلْزَمَ ذلك ) أَيْ جَوَازُ الْجُلُوسِ في أَثْنَائِهَا 
وَقَوْلُهُ جَوَازُ اسْتِنَادِهِ فيها أَيْ قَائِمًا قَوْلُهُ ( بِالْأَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّ الْقِيَامَ مُسْتَنِدًا أَعْلَى مَرْتَبَةً من الْجُلُوسِ وَلَوْ مُسْتَقِلًّا فإذا جَازَ الْأَدْنَى جَازَ الْأَعْلَى بِالْأَوْلَى ثُمَّ إنَّ جَوَازَ الِاسْتِنَادِ في النَّفْلِ مَنْصُوصٌ عليه وَحِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ لِمَا ذَكَرَهُ من الِاسْتِلْزَامِ 
قَوْلُهُ ( إنْ لم يَدْخُلْ على الْإِتْمَامِ ) أَيْ إنْ لم يَلْتَزِمْ الْإِتْمَامَ قَائِمًا بِالنَّذْرِ فَالْمُرَادُ بِالدُّخُولِ على الْإِتْمَامِ الْتِزَامُهُ بِالنَّذْرِ وَنَفْيُهُ يَشْتَمِلُ على ثَلَاثِ صُوَرٍ نِيَّةُ الْإِتْمَامِ قَائِمًا نِيَّةُ الْجُلُوسِ عَدَمُ نِيَّةِ شَيْءٍ أَصْلًا فَهَذِهِ الصُّوَرُ الثَّلَاثَةُ مَنْطُوقُ الْمُصَنِّفِ يَجُوزُ الْجُلُوسُ فيها وَلَوْ في الْأَثْنَاءِ على مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ وَسَوَاءٌ نَذَرَ أَصْلَ النَّفْلِ أَمْ لَا فإن التزم ( ( ( التزام ) ) ) الْإِتْمَامِ بِالنَّذْرِ سَوَاءٌ نَذَرَ أَصْلَ النَّفْلِ كما لو قال لِلَّهِ عَلَيَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ من قِيَامٍ أو لَا كما لو قال لِلَّهِ عَلَيَّ الْقِيَامُ في رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ مَثَلًا لَزِمَهُ إتْمَامُ ذلك من قِيَامٍ فَإِنْ خَالَفَ وَأَتَمَّ جَالِسًا بَعْدَ الْتِزَامِهِ الْإِتْمَامَ قَائِمًا أَتَمَّ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ قال شَيْخُنَا السَّيِّدُ في حَاشِيَتِهِ على عبق وَيُعِيدُ لِلنَّذْرِ وَقَرَّرَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الْعَدَوِيُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ من عُهْدَةِ طَلَبِ الْمَنْذُورِ بِمَا صَلَّاهُ من جُلُوسٍ فَتَأَمَّلْ وما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من عُمُومِ مَحَلِّ الْخِلَافِ الْمُشَارِ له بِلَوْ لِلصُّوَرِ الثَّلَاثِ هو ما ذَهَبَ إلَيْهِ ابن رُشْدٍ وأبو عِمْرَانَ وَظَاهِرُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَرَجَّحَهُ ابن عَرَفَةَ وَذَهَبَ بَعْضُ شُيُوخِ عبد الْحَقِّ إلَى قَصْرِهِ على غَيْرِ الْأُولَى وَأَمَّا الْأُولَى وَهِيَ أَنْ يَنْوِيَ الْإِتْمَامَ قَائِمًا فَيَلْزَمُهُ بِاتِّفَاقِهِمَا لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالنِّيَّةِ كَنَذْرٍ وَذَهَبَ اللَّخْمِيُّ إلَى أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ هو الْأُولَى فَقَطْ أَمَّا إذَا نَوَى الْجُلُوسَ أو لم يَنْوِ شيئا فَلَهُ الْجُلُوسُ بِاتِّفَاقِهِمَا وَضَعَّفَهُ ابن عَرَفَةَ وَكَذَا ما قَبْلَهُ 
قَوْلُهُ ( فَلَا يَجُوزُ لِلْمُتَنَفِّلِ ) بَلْ وَلَا يَصِحُّ النَّفَلُ في هذه الْحَالَةِ كما في حَاشِيَةِ شَيْخِنَا 
قَوْلُهُ ( مع الْقُدْرَةِ على ما فَوْقَهُ ) أَيْ وَلَوْ
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دخل على ذلك أو لا بِالنَّذْرِ وَظَاهِرُهُ كان صَحِيحًا أو مَرِيضًا وهو كَذَلِكَ على الْمُعْتَمَدِ قال ابن الْحَاجِبِ وَلَا يَتَنَفَّلُ قَادِرٌ على الْقُعُودِ مُضْطَجِعًا على الْأَصَحِّ قال في التَّوْضِيحِ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كان مَرِيضًا أو صَحِيحًا 
وَحَكَى اللَّخْمِيُّ في الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ أَجَازَ ذلك ابن الْجَلَّابِ لِلْمَرِيضِ خَاصَّةً وهو ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وفي النَّوَادِرِ الْمَنْعُ وَإِنْ كان مَرِيضًا وَأَجَازَهُ الْأَبْهَرِيُّ حتى لِلصَّحِيحِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ الْقِيَاسُ على الرُّخَصِ هل يَصِحُّ أو يَمْتَنِعُ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ مع الْقُدْرَةِ على ما فَوْقَهُ أَنَّهُ إذَا كان لَا يَقْدِرُ إلَّا على الِاضْطِجَاعِ وَلَا قُدْرَةَ له على ما فَوْقَهُ جَازَ له أَنْ يَتَنَفَّلَ مُضْطَجِعًا بِاتِّفَاقٍ وما في عبق من حِكَايَةِ الْخِلَافِ في هذا الْقِسْمِ وَجَعْلِ الْمَنْعِ في الْقِسْمِ الْأَوَّلِ كَالْمُتَّفَقِ عليه فَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ كما في بْن 
فَصْلٌ وَجَبَ قَضَاءُ فَائِتَةٍ قَوْلُهُ ( يُذْكَرُ فيه أَرْبَعُ مَسَائِلَ ) اعْتَرَضَ بِأَنَّهُ ذَكَرَ في الْبَابِ أَكْثَرَ من أَرْبَعَةٍ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ما عَدَاهَا من تَعَلُّقَاتِهَا قَوْلُهُ ( قَضَاءُ الْفَوَائِتِ ) أَيْ حُكْمُ قَضَائِهَا قَوْلُهُ ( وَالْفَوَائِتِ في أَنْفُسِهَا ) عُطِفَ على الْحَاضِرَتَيْنِ أَيْ وَتَرْتِيبُ الْفَوَائِتِ في أَنْفُسِهَا وَكَذَا قَوْلُهُ وَيَسِيرِهَا إلَخْ أَيْ وَتَرْتِيبُ يَسِيرِهَا مع حَاضِرَةٍ قَوْلُهُ ( فَوْرًا ) أَيْ على الرَّاجِحِ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهُ وَاجِبٌ على التَّرَاخِي وَخِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهُ ليس بِوَاجِبٍ على الْفَوْرِ وَلَا على التَّرَاخِي بَلْ الْوَاجِبُ حَالَةٌ وُسْطَى فَيَكْفِي أَنْ يَقْضِيَ في الْيَوْمِ الْوَاحِدِ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ فَأَكْثَرَ وَلَا يَكْفِي قَضَاءُ صَلَاةِ يَوْمٍ في يَوْمٍ إلَّا إذَا خَشِيَ ضَيَاعَ عِيَالِهِ إنْ قَضَى أَكْثَرَ من يَوْمٍ في يَوْمٍ وفي بْن نَقْلًا عن أَجْوِبَةِ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِتَعْجِيلِ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ خَوْفَ مُعَاجَلَةِ الْمَوْتِ وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ لِمُدَّةٍ بِحَيْثُ يَغْلِبُ على الظَّنِّ وَفَاؤُهُ بها فيها وَعَدَمُ عَدِّهِ مُفْرِطًا اه 
وَاسْتُدِلَّ لِلْفَوْرِيَّةِ بِآيَةِ { فَاعْبُدْنِي وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } وَلِأَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوَقْتِ مَعْصِيَةٌ يَجِبُ الْإِقْلَاعُ عنها ( ( ( منها ) ) ) فَوْرًا 
قَوْلُهُ ( من سَفَرِيَّةٍ إلَخْ ) فَتُقْضَى السَّفَرِيَّةُ مَقْصُورَةً وَلَوْ قَضَاهَا في الْحَضَرِ وَتُقْضَى الْحَضَرِيَّةُ كَامِلَةً وَلَوْ قَضَاهَا في السَّفَرِ وَتُقْضَى النَّهَارِيَّةُ سِرًّا وَلَوْ قَضَاهَا لَيْلًا وَتُقْضَى اللَّيْلِيَّةُ جَهْرًا وَلَوْ قَضَاهَا نَهَارًا لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي ما كان أَدَاءً وَحِينَئِذٍ فَيَقْضِيهَا بِصِفَتِهَا إلَّا حَالَتَيْ الْقُدْرَةِ على الْأَرْكَانِ أو الْمَاءِ العجز ( ( ( والعجز ) ) ) عنهما فَإِنَّهَا عَوَارِضُ حَالِيَّةٌ فَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حَالَ عَجْزِهِ عن الْقِيَامِ أو عن الْمَاءِ ثُمَّ قَدَرَ عليه قَضَاهَا بِالْقِيَامِ وَالْمَاءِ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حالة ( ( ( حال ) ) ) قُدْرَتِهِ على الْقِيَامِ
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أو الْمَاءِ ثُمَّ عَجَزَ عنه قَضَاهَا بِمَا قَدَرَ عليه من الْجُلُوسِ وَالتَّيَمُّمِ وَيَقْنُتُ في قَضَاءِ الصُّبْحِ وَيُقِيمُ لِلْمَقْضِيَّةِ وفي التَّطْوِيلِ خِلَافٌ قَوْلُهُ ( فَيَحْرُمُ التَّأْخِيرُ ) أَيْ لِلْقَضَاءِ وَهَذَا مُفَرَّعٌ على كَوْنِ الْقَضَاءِ وَاجِبًا على الْفَوْرِ قَوْلُهُ ( إلَّا وَقْتَ الضَّرُورَةِ ) أَيْ إلَّا الْوَقْتَ الذي يَشْغَلُهُ لِتَحْصِيلِ ضَرُورِيَّاتٍ وَمِنْ جُمْلَتِهَا دَرْسُ الْعِلْمِ الْعَيْنِيُّ وَتَرَدَّدَ بَعْضُهُمْ في دَرْسِ الْعِلْمِ غَيْرِ الْعَيْنِيِّ هل يَكُونُ عُذْرًا أَمْ لَا قال شَيْخُنَا الظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ عُذْرٍ وَأَنَّ قَضَاءَ الْفَائِتَةِ يُقَدَّمُ عليه لِأَنَّهُ عَيْنِيٌّ وهو مُقَدَّمٌ على الْكِفَائِيِّ وَإِنَّمَا لم يَجْزِمْ بِذَلِكَ لِإِمْكَانِ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْعِلْمَ الْكِفَائِيَّ لَمَّا كانت الْحَاجَةُ إلَيْهِ شَدِيدَةً رُبَّمَا يُتَسَامَحُ في شَغْلِ الزَّمَانِ بِهِ 
تَنْبِيهٌ لَا يَنْتَظِرُ الْمَاءَ عَادِمُهُ بَلْ يَتَيَمَّمُ وَلَوْ أَقَرَّ الْأَجِيرُ بِفَوَائِتَ لم يُعْذَرْ حتى يَفْرُغَ ما ( ( ( مما ) ) ) عَقَدَ عليه وَلَا تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ لِاتِّهَامِهِ اُنْظُرْ عج 
قَوْلُهُ ( وَيَحْرُمُ التَّنَفُّلُ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ قِيَامَ رَمَضَانَ كما في بْن عن ابْنِ نَاجِيٍّ وقال ابن الْعَرَبِيِّ يَجُوزُ له أَنْ يَتَنَفَّلَ وَلَا يَبْخَسَ نَفْسَهُ من الْفَضِيلَةِ 
وقال الْقُورِيُّ إنْ كان يَتْرُكُ النَّفَلَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ فَلَا يَتَنَفَّلُ وَإِنْ كان لِلْبَطَالَةِ فَتَنَفُّلُهُ أَوْلَى قال زَرُّوقٌ ولم أَعْرِفْ من أَيْنَ أتى بِهِ اُنْظُرْ ح قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) مُرْتَبِطٌ في الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ قَضَاءُ وَبِقَوْلِهِ فَائِتَةٍ فَهُوَ حَالٌ من أَحَدِهِمَا وَمَحْذُوفٌ مِثْلُهُ من الْآخَرِ وَالْمَعْنَى حَالَةَ كَوْنِ الْقَضَاءِ مُطْلَقًا أَيْ في جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ وَلَوْ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَوَقْتَ غُرُوبِهَا وَوَقْتَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَزَمَنَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَالصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ وَحَالَةَ كَوْنِ الْفَائِتَةِ فَاتَتْ مُطْلَقًا أَيْ عَمْدًا أو سَهْوًا تَحْقِيقًا أو ظَنًّا أو شَكًّا لَا وَهْمًا قَوْلُهُ ( وَلَوْ فَاتَتْهُ سَهْوًا ) أَيْ هذا إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا بَلْ وَلَوْ كانت فَاتَتْهُ سَهْوًا هذا إذَا تَرَكَهَا من غَيْرِ فِعْلٍ لها بِالْمَرَّةِ بَلْ لو فَعَلَهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ له فَسَادُهَا هذا إذَا تَحَقَّقَ أو ظَنَّ فَوَاتَهَا بَلْ وَلَوْ شَكَّ في فَوَاتِهَا وفي ابْنِ نَاجِيٍّ على الرِّسَالَةِ قال عِيَاضٌ سَمِعْت عن مَالِكٍ قَوْلَةً شَاذَّةً لَا تقضي فَائِتَةُ الْعَمْدِ أَيْ لَا يَلْزَمُ قضاؤه ( ( ( قضاؤها ) ) ) ولم تَصِحَّ هذه الْمَقَالَةُ عن أَحَدٍ سِوَى دَاوُد الظاهر ( ( ( الظاهري ) ) ) وَابْنِ عبد الرحمن الشَّافِعِيّ وَخَرَّجَهُ صَاحِبُ الطِّرَازِ على قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ بِكُفْرِهِ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ أَسْلَمَ وَخَرَّجَهُ بَعْضُ من لَقِينَاهُ على يَمِينِ الْغَمُوسِ اه 
وقد رَدَّ الشَّارِحُ على هذه الْمَقَالَةِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَذْكُورَةِ 
قَوْلُهُ ( أو شَكَّ في فَوَاتِهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُسْتَنِدٌ لِقَرِينَةٍ من كَوْنِهِ وَجَدَ مَاءَ وُضُوئِهِ بَاقِيًا أو وَجَدَ فِرَاشَ صَلَاتِهِ مَطْوِيًّا وَنَحْوَ ذلك وَأَمَّا مُجَرَّدُ الشَّكِّ من غَيْرِ عَلَامَةٍ فَلَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَأَوْلَى الْوَهْمُ كما قال الشَّارِحُ قَوْلُهُ ( لَا مُجَرَّدَ وَهْمٍ ) أَيْ فإذا ظَنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ من صَلَاةٍ وَتَوَهَّمَ شَغْلَهَا بها فَلَا قَضَاءَ عليه إذْ لَا عِبْرَةَ بِالْوَهْمِ 
إنْ قُلْتَ إنَّ من ظَنَّ تَمَامَ صَلَاتِهِ وَتَوَهَّمَ بَقَاءَ رَكْعَةٍ منها فإنه يَجِبُ عليه
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الْعَمَلُ بِالْوَهْمِ وَالْإِتْيَانُ بِرَكْعَةٍ فَأَيُّ فَرْقٍ قلت ما هُنَا ذِمَّتُهُ غَيْرُ مَشْغُولَةٍ تَحْقِيقًا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمُورَدَةِ فإن الذِّمَّةَ فيها مَشْغُولَةٌ فَلَا تَبْرَأُ إلَّا بِيَقِينٍ لِأَنَّهُ جَازِمٌ بِأَنَّ الصَّلَاةَ عليه وَأَمَّا هُنَا فَهُوَ ظَانٌّ لِلْبَرَاءَةِ وقد مَضَى الْوَقْتُ فَالْأَصْلُ الْإِتْيَانُ بها كَذَا ذَكَرَ شَيْخُنَا 
قَوْلُهُ ( وَتَوَقَّى ) أَيْ الشَّخْصُ الْقَاضِي لِلْفَوَائِتِ 
قَوْلُهُ ( في الْمَشْكُوكَةِ ) أَيْ في الْمَشْكُوكِ في فَوَاتِهَا وَأَمَّا الْمَشْكُوكُ في عَيْنِهَا فَكَالْمُحَقَّقَةِ كما يَأْتِي وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتَوَقَّى في قَضَائِهَا وَقْتًا من الْأَوْقَاتِ قَوْلُهُ ( في الْمُحَرَّمِ ) أَيْ في أَوْقَاتِ الْحُرْمَةِ 
وَقَوْلُهُ في الْمَكْرُوهِ أَيْ في أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ 
قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ لمقتدي بِهِ إلَخْ ) أَيْ فإذا تَذَكَّرَ أَنَّ في ذِمَّتِهِ الصُّبْحَ أو غَيْرَهَا من الصَّلَوَاتِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أو عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أو غُرُوبِهَا فَلْيَقُمْ وَيُصَلِّهَا بِمَوْضِعِهِ فإذا كان مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ فَيُنْدَبُ له أَنْ يَقُولَ لِمَنْ يَلِيه من الناس أنا أُصَلِّي فَائِتَةً لِئَلَّا يُوقِعَ الناس في إيهَامِ جَوَازِ النَّفْلِ في ذلك الْوَقْتِ وَإِنْ كان مِمَّنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَلَا يُنْدَبُ له إعْلَامُهُمْ قَوْلُهُ ( وَلَوْ في الْأَثْنَاءِ ) أَيْ وَوَجَبَ مع ذِكْرِ هذا إذَا كان في الِابْتِدَاءِ بَلْ وَلَوْ في الْأَثْنَاءِ فإذا أَحْرَمَ بِثَانِيَةِ الْحَاضِرَتَيْنِ مع تَذَكُّرِهِ لِلْأُولَى بَطَلَتْ تِلْكَ الثَّانِيَةُ التي أَحْرَمَ بها وَكَذَا إنْ أَحْرَمَ بِالثَّانِيَةِ غير مُتَذَكِّرٍ لِلْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَهَا في أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فإن الثَّانِيَةَ تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ تَذَكُّرِ الْأُولَى وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ تَرْتِيبَ الْحَاضِرَتَيْنِ وَاجِبٌ شَرْطًا في الِابْتِدَاءِ وفي الْأَثْنَاءِ تَبِعَ فيه عبق وخش حَيْثُ قَالَا وَوَجَبَ مع ذِكْرٍ ابْتِدَاءً وَكَذَا في الْأَثْنَاءِ على الْمُعْتَمَدِ تَرْتِيبُ حَاضِرَتَيْنِ وَهَذَا الْقَوْلُ قال بِهِ جَمَاعَةٌ كَالنَّاصِرِ اللَّقَانِيِّ وَشَرَفِ الدِّينِ الطَّخِّيخِيِّ وَمَشَى عليه تت في قَوْلِهِ إذَا ذَكَرَ الْمَأْمُومُ فَرْضًا بِفَرْضِهِ أو الْوِتْرَ أو يَضْحَكْ فَقَدْ أَفْسَدَ الْعَمَلْ وَتَعَقَّبْهُ بْن بِأَنَّ قَوْلَهُ على الْمُعْتَمَدِ يَحْتَاجُ لِدَلِيلٍ من كَلَامِ الْأَئِمَّةِ وَمُقْتَضَى ما يَأْتِي عن ابْنِ بَشِيرٍ وَابْنِ عَرَفَةَ ما قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الزَّرْقَانِيُّ من أَنَّ التَّرْتِيبَ بين الْحَاضِرَتَيْنِ وَاجِبٌ شَرْطًا في الِابْتِدَاءِ لَا في الْأَثْنَاءِ وهو ظَاهِرُ نَقْلِ الْمَوَّاقِ فإذا أَحْرَمَ بِالثَّانِيَةِ نَاسِيًا لِلْأُولَى ثُمَّ تَذَكَّرَهَا في أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ وَيَجْرِي فيها التَّفْصِيلُ الْآتِي في ذِكْرِ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ في حَاضِرَةٍ من الْقَطْعِ أو الْخُرُوجِ عن شَفْعٍ إلَى آخِرِ ما يَأْتِي فَإِنْ خَالَفَ وَأَتَمَّهَا اُسْتُحِبَّ له إعَادَتُهَا بَعْدَ فِعْلِ الْأُولَى 
قَوْلُهُ ( شَرْطًا ) صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ وُجُوبًا شَرْطِيًّا كما أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ حَالًا من تَرْتِيبٍ قَوْلُهُ ( فَيَدْخُلُ في قِسْمِ الْحَاضِرَةِ مع يَسِيرِ الْفَوَائِتِ ) أَيْ فَيَكُونُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُمَا وَاجِبًا غير شَرْطٍ فإذا أَخَّرَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ لِقُرْبِ الْمَغْرِبِ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي لِلْغُرُوبِ قَدْرَ ما يَسَعُ صَلَاةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا فَإِنْ تَذَكَّرَ الصَّلَاتَيْنِ قَدَّمَ الظُّهْرَ وُجُوبًا وَلَوْ خَافَ خُرُوجَ وَقْتِ الْعَصْرِ فَإِنْ نَكَّسَ وَصَلَّى الْعَصْرَ قبل الظُّهْرِ لم يُؤْمَرْ بِإِعَادَةِ الْعَصْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ لِخُرُوجِ وَقْتِهَا سَوَاءٌ قَدَّمَ الْعَصْرَ عَمْدًا أو نِسْيَانًا قَوْلُهُ ( فَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ إلَخْ ) هذا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَوَجَبَ شَرْطًا مع ذِكْرٍ في الِابْتِدَاءِ أو في الْأَثْنَاءِ تَرْتِيبٌ إلَخْ قَوْلُهُ ( نُدِبَ إعَادَتُهَا إلَخْ ) الْمُنَاسِبُ لِكَوْنِهِ مَفْهُومًا أَنْ يَقُولَ فإن صَلَاةَ الْعَصْرِ لَا تَبْطُلُ نعم يُنْدَبُ إعَادَتُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ 
قَوْلُهُ ( بِوَقْتٍ ) فَإِنْ تَرَكَ إعَادَتَهَا نِسْيَانًا أو عَمْدًا حتى خَرَجَ الْوَقْتُ لم يُعِدْهَا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيُعِيدُهَا عِنْدَ غَيْرِهِ وَالْقَوْلَانِ نَقَلَهُمَا ابن وَهْبَانَ 
تَنْبِيهٌ مِثْلُ من قَدَّمَ الثَّانِيَةَ نِسْيَانًا وَتَذَكَّرَ الْأُولَى بَعْدَ فَرَاغِهِ منها في كَوْنِهِ يُنْدَبُ له إعَادَةُ الثَّانِيَةِ بَعْد فِعْلِ الْأُولَى من أُكْرِهَ على تَرْكِ التَّرْتِيبِ فَكَانَ على الْمُصَنِّفِ أَنْ يَزِيدَ وَقُدْرَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ وَمَعَ ذِكْرٍ وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى الْإِكْرَاهُ على تَرْتِيبِ الْحَاضِرَتَيْنِ في الْعِشَاءَيْنِ وفي الْجُمُعَةِ وَالْعَصْرِ لَا في الظُّهْرَيْنِ لِإِمْكَانِ
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نِيَّةِ الْأُولَى بِالْقَلْبِ وَإِنْ اخْتَلَفَ لَفْظُهُ 
قَوْلُهُ ( في أَنْفُسِهَا ) أَيْ حَالَةَ كَوْنِ تِلْكَ الْفَوَائِتِ مُعْتَبَرَةً وَمُلَاحَظَةً بِاعْتِبَارِ ذَوَاتِهَا وما ذَكَرَهُ من أَنَّ تَرْتِيبَ الْفَوَائِتِ في أَنْفُسِهَا وَاجِبٌ غَيْرُ شَرْطٍ هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ إنَّهُ وَاجِبٌ شَرْطٌ وَسَيَأْتِي التَّفْرِيعُ عليه في جَهْلِ الْفَوَائِتِ قَوْلُهُ ( ولم يُعِدْ الْمُنَكِّسُ ) أَيْ لِأَنَّهُ بِالْفَرَاغِ منه خَرَجَ وَقْتُهُ وَالْإِعَادَةُ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ الْغَيْرِ الشَّرْطِيِّ إنَّمَا هِيَ في الْوَقْتِ قَوْلُهُ ( وَوَجَبَ غَيْرُ شَرْطٍ أَيْضًا إلَخْ ) هذا هو الْمَشْهُورُ وَقِيلَ إنَّ تَرْتِيبَ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ مع الْحَاضِرَةِ مَنْدُوبٌ قَوْلُهُ ( وَإِنْ خَرَجَ وَقْتُهَا ) أَيْ الْحَاضِرَةِ قَوْلُهُ ( وَهَلْ أَكْثَرُ الْيَسِيرِ أَرْبَعٌ ) أَيْ فَالْخَمْسُ من حَيِّزِ الْكَثِيرِ لَا يَجِبُ تَرْتِيبُهَا مع الْحَاضِرَةِ 
وَقَوْلُهُ أو خَمْسٌ أَيْ وَعَلَيْهِ فَالسِّتَّةُ من حَيِّزِ الْكَثِيرِ لَا يَجِبُ تَرْتِيبُهَا مع الْحَاضِرَةِ بِخِلَافِ الْخَمْسِ فَإِنَّهَا من حَيِّزِ الْيَسِيرِ فَيَجِبُ تَرْتِيبُهَا مع الْحَاضِرَةِ وَاَلَّذِي يَلُوحُ من كَلَامِهِمْ كما قال شَيْخُنَا قُوَّةُ هذا الْقَوْلِ الثَّانِي قَوْلُهُ ( أَصْلًا ) أَيْ كما لو تَرَكَ ذلك الْقَدْرَ ابْتِدَاءً 
وَقَوْلُهُ أو بَقَاءً أَيْ كما لو تَرَكَ أَكْثَرَ من ذلك الْقَدْرِ ابْتِدَاءً وَقَضَى بَعْضَهُ حتى بَقِيَ ذلك الْقَدْرُ قَوْلُهُ ( فَالْأَرْبَعُ يَسِيرَةٌ اتِّفَاقًا إلَخْ ) اعْلَمْ أَنَّ طَرِيقَةَ ابْنِ يُونُسَ أَنَّ الْأَرْبَعَ من حَيِّزِ الْيَسِيرِ اتِّفَاقًا لِحِكَايَةِ الْقَوْلَيْنِ في حَدِّ الْيَسِيرِ كما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَطَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْأَرْبَعَ مُخْتَلَفٌ فيها كَالْخَمْسِ لِحِكَايَةِ الْقَوْلَيْنِ في حَدِّ يسير ( ( ( اليسير ) ) ) هل هو ثَلَاثٌ أو أَرْبَعٌ وقد ذَكَرَ الطَّرِيقَتَيْنِ عِيَاضٌ وأبو الْحَسَنِ إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَالْأَرْبَعُ يَسِيرَةٌ اتِّفَاقًا أَيْ من هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ فيها خِلَافًا خَارِجًا عنهما فَقَدْ قِيلَ إنَّ الْيَسِيرَ ثَلَاثٌ فَأَقَلُّ وَأَمَّا الْأَرْبَعُ فَكَثِيرَةٌ كما عَلِمْت 
قَوْلُهُ ( وَالْخِلَافُ في الْخَمْسِ ) أَيْ فَهِيَ من حَيِّزِ الْيَسِيرِ على الثَّانِي وَمِنْ حَيِّزِ الْكَثِيرِ على الْأَوَّلِ قَوْلُهُ ( وَإِلَّا وَجَبَ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ خَافَ خُرُوجَ وَقْتِ الْحَاضِرَةِ بِفِعْلِ الْكَثِيرِ قَبْلَهَا وَجَبَ تَقْدِيمُهَا قَوْلُهُ ( وَقَدَّمَ الْحَاضِرَةَ على يَسِيرِ الْفَوَائِتِ سَهْوًا ) أَيْ وَتَذَكَّرَ يَسِيرَ الْفَوَائِتِ بَعْدَ الْفَرَاغِ من الْحَاضِرَةِ وَأَمَّا لو تَذَكَّرَهُ في أَثْنَائِهَا فَهُوَ ما يَأْتِي في قَوْلِهِ وَإِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ إلَخْ وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَقَدَّمَ الْحَاضِرَةَ إلَخْ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَمْدًا رَاجِعٌ لِلْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ وَيَسِيرُهَا مع حَاضِرَةٍ بِدُونِ قَوْلِهِ خَرَجَ وَقْتُهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى مع خُرُوجِهِ قَوْلُهُ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ وَلَا يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ وَمَعَ ذِكْرِ تَرْتِيبِ حَاضِرَتَيْنِ شَرْطًا وَلَا لِقَوْلِهِ وَالْفَوَائِتُ في أَنْفُسِهَا لِعَدَمِ تَأَتِّي قَوْلِهِ بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ فِيهِمَا إذْ لِحَاضِرَةٍ مع الْحَاضِرَةِ يُعِيدُ أَبَدًا وَالْفَوَائِتُ بِالْفَرَاغِ منها خَرَجَ وَقْتُهَا 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ مَغْرِبًا صُلِّيَتْ في جَمَاعَةٍ وَعِشَاءً بَعْدَ وَتْرٍ ) وَأَوْلَى إذَا صلى الْمَغْرِبَ فَذًّا وَالْعِشَاءَ بِدُونِ وَتْرٍ وَلَهُ حين أَرَادَ إعَادَةَ الْحَاضِرَةِ أَنْ يُعِيدَهَا في جَمَاعَةٍ سَوَاءٌ صَلَّاهَا أَوَّلًا فَذًّا أو في جَمَاعَةٍ لِأَنَّ الْإِعَادَةَ لَيْسَتْ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ بَلْ لِأَجْلِ التَّرْتِيبِ كما ذَكَرَ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( بِوَقْتِ الضَّرُورَةِ ) أَيْ وَأَوْلَى الْمُخْتَارِ فَيُعِيدُ الظُّهْرَيْنِ هُنَا لِلْغُرُوبِ وَالْعِشَاءَيْنِ لِلْفَجْرِ وَالصُّبْحَ لِلطُّلُوعِ كما في خش 
قَوْلُهُ ( وهو الرَّاجِحُ ) أَيْ لِأَنَّهُ هو الذي رَجَعَ إلَيْهِ الْإِمَامُ وَأَخَذَ بِهِ ابن الْقَاسِمِ وَجَمَاعَةٌ من أَصْحَابِ الْإِمَامِ وَرَجَّحَهُ اللَّخْمِيُّ وأبو عِمْرَانَ وابن يُونُسَ وَاقْتَصَرَ عليه ابن عَرَفَةَ وابن الْحَاجِبِ إذَا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ عبق وخش تَبَعًا لِشَيْخِهِمَا اللَّقَانِيِّ وَالرَّاجِحُ من الْقَوْلَيْنِ الْإِعَادَةُ فيه نَظَرٌ اُنْظُرْ ابن قَوْلُهُ ( وهو إمَامٌ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ ذلك الذَّاكِرَ إمَامٌ وكان الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ وَلَوْ جُمُعَةً بَعْدَ وَإِمَامٍ وَمَأْمُومِهِ قَوْلُهُ ( قَطَعَ فَذٌّ وُجُوبًا ) أَيْ وَقِيلَ نَدْبًا وَالْأَوَّلُ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وهو مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ بين الْحَاضِرَةِ وَيَسِيرِ الْفَوَائِتِ وَالثَّانِي مَبْنِيٌّ على الْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ وَإِنَّمَا أَبْطَلَ
____________________
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الْعَمَلَ لِتَحْصِيلِ مَنْدُوبٍ مُرَاعَاةً لِلْقَوْلِ بِوُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَهَذَا الْخِلَافُ جَارٍ أَيْضًا في قَطْعِ الْإِمَامِ وفي قَطْعِ مَأْمُومِهِ تَبَعًا له 
قَوْلُهُ ( وَلَوْ ثُنَائِيَّةً ) أَيْ وَلَوْ كانت الْحَاضِرَةُ التي ذُكِرَ فيها يَسِيرُ الْمَنْسِيَّاتِ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ ثُنَائِيَّةً كَصُبْحٍ أو جُمُعَةٍ وَهَذَا هو الْمَذْهَبُ خِلَافًا لِمَنْ قال إنَّهُ يُتِمُّ الثُّنَائِيَّةَ إذَا تَذَكَّرَ يَسِيرَ الْفَوَائِتِ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ منها رَكْعَةً وَلَا يَشْفَعُهَا على أنها نَافِلَةٌ لِإِشْرَافِهَا على التَّمَامِ 
قَوْلُهُ ( فَيَقْطَعُ وَلَوْ رَكَعَ ) هذا الْقَوْلُ هو ما ذَكَرَهُ في كِتَابِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلِ من الْمُدَوَّنَةِ وَاعْتَمَدَ أبو الْحَسَنِ في كِتَابِ الصَّلَاةِ الثَّانِي منها أَنَّهُ يَشْفَعُهَا إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ وَضَعُفَ هذا الْقَوْلُ وَرَجَّحَ ابن عَرَفَةَ أَنَّهُ يُتِمُّهَا مَغْرِبًا إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ أَنْ عَقَدَ رَكْعَةً فَتَحَصَّلَ أَنَّ في الْمَغْرِبِ إذَا عَقَدَ رَكْعَةً ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ رُجِّحَ كُلٌّ من أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا 
قَوْلُهُ ( فَلْيُتَأَمَّلْ ) أَيْ في هذا التَّعْلِيلِ فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ النَّفَلَ إنَّمَا يُكْرَهُ في أَوْقَاتِ الْكَرَاهَةِ إذَا كان مَدْخُولًا عليه لَا إنْ جَرَّ إلَيْهِ الْحَالُ كما هُنَا 
قَوْلُهُ ( وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ ) هذا مُقَابِلٌ لِمَحْذُوفٍ أَيْ قَطَعَ فَذٌّ إنْ لم يَرْكَعْ وَشَفَعَ إنْ رَكَعَ هذا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ إنَّهُ يَخْرُجُ عن شَفْعٍ مُطْلَقًا سَوَاءٌ تَذَكَّرَ قبل أَنْ يَرْكَعَ أو تَذَكَّرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ وهو ما ذَكَرَهُ ابن رُشْدٍ في الْبَيَانِ وَقِيلَ يَقْطَعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ رَكَعَ أو لم يَرْكَعْ وهو أَحَدُ قَوْلَيْ مَالِكٍ في الْمُدَوَّنَةِ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ تَجْرِي فِيمَا إذَا تَذَكَّرَ الْفَذُّ أو الْإِمَامُ حَاضِرَةً في حَاضِرَةٍ كما لو تَذَكَّرَ الظُّهْرَ في صَلَاةِ الْعَصْرِ 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّورَتَيْنِ أَيْ تَذَكُّرَ الْحَاضِرَةِ في الْحَاضِرَةِ وَتَذَكُّرَ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ في الْحَاضِرَةِ في الْحُكْمِ سَوَاءٌ وَأَنَّ فِيهِمَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ وَأَنَّ الْمُعْتَمَدَ منها مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وهو الْقَطْعُ إنْ لم يَرْكَعْ أو الشَّفْعُ إنْ رَكَعَ فإذا خَالَفَ ولم يُشْفِعْ ولم يَقْطَعْ وَأَتَمَّهَا صَحَّتْ إلَّا أَنَّهُ يُنْدَبُ له إعَادَتُهَا بَعْدَ فِعْلِ التي تَذَكَّرَهَا كما مَرَّ وَهَذَا كُلُّهُ في تَذَكُّرِ الْفَذِّ وَالْإِمَامِ 
قَوْلُهُ ( وَلَا يَسْتَخْلِفُ ) أَيْ الْإِمَامُ له من يُكْمِلُ معه صَلَاتَهُ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِرِوَايَةِ أَشْهَبَ من أَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ وَلَا يَقْطَعُ مَأْمُومَهُ 
قَوْلُهُ ( ذَكَرَ الْيَسِيرَ خَلْفَ إمَامِهِ ) أَيْ قبل أَنْ يَرْكَعَ أو بَعْدَ الرُّكُوعِ الْوَاحِدِ أو الْأَكْثَرِ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَتَمَادَى معه ) أَيْ على صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ وَهَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَقِيلَ يَقْطَعُ مُطْلَقًا وهو لِابْنِ زَرْقُونٍ عن ابْنِ كِنَانَةَ وَقِيلَ يَقْطَعُ ما لم تَكُنْ الْحَاضِرَةُ التي تَذَكَّرَ فيها مَغْرِبًا فَلَا يَقْطَعُهَا بَلْ يَتَمَادَى مع الْإِمَامِ وهو لِلْمَازِرِيِّ عن ابْنِ حَبِيبٍ وَمِثْلُ تَذَكُّرِ الْمَأْمُومِ يَسِيرُ الْفَوَائِتِ في الْحَاضِرَةِ تَذَكُّرُهُ حَاضِرَةً في حَاضِرَةٍ فَيَجْرِي فِيهِمَا الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ وَالْمُعْتَمَدُ منها مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وهو تَمَادِيهِ مع إمَامِهِ مُطْلَقًا على صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ قَوْلُهُ ( وَلَوْ كانت الصَّلَاةُ الْمَذْكُورُ فيها جُمُعَةً ) أَيْ فإنه يَتَمَادَى وَيُعِيدُهَا جُمُعَةً بَعْدَ فِعْلِ يَسِيرِ الْمَنْسِيَّاتِ 
وَقَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ أَيْ إعَادَتُهَا جُمُعَةً وَإِلَّا أَعَادَهَا ظُهْرًا 
قَوْلُهُ ( وَكَمَّلَ صَلَاتَهُ وُجُوبًا ) أَيْ بِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ فَذٌّ وَإِمَامٌ ذَكَرَ كُلَّ الْيَسِيرِ بَعْدَ شَفْعٍ من الْمَغْرِبِ كما يُكْمِلُهَا بِنِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ إذَا تَذَكَّرَ بَعْدَ ثَلَاثٍ من غَيْرِ الْمَغْرِبِ وَهَذَا كما يَجْرِي في تَذَكُّر الْفَذِّ وَالْإِمَامِ يَسِيرَ الْمَنْسِيَّاتِ في الْحَاضِرَةِ يَجْرِي أَيْضًا في تَذَكُّرِ كُلٍّ مِنْهُمَا حَاضِرَةً في حَاضِرَةٍ فإذا تَذَكَّرَ الْفَذُّ أو الْإِمَامُ حَاضِرَةً في حَاضِرَةٍ بَعْدَ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ منها فإنه يُكْمِلُهَا بِنِيَّةِ الْفَرْضِ كما صَرَّحَ بِذَلِكَ سَنَدٌ عن عبد الْحَقِّ وَنَحْوُهُ لِابْنِ يُونُسَ قال في التَّوْضِيحِ وَيَكُونُ كَمَنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ اه 
فَتَكْمِيلُهَا بِنِيَّةِ الْفَرْضِ يَدُلُّ على صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَكَذَا قَوْلُ التَّوْضِيحِ وَيَكُونُ كَمَنْ ذَكَرَ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ فإنه صَرِيحٌ في صِحَّتِهَا وأن الْإِعَادَةَ في الْوَقْتِ فَقَطْ وهو مُقْتَضَى نَقْلِ الْمَوَّاقِ أَيْضًا وَهَذَا يُرَشِّحُ ما تَقَدَّمَ من أَنَّ التَّرْتِيبَ في الْحَاضِرَتَيْنِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الذِّكْرِ ابْتِدَاءً فَقَطْ كما قال الشَّيْخُ أَحْمَدُ لَا في الْأَثْنَاءِ أَيْضًا كما قَالَهُ الشَّارِحُ تَبَعًا لعبق 
وَالْحَاصِلُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من التَّفْصِيلِ كما يَجْرِي في ذِكْرِ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ في الْحَاضِرَةِ يَجْرِي في ذِكْرِ الْحَاضِرَةِ في الْحَاضِرَةِ فَهُمَا سَوَاءٌ في الْحُكْمِ بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من أَنَّ التَّرْتِيبَ بين الْحَاضِرَتَيْنِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الذِّكْرِ ابْتِدَاءً لَا عِنْدَ الذِّكْرِ في الْأَثْنَاءِ أَيْضًا كما قِيلَ اُنْظُرْ بْن
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قَوْلُهُ ( وَإِنْ جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ ) الْمُرَادُ بِجَهْلِ عَيْنِهَا عَدَمُ عِلْمِهِ فَيَشْمَلُ الشَّكَّ فيه وما إذَا ظَنَّهُ أو تَوَهَّمَهُ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) حَالٌ من مَنْسِيَّةٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ تِلْكَ الْمَنْسِيَّةِ مُطْلَقَةً عن التَّقْيِيدِ بِكَوْنِهَا لَيْلِيَّةً أو نَهَارِيَّةً 
قَوْلُهُ ( صلى خَمْسًا ) أَيْ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ من الْخَمْسِ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْمَتْرُوكَةَ فَصَارَ عَدَدُ حَالَاتِ الشَّكِّ خَمْسًا فَوَجَبَ اسْتِيفَاؤُهَا وَيَجْزِمُ النِّيَّةَ في كل وَاحِدَةٍ بِالْفَرْضِيَّةِ لِتَوَقُّفِ الْبَرَاءَةِ عليه 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ عَلِمَ أنها نَهَارِيَّةٌ صلى ثَلَاثًا ) أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ ما وَقَعَ فيه الشَّكُّ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ 
قَوْلُهُ ( أَيْ لِلْيَوْمِ الذي تُرِكَتْ منه ) أَيْ أو لِلْيَوْمِ الذي يَعْلَمُ اللَّهُ أنها له قَوْلُهُ ( مَنْدُوبَةٌ ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ نَاوِيًا له أَيْ على جِهَةِ الْكَمَالِ لَا على جِهَةِ الْوُجُوبِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا ) أَيْ من خَمْسِ صَلَوَاتٍ منها اثْنَتَانِ لَيْلِيَّتَانِ وَمِنْهَا ثَلَاثٌ نَهَارِيَّاتٌ وَلَا يَدْرِي أَهُمَا من صَلَاةِ اللَّيْلِ أو من صَلَاةِ النَّهَارِ أو إحْدَاهُمَا من صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْأُخْرَى من صَلَاةِ النَّهَارِ وَلَا يَدْرِي هل اللَّيْلُ سَابِقٌ على النَّهَارِ أو النَّهَارُ سَابِقٌ على اللَّيْلِ فَيُحْتَمَلُ كَوْنُهَا ظُهْرًا وَعَصْرًا أو عَصْرًا وَمَغْرِبًا أو مَغْرِبًا وَعِشَاءً أو عِشَاءً وَصُبْحًا أو صُبْحًا وَظُهْرًا فإنه يُصَلِّي سِتَّ صَلَوَاتٍ مُتَوَالِيَةً يَخْتِمُ بِمَا بَدَأَ بِهِ وُجُوبًا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهِ الْمَتْرُوكَ مع ما قَبْلَهُ فَيَأْتِي بِأَعْدَادٍ تُحِيط بِحَالَاتِ الشَّكِّ 
قَوْلُهُ ( ولم يَدْرِ من لَيْلٍ أو نَهَارٍ ) فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمَا لَيْلِيَّتَانِ صلى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُمَا نَهَارِيَّتَانِ صلى النَّهَارِيَّاتِ الثَّلَاثَ فَقَطْ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ إحْدَاهُمَا نَهَارِيَّةٌ وَالْأُخْرَى لَيْلِيَّةٌ صلى الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ إنْ عَلِمَ تَقَدُّمَ النَّهَارِيَّةِ وَإِنْ عَلِمَ تَقَدُّمَ اللَّيْلِيَّةِ صلى الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ فَإِنْ لم يَعْلَمْ الْمُتَقَدِّمَ مِنْهُمَا صلى الْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ قَوْلُهُ ( وَلَا أَنَّ النَّهَارَ قبل اللَّيْلِ أو عَكْسَهُ ) أَيْ وَأَمَّا إنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا ولم يَدْرِ هل هُمَا من لَيْلٍ أو نَهَارٍ أو مِنْهُمَا وَتَعَيَّنَ عِنْدَهُ تَقَدُّمُ النَّهَارِ أو اللَّيْلِ صلى خَمْسًا فَقَطْ وَبَدَأَ بِالصُّبْحِ في الْأُولَى وَبِالْمَغْرِبِ في الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ ( وَنُدِبَ تَقْدِيمُ ظُهْرٍ في الْبُدَاءَةِ ) أَيْ لِأَنَّهَا أَوَّلُ صَلَاةٍ ظَهَرَتْ في الْإِسْلَامِ فَيَبْدَأُ بها وَيَخْتِمُ بها قَوْلُهُ ( برىء لِإِتْيَانِهِ بِأَعْدَادٍ إلَخْ ) إنْ قُلْتَ إنَّ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ تَحَصُّلُ خَمْسِ صَلَوَاتٍ إذْ على تَقْدِيرِ أَنَّ الْمَنْسِيَّ الصُّبْحُ وَالظُّهْرُ فَقَدْ بَرِئَتْ الذِّمَّةُ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ ولا ( ( ( أولا ) ) ) وَالصُّبْحِ آخِرًا إذْ من نَكَّسَ الْفَوَائِتَ وَلَوْ عَمْدًا لَا إعَادَةَ عليه وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ صلى سِتًّا صَوَابُهُ صلى خَمْسًا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَهُ صلى سِتًّا بِنَاءً على الْقَوْلِ الضَّعِيفِ من أَنَّ تَرْتِيبَ الْفَوَائِتِ في أَنْفُسِهَا وَاجِبٌ شَرْطٌ فَهَذَا فَرْعٌ مَشْهُورٌ مَبْنِيٌّ على ضَعِيفٍ وَهَذَا الْبِنَاءُ لَا يَخْتَصُّ بهذا الْفَرْعِ بَلْ يَجْرِي في غَيْرِهِ مِمَّا سَيَأْتِي من مَسَائِلِ الْبَابِ 
قَوْلُهُ ( وَصَلَّى في نِسْيَانِ صَلَاةٍ وَثَالِثَتِهَا ) أَيْ
____________________
(1/268)



وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ما هُمَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا الظُّهْرَ وَالْمَغْرِبَ أو الْمَغْرِبَ وَالصُّبْحَ أو الصُّبْحَ وَالْعَصْرَ أو الْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ أو الْعِشَاءَ وَالظُّهْرَ 
قَوْلُهُ ( أو صَلَاةٌ وَرَابِعَتُهَا ) أَيْ وَهُمَا ما بَيْنَهُمَا صَلَاتَانِ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ عَيْنَهُمَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا الظُّهْرَ وَالْعِشَاءَ أو الْعِشَاءَ وَالْعَصْرَ أو الْعَصْرَ وَالصُّبْحَ أو الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ أو الْمَغْرِبَ وَالظُّهْرَ 
قَوْلُهُ ( أو صَلَاةٌ وَخَامِسَتُهَا ) أَيْ وَهُمَا ما بَيْنَهُمَا صَلَوَاتٍ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَيْنَهُمَا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَا الظُّهْرَ وَالصُّبْحَ أو الصُّبْحَ وَالْعِشَاءَ أو الْعِشَاءَ وَالْمَغْرِبَ أو الْمَغْرِبَ وَالْعَصْرَ أو الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ 
قَوْلُهُ ( يُثَنِّي بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَعَلَهُ بِفَرْضِ أَنَّهُ الْأَوَّلُ بِبَاقِي الْمَنْسِيِّ ) هذا إشَارَةٌ لِجَوَابِ اعْتِرَاضَيْنِ وَإِيرَادَيْنِ على الْمَتْنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ يُثَنِّي بَلْ يُثَنِّي وَيُثَلِّثُ وَيُرَبِّعُ وَيُخَمِّسُ 
الثَّانِي أَنَّ التَّثْنِيَةَ لَيْسَتْ بِتَمَامِ الْمَنْسِيِّ بَلْ بِبَعْضِهِ لِأَنَّ الْمَنْسِيَّ مَجْمُوعُ الصَّلَاتَيْنِ أَيْ الْأُولَى وَثَالِثَتُهَا مَثَلًا وهو لَا يُثَنِّي بِهِمَا بَلْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَحَاصِلُ الْجَوَابِ عن الثَّانِي أَنَّ في الْكَلَامِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ يثني بِبَاقِي الْمَنْسِيِّ أَيْ أَنَّهُ يُوقِعُ بَاقِيَ الْمَنْسِيِّ في الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ وَالْجَوَابُ عن الثَّانِي أَنَّ في الْكَلَامِ حَذْفَ مُضَافٍ أَيْ يُثَنِّي بِبَاقِي الْمَنْسِيِّ أَيْ أَنَّهُ يُوقِعُ بَاقِيَ الْمَنْسِيِّ في الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فَعَلَهُ بِفَرْضِ أَنَّهُ الْأَوَّلُ في الْوَاقِعِ 
قَوْلُهُ ( فَفِي الْأُولَى ) أَيْ فَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَيْ وَهِيَ ما إذَا نَسِيَ صَلَاةً وَثَالِثَتَهَا قَوْلُهُ ( يُثَنِّي بِالْمَغْرِبِ إلَخْ ) أَيْ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُثَنِّي بِثَالِثَتِهَا وَهِيَ الْمَغْرِبُ ثُمَّ يُثَنِّيهَا وَهِيَ الصُّبْحُ ثُمَّ يُثَنِّيهَا بِثَالِثَتِهَا وَهِيَ الْعَصْرُ ثُمَّ يُثَنِّيهَا بِثَالِثَتِهَا وَهِيَ الْعِشَاءُ ثُمَّ يُثَنِّيهَا بِثَالِثَتِهَا وَهِيَ الظُّهْرُ قَوْلُهُ ( وفي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ ) أَيْ وَهِيَ ما إذَا نَسِيَ صَلَاةً وَرَابِعَتَهَا 
قَوْلُهُ ( يُثَنِّي بِرَابِعَةِ الظُّهْرِ ) أَيْ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُثَنِّيهَا بِرَابِعَتِهَا وَهِيَ الْعِشَاءُ ثُمَّ يُثَنِّيهَا بِرَابِعَتِهَا وَهِيَ الْعَصْرُ ثُمَّ يُثَنِّيهَا بِرَابِعَتِهَا وَهِيَ الصُّبْحُ ثُمَّ يُثَنِّيهَا بِرَابِعَتِهَا وَهِيَ الْمَغْرِبُ ثُمَّ يُثَنِّيهَا بِرَابِعَتِهَا وَهِيَ الظُّهْرُ 
قَوْلُهُ ( وفي الثَّالِثَةِ ) أَيْ وفي الصُّورَةِ الثَّالِثَةِ وَهِيَ ما إذَا نَسِيَ صَلَاةً وَخَامِسَتَهَا 
قَوْلُهُ ( يُعْقِبُهَا ) أَيْ الظُّهْرَ بِخَامِسَتِهَا أَيْ أَنَّهُ يَبْدَأُ أَوَّلًا بِالظُّهْرِ ثُمَّ يُعْقِبُهَا بِخَامِسَتِهَا وَهِيَ الصُّبْحُ ثُمَّ بِالْعِشَاءِ ثُمَّ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْعَصْرِ ثُمَّ بِالظُّهْرِ فَيُعْقِبُ كُلَّ صَلَاةٍ بِخَامِسَتِهَا 
قَوْلُهُ ( في نِسْيَانِ صَلَاةٍ وَسَادِسَتِهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَدْرِي ما هُمَا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي قَوْلُهُ ( وَكَذَا في سَادِسَةَ عَشْرَتَهَا ) أَيْ وَهِيَ مُمَاثَلَتُهَا من الْيَوْمِ الرَّابِعِ قَوْلُهُ ( وَحَادِيَةَ عَشْرَيْهَا ) أَيْ وَهِيَ مُمَاثَلَتُهَا من الْيَوْمِ الْخَامِسِ 
قَوْلُهُ ( وَهَلُمَّ جَرًّا ) أَيْ كَسَادِسِ عَشْرَيْهَا وَهِيَ مُمَاثَلَتُهَا من الْيَوْمِ السَّادِسِ وَحَادِي ثَلَاثِيهَا وَهِيَ مُمَاثَلَتُهَا من الْيَوْمِ السَّابِعِ 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ يُصَلِّيَ الْخَمْسَ مُتَوَالِيَةً ثُمَّ يُعِيدَهَا ) اعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ مُحْتَمِلٌ لِأَمْرَيْنِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَوَاتِ كل يَوْمٍ مُتَوَالِيَةً بِأَنْ يُصَلِّيَ خَمْسًا ثُمَّ خَمْسًا وهو مُخْتَارُ ابْنِ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ اقْتَصَرَ الشَّارِحُ وَالثَّانِي أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ من صَلَاةٍ من الْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ فَيُصَلِّيَ الصُّبْحَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ الظُّهْرَ كَذَلِكَ وَهَكَذَا لِلْعِشَاءِ وهو قَوْلُ الْمَازِرِيِّ فَإِنْ قَصَرَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ على الْأَوَّلِ لِاخْتِيَارِ ابْنِ عَرَفَةَ يُرَادُ بِالْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ صَلَاةَ يَوْمَيْنِ وَإِنْ قَصَرَ على الثَّانِي يُرَادُ بِالْخَمْسِ صَلَوَاتُ يَوْمٍ مُكَرَّرَةً قَوْلُهُ ( لِأَنَّ من نَسِيَ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا وَجَبَ عليه صَلَاةُ الْخَمْسِ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّ من نَسِيَ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( صِفَةٌ لِصَلَاتَيْنِ ) أَيْ وَأَمَّا الْيَوْمَانِ فَهُمَا إمَّا غَيْرُ مُعَيَّنَيْنِ كَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عليه ظُهْرًا وعصرا من يَوْمَيْنِ لَا يَعْلَمُهُمَا وَلَا يَعْلَمُ السَّابِقَ مِنْهُمَا وَإِمَّا مُعَيَّنَيْنِ وَعَرَفَ ما لِكُلِّ يَوْمٍ من الصَّلَاتَيْنِ لَكِنْ لَا يَعْلَمُ السَّابِقَ من الْيَوْمَيْنِ كَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عليه الظُّهْرَ من يَوْمِ سَبْتٍ وَالْعَصْرَ من يَوْمِ أَحَدٍ لَكِنْ لَا يَعْلَمُ السَّابِقَ من الْيَوْمَيْنِ على الْآخَرِ وَالْحُكْمُ في هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ اتِّفَاقًا وَأَمَّا إنْ عَرَفَ الْيَوْمَيْنِ وَعَرَفَ السَّابِقَ مِنْهُمَا لَكِنْ لَا يَعْرِفُ أَيَّ الصَّلَاتَيْنِ لِأَيِّ يَوْمٍ كَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عليه الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ من يَوْمِ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَيَعْلَمَ أَنَّ السَّبْتَ مُقَدَّمٌ على الْأَحَدِ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ ما الذي لِلسَّبْتِ من الصَّلَاتَيْنِ وما لِلْأَحَدِ مِنْهُمَا فَهَذِهِ مَحَلُّ خِلَافٍ وَالرَّاجِحُ فيها ما قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَمُقَابِلُهُ يقول يُصَلِّي ظُهْرًا وَعَصْرًا لِلسَّبْتِ مَثَلًا وَظُهْرًا وَعَصْرًا لِلْأَحَدِ مَثَلًا 
قَوْلُهُ ( نَاوِيًا كُلَّ صَلَاةٍ لِيَوْمِهَا ) أَيْ الذي يَعْلَمُ اللَّهُ أنها له كان الْيَوْمُ
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في ذَاتِهِ مُعَيِّنًا له أَمْ لَا 
قَوْلُهُ ( وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ ) أَيْ وُجُوبًا كما قال الطَّخِّيخِيُّ قَوْلُهُ ( فَيَصِيرُ ظُهْرًا بين عَصْرَيْنِ ) أَيْ إنْ بَدَأَ بِالْعَصْرِ وَقَوْلُهُ أو عَصْرًا بين ظهرين ( ( ( الظهرين ) ) ) أَيْ إنْ بَدَأَ بِالظُّهْرِ 
قَوْلُهُ ( مَبْنِيٌّ على وُجُوبِ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ شَرْطًا ) أَيْ وَالْمُصَلِّي لَمَّا كان يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَخَلَّ بِتَرْتِيبِهَا أُمِرَ بِإِعَادَةِ الْمُبْتَدَأَةِ لِأَجْلِ حُصُولِ التَّرْتِيبِ قَوْلُهُ ( وَمَعَ الشَّكِّ في الْقَصْرِ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا نَسِيَ صَلَاتَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ كَظُهْرٍ وَعَصْرٍ من يَوْمَيْنِ وَلَا يَدْرِي السَّابِقَةَ مِنْهُمَا وَشَكَّ مع ذلك هل كان التَّرْكُ لَهُمَا في الْحَضَرِ أو في السَّفَرِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُصَلِّي ظُهْرًا حَضَرِيَّةً ثُمَّ سَفَرِيَّةً ثُمَّ عَصْرًا حَضَرِيَّةً ثُمَّ سَفَرِيَّةً ثُمَّ الظُّهْرَ حَضَرِيَّةً ثُمَّ سَفَرِيَّةً وَلَيْسَتْ الْبُدَاءَةُ بِالْحَضَرِيَّةِ مُتَعَيِّنَةً كما يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ بَلْ يَصِحُّ الْعَكْسُ نعم الْبُدَاءَةُ بِالْحَضَرِيَّةِ مَنْدُوبٌ وَإِعَادَةُ السَّفَرِيَّةِ بَعْدَهَا مَنْدُوبٌ وَأَمَّا إنْ ابْتَدَأَ أَوَّلًا بِالسَّفَرِيَّةِ وَجَبَتْ إعَادَةُ الْحَضَرِيَّةِ لِأَنَّهَا تُجْزِي عَمَّا تَرَتَّبَ في الذِّمَّةِ سَوَاءٌ كانت حَضَرِيَّةً أو سَفَرِيَّةً بِخِلَافِ السَّفَرِيَّةِ فَإِنَّهَا لَا تجزىء عَمَّا تَرَتَّبَ في الذِّمَّةِ إذَا كانت حَضَرِيَّةً بَلْ إذَا كانت سَفَرِيَّةً فَقَطْ وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهُ يُصَلِّي ظُهْرًا وَعَصْرًا تَامَّتَيْنِ ثُمَّ مَقْصُورَتَيْنِ ثُمَّ تَامَّتَيْنِ وهو مَنْقُولٌ عن ابْنِ الْقَاسِمِ 
قَوْلُهُ ( أَعَادَ نَدْبًا ) أَيْ وَإِنْ كان الْقَصْرُ سُنَّةً وَلَا غَرَابَةَ في نَدْبِ الْإِعَادَةِ لِتَرْكِ سُنَّةٍ قَالَهُ شَيْخُنَا في الْحَاشِيَةِ وَاسْتَشْكَلَ في التَّوْضِيحِ هذه الْإِعَادَةَ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ إذَا أَتَمَّ عَمْدًا يُعِيدُ في الْوَقْتِ فَقَطْ كما يَأْتِي وَالْوَقْتُ هُنَا خَرَجَ بِالْفَرَاغِ منها 
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحُكْمَ بندب ( ( ( يندب ) ) ) الْإِعَادَةُ مُرَاعَاةً لِمَا قَالَهُ ابن رُشْدٍ كما في الْمَوَّاقِ أَنَّ إجْزَاءَ الْحَضَرِيَّةِ عن السَّفَرِيَّةِ خَاصٌّ بِالْوَقْتِيَّةِ وَأَمَّا الْفَائِتَةُ في السَّفَرِ فَلَا تجزىء عنها الْحَضَرِيَّةُ وَهَذَا الْقَوْلُ وَإِنْ كان ضَعِيفًا لَكِنَّ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ من جُمْلَةِ الْوَرَعِ الْمَنْدُوبِ 
قَوْلُهُ ( إثْرَ كل صَلَاةٍ حَضَرِيَّةٍ إلَخْ ) لَا مَفْهُومَ لِإِثْرَ بَلْ الْمُرَادُ بَعْدَ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِثْرِ ما كان من غَيْرِ انْفِصَالٍ وهو لَا يُشْتَرَطُ وَلَوْ عَبَّرَ بِبَعْدَ بَدَلَ إثْرَ كان أَوْلَى لِأَنَّهُ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْفَوْرِيَّةِ وَالْبَعْدِيَّةُ تَصْدُقُ بِالتَّرَاخِي قَوْلُهُ ( وَلَا إعَادَةَ في صُبْحٍ وَلَا مَغْرِبٍ ) أَيْ كما هو الْمَأْخُوذُ من كَلَامِ الْمُصَنِّفِ لِأَنَّهُمَا لَا يُقْصَرَانِ خِلَافًا لِمَنْ يقول بِإِعَادَتِهِمَا كما هو قَوْلٌ حَكَاهُ ابن عَرَفَةَ وَلَا فَائِدَةَ فيها 
قَوْلُهُ ( صلى سَبْعًا ) هذا على ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَأَمَّا على ما يَأْتِي من الْمُعْتَمَدِ فَيَبْرَأُ بِثَلَاثِ صَلَوَاتٍ وَضَابِطُ ما يَعْرِفُ بِهِ الصَّلَاةَ التي تَجِبُ على الناس في هذه الْمَسْأَلَةِ على ما مَشَى عليه الْمُصَنِّفُ أَنْ تَضْرِبَ عَدَدَ الْمَنْسِيَّاتِ في أَقَلَّ منها بِوَاحِدٍ وَتَحْمِلَ على الْحَاصِلِ بِالضَّرْبِ وَاحِدًا يَحْصُلُ الْمَطْلُوبُ أو تَضْرِبَ عَدَدَهَا في مِثْلِهِ ثُمَّ تُنْقِصَ من حَاصِلِ الضَّرْبِ عَدَدَ الْمَنْسِيَّاتِ إلَّا وَاحِدًا أو تَضْرِبَ عَدَدَ الْمَنْسِيَّاتِ إلَّا وَاحِدًا في مِثْلِهِ وَتَزِيدَ على حَاصِلِ الضَّرْبِ عَدَدَهَا 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ سِتَّةٌ ) أَيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَالَتَانِ على ما قَالَهُ الشَّارِحُ وفي الْحَقِيقَةِ حَالَاتُ الشُّكُوكِ سِتَّةٌ أَيْ بِالنَّظَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ من الثَّلَاثِ إمَّا مُتَقَدِّمَةٌ وَتَحْتَ هذه احْتِمَالَانِ بِالنَّظَرِ لِلصَّلَاتَيْنِ بَعْدَهَا لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ تَلِيَهَا هذه ثُمَّ هذه أو
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الْعَكْسُ وَإِمَّا مُتَوَسِّطَةٌ وَتَحْتَ هذا ( ( ( هذه ) ) ) احْتِمَالَانِ لِأَنَّهَا إمَّا مُتَوَسِّطَةٌ مع كَوْنِ هذه قَبْلَهَا وَهَذِهِ بَعْدَهَا أو الْعَكْسُ وَإِمَّا مُتَأَخِّرَةٌ وَتَحْتَ هذا احْتِمَالَانِ أَيْضًا لِأَنَّهَا إذَا كانت مُتَأَخِّرَةً عنهما يُحْتَمَلُ أَنَّ هذه الْأُولَى وَهَذِهِ الثَّانِيَةُ أو الْعَكْسُ فَلِكُلِّ صَلَاةٍ سِتُّ حَالَاتٍ وَلِلثَّلَاثِ صَلَوَاتٍ في هذه الصُّورَةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَالًا لَا تُسْتَوْفَى إلَّا بِإِعَادَةِ الثَّلَاثِ وَالْخَتْمِ بِالْمُبْتَدَأَةِ وَلْنُبَيِّنْهُ في الصُّبْحِ بَعْدَ وَضْعِهَا هَكَذَا صُبْحٌ ظُهْرٌ عَصْرٌ صُبْحٌ ظُهْرٌ عَصْرٌ صُبْحٌ فَبِالدَّوْرِ الْأَوَّلِ حَصَلَ لِلصُّبْحِ تَقَدُّمٌ على ظُهْرٍ ثُمَّ عَصْرٍ وَبِالدَّوْرِ الثَّانِي حَصَلَ لها تَقَدُّمٌ على عَصْرٍ في الدَّوْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ ظُهْرٍ في الدَّوْرِ الثَّانِي فَهَذَانِ تَقَدُّمَانِ وَحَصَلَ لها في الثَّانِي تَوَسُّطٌ بين ظُهْرٍ في الْأَوَّلِ وَعَصْرٍ في الثَّانِي وَحَصَلَ لها أَيْضًا تَوَسُّطٌ بين عَصْرٍ في الْأَوَّلِ وَظُهْرٍ في الثَّانِي فَهَذَانِ تَوَسُّطَانِ وَحَصَلَ لها تَأَخُّرٌ عن ظُهْرٍ وَعَصْرٍ في الْأَوَّلِ فإذا خُتِمَ بها فَقَدْ حَصَلَ لها تَأَخُّرٌ عن عَصْرٍ في الْأَوَّلِ وَظُهْرٍ في الثَّانِي فَهَذَانِ تَأَخُّرَانِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَتْ الصُّبْحُ سِتَّ حَالَاتٍ وَقِسْ على الصُّبْحِ غير هذا حَاصِلُ الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلًا وما قَالَهُ الشَّارِحُ فَهُوَ حَاصِلُهَا إجْمَالًا 
قَوْلُهُ ( فإذا أَعَادَ الصُّبْحَ ) أَيْ في أَوَّلِ الدَّوْرِ الثَّانِي وَكَذَا يُقَالُ في قَوْلِهِ فإذا أَعَادَ الظُّهْرَ 
قَوْلُهُ ( وَبِهَا ) أَيْ بِإِعَادَةِ الظُّهْرِ حَصَلَتْ إلَخْ 
قَوْلُهُ ( وَبِإِعَادَةِ الْعَصْرِ ) أَيْ في الدَّوْرِ الثَّانِي قَوْلُهُ ( وَبِإِعَادَةِ الصُّبْحِ ) أَيْ في أَوَّلِ الدَّوْرِ الثَّالِثِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعًا ) فيه حَذْفٌ لِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ أَيْ وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعًا كَذَلِكَ أَيْ حَالَةَ كَوْنِهَا مُعَيَّنَاتٍ وَلَا يدري السَّابِقَةُ منها 
قَوْلُهُ ( أَرْبَعَةٌ منها طَبِيعِيَّةٌ ) وَهِيَ احْتِمَالُ أَوَّلِيَّةِ الصُّبْحِ وَيَلِيهَا الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَاحْتِمَالُ أَوَّلِيَّةِ الظُّهْرِ وَيَلِيهَا الْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ وَالصُّبْحُ وَاحْتِمَالُ أَوَّلِيَّةِ الْعَصْرِ وَيَلِيهَا الْمَغْرِبُ وَالصُّبْحُ وَالظُّهْرُ وَاحْتِمَالُ أَوَّلِيَّةِ الْمَغْرِبِ وَيَلِيهَا الصُّبْحُ وَالظُّهْرُ وَالْعَصْرُ 
قَوْلُهُ ( إذْ كُلُّ صَلَاةٍ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِكَوْنِ حَالَاتِ الشُّكُوكِ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ 
قَوْلُهُ ( تَحْتَمِلُ سَبْعَ صُوَرٍ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى سِتَّ صُوَرٍ لِأَنَّهُ على احْتِمَالِ أَوَّلِيَّةِ الصُّبْحِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَلِيَهَا الظُّهْرُ وَالْوَاقِعُ بَعْدَهَا أَمَّا الْعَصْرُ وَالْمَغْرِبُ أو الْمَغْرِبُ فَالْعَصْرُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الذي يَلِيهَا الْعَصْرُ وَالْوَاقِعُ بَعْدَهَا الْمَغْرِبُ فَالظُّهْرُ أو الظُّهْرُ فَالْمَغْرِبُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الذي يَلِيهَا الْمَغْرِبُ وَالْوَاقِعُ بَعْدَهَا الظُّهْرُ فَالْعَصْرُ أو الْعَصْرُ فَالظُّهْرُ فَهَذِهِ احْتِمَالَاتٌ سِتٌّ لِلصُّبْحِ وَكَذَا لِكُلِّ صَلَاةٍ غَيْرِهَا من بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْأَرْبَعِ الْمُحْتَمَلُ احْتِمَالَاتٌ سِتَّةٌ وَحِينَئِذٍ فَالْجُمْلَةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ احْتِمَالًا منها أَرْبَعَةٌ طَبِيعِيَّةٌ وَعِشْرُونَ غَيْرُ طَبِيعِيَّةٍ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَسِيَ خَمْسًا كَذَلِكَ ) أَيْ مُعَيَّنَاتٍ من خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَلَا يَدْرِي السَّابِقَةَ من تِلْكَ الصَّلَوَاتِ 
قَوْلُهُ ( وَهِيَ خَمْسَةٌ وَسِتُّونَ ) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُ الْخَمْسَةِ وَقَوْلُهُ إذْ كُلُّ صَلَاةٍ من الْخَمْسِ مع غَيْرِهَا تَحْتَمِلُ عَشْرَةَ صُورَةً لَعَلَّ الْأَوْلَى
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تَحْتَمِلُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ صُورَةً وَذَلِكَ لِأَنَّهُ على الِاحْتِمَالِ أَوَّلِيَّةُ الصُّبْحِ مَثَلًا فَالْوَاقِعُ بَعْدَهَا أما الظُّهْرُ أو الْعَصْرُ أو الْمَغْرِبُ أو الْعِشَاءُ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ من هذه الْأَرْبَعَةِ له ثَلَاثُ حَالَاتٍ لِأَنَّهُ على تَقْدِيرِ أَنَّ الْوَاقِعَ بَعْدَهَا الظُّهْرُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلِيَهَا الْعَصْرُ فَالْمَغْرِبُ فَالْعِشَاءُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلِيَهَا الْمَغْرِبُ فَالْعِشَاءُ فَالْعَصْرُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَلِيَهَا الْعِشَاءُ فَالْعَصْرُ فَالْمَغْرِبُ وَكَذَا يُقَالُ في غَيْرِ الصُّبْحِ فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( مُطْلَقًا ) أَيْ مُعَيَّنَيْنِ أو غير مُعَيَّنَيْنِ 
قَوْلُهُ ( أَنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِإِعَادَةٍ ) أَيْ زِيَادَةً على فِعْلِهَا أو لا 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ تَمَّمَ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَمَّا قَدَّمَ أَنَّ من جَهِلَ عَيْنَ مَنْسِيَّةٍ يُصَلِّي خَمْسًا وَأَنَّ من نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا يُصَلِّي سِتًّا إلَى آخِرِ ما ذُكِرَ من الْمَسَائِلِ بِقَوْلِهِ وفي ثَالِثَتِهَا وَرَابِعَتِهَا وَخَامِسَتِهَا كَذَلِكَ يُثَنِّي بِالْمَنْسِيِّ شَرَعَ في تَتْمِيمِ ذلك وفي قَوْلِ الشَّارِحِ ثُمَّ تَمَّمَ إلَخْ إشَارَةً إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَصَلَّى في ثَلَاثٍ مُرَتَّبَةً مُؤَخَّرٌ من تَقْدِيمٍ وَحَقُّهُ أَنْ يَصِلَهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً وَثَانِيَتَهَا صلى سِتًّا لِأَنَّهُ من تَتِمَّتِهِ وَلَعَلَّ نَاسِخَ الْمُبَيَّضَةِ خَرَّجَهُ من غَيْرِ مَحَلِّهِ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا فَعَلَ ذلك لِأَجْلِ أَنْ يُشَبِّهَ بِقَوْلِهِ صلى سِتًّا قَوْلَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وفي ثَالِثَتِهَا وَرَابِعَتِهَا وَخَامِسَتِهَا كَذَلِكَ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ 
قَوْلُهُ ( مُرَتَّبَةٍ ) أَيْ مُتَوَالِيَةٍ وَمُتَلَاصِقَةٍ وَإِلَّا فَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عليها في قَوْلِهِ وفي ثَالِثَتِهَا وَرَابِعَتِهَا إلَخْ قَوْلُهُ ( من يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ) فيه أَيْ أَنَّهُ إذَا كانت ثَلَاثًا فَهِيَ مُحْتَمِلَةٌ لَأَنْ تَكُونَ كُلُّهَا نَهَارِيَّةً أو بَعْضُهَا من النَّهَارِ وَبَعْضُهَا من اللَّيْلِ وإذا كانت أَرْبَعًا أو خَمْسًا كان جَازِمًا بِأَنَّ بَعْضَهَا من النَّهَارِ وَبَعْضَهَا من اللَّيْلِ إلَّا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ سَبْقُ النَّهَارِ على اللَّيْلِ أو الْعَكْسُ فَالْأَوْلَى حَذْفُ قَوْلِهِ من يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ من هُنَا وَيُقْتَصَرُ عليها في قَوْلِهِ وَأَرْبَعًا وَخَمْسًا فَتَأَمَّلْ 
قَوْلُهُ ( وَلَا سَبْقُ اللَّيْلِ ) أَيْ وَلَا يُعْلَمُ سَبْقُ اللَّيْلِ على النَّهَارِ وَلَا عَكْسُهُ قَوْلُهُ ( سَبْعًا ) أَيْ لِأَنَّ لِلْوَاحِدَةِ الْمَجْهُولَةَ من الثَّلَاثِ خَمْسًا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ من الِاثْنَتَيْنِ الزَّائِدَتَيْنِ عليها وَاحِدَةٌ 
قَوْلُهُ ( بِزِيَادَةِ وَاحِدَةٍ على السِّتِّ ) أَيْ التي لِلْمَنْسِيَّةِ وَثَانِيَتُهَا قَوْلُهُ ( وَيَخْرُجُ ) بها أَيْ بِتِلْكَ السَّبْعَةِ من عُهْدَةِ الشُّكُوكِ أَيْ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أنها صُبْحٌ فَظُهْرٌ فَعَصْرٌ وَيُحْتَمَلُ أنها ظُهْرٌ فَعَصْرٌ فَمَغْرِبٌ وَيُحْتَمَلُ أنها عَصْرٌ فَمَغْرِبٌ فَعِشَاءٌ وَيُحْتَمَلُ أنها مَغْرِبٌ فَعِشَاءٌ فَصُبْحٌ وَيُحْتَمَلُ أنها عِشَاءٌ فَصُبْحٌ فَظُهْرٌ فَلَا تَتِمُّ الْإِحَاطَةُ بِهَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ الْخَمْسَةِ في التَّرْتِيبِ إلَّا بِصَلَاتِهَا سَبْعًا هَكَذَا نَزَّلَهُ على هذا صُبْحٌ ظُهْرٌ عَصْرٌ مَغْرِبٌ عِشَاءٌ صُبْحٌ ظُهْرٌ 
تَنْبِيهٌ لو عَلِمَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ من اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَجَهِلَ السَّابِقَ صلى سِتًّا فَإِنْ عَلِمَ بِالسَّابِقِ بَدَأَ به في أَرْبَعٍ فَعَالِمُ سَبْقِ النَّهَارِ يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ وَعَالِمُ سَبْقِ اللَّيْلِ يَبْدَأُ بِالْمَغْرِبِ فَإِنْ جَوَّزَ مع عِلْمِهِ بِالسَّابِقِ أَنَّ الْكُلَّ من أَحَدِهِمَا وَلَا يَكُونُ إلَّا النَّهَارَ صلى خَمْسًا يَبْدَأُ بِالصُّبْحِ 
قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعًا ) أَيْ مُتَوَالِيَةً 
قَوْلُهُ ( صلى ثَمَانِيًا ) أَيْ لِأَنَّ لِلْوَاحِدَةِ الْمَجْهُولَةِ من الْأَرْبَعِ خَمْسًا وَلِمَا بَقِيَ من الْمَنْسِيَّاتِ وهو ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ تُزَادُ على الْخَمْسَةِ 
قَوْلُهُ ( فَيَزِيدُ وَاحِدَةً على السَّبْعِ ) أَيْ
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التي لِلْمَنْسِيَّاتِ الثَّلَاثِ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِصَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَنْسِيَّاتُ الْأَرْبَعُ صُبْحًا فَظُهْرًا فَعَصْرًا فَمَغْرِبًا وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ ظُهْرًا فَعَصْرًا فَمَغْرِبًا فَعِشَاءً وَيُحْتَمَلُ أنها عَصْرٌ فَمَغْرِبٌ فَعِشَاءٌ فَصُبْحٌ وَيُحْتَمَلُ أنها مَغْرِبٌ فَعِشَاءٌ فَصُبْحٌ فَظُهْرٌ وَيُحْتَمَلُ أنها عِشَاءٌ فَصُبْحٌ فَظُهْرٌ فَعَصْرٌ فَلَا يَسْتَوْفِي هذه الِاحْتِمَالَاتِ إلَّا بِصَلَاةِ ثَمَانِيَةٍ نَزَّلَهُ على هذا الْوَضْعِ صُبْحٌ فَظُهْر فَعَصْرٌ فَمَغْرِبٌ فَعِشَاءٌ فَصُبْحٌ فَظُهْرٌ فَعَصْرٌ قَوْلُهُ ( وَإِنْ نَسِيَ خَمْسًا كَذَلِكَ ) أَيْ مُتَوَالِيَةً من يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَا يَعْلَمُ الْأَوْلَى وَلَا سَبْقَ اللَّيْلِ على النَّهَارِ وَلَا عَكْسَهُ قَوْلُهُ ( صلى تِسْعًا ) أَيْ لِأَنَّ لِلْوَاحِدَةِ الْمَجْهُولَةِ من الْخَمْسِ خَمْسًا وما زَادَ على الْخَمْسِ فَلِمَا زَادَ على الْوَاحِدَةِ وَإِنَّمَا لَزِمَهُ التِّسْعُ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ الْمَنْسِيَّةَ يُحْتَمَلُ أنها صُبْحٌ فَظُهْرٌ فَعَصْرٌ فَمَغْرِبٌ فَعِشَاءٌ وَيُحْتَمَلُ أنها ظُهْرٌ فَعَصْرٌ فَمَغْرِبٌ فَعِشَاءٌ فَصُبْحٌ وَيُحْتَمَلُ أنها عَصْرٌ فَمَغْرِبٌ فَعِشَاءٌ فَصُبْحٌ فَظُهْرٌ وَيُحْتَمَلُ أنها مَغْرِبٌ فَعِشَاءٌ فَصُبْحٌ فَظُهْرٌ فَعَصْرٌ وَيُحْتَمَلُ أنها عِشَاءٌ فَصُبْحٌ فَظُهْرٌ فَعَصْرٌ فَمَغْرِبٌ فَلَا يَسْتَوْفِي هذه الِاحْتِمَالَاتِ إلَّا بِتِسْعِ صَلَوَاتٍ فَنَزَلَ ذلك على هذا الْوَضْعِ صُبْحٌ فَظُهْرٌ فَعَصْرٌ فَمَغْرِبٌ فَعِشَاءٌ فَصُبْحٌ فَظُهْرٌ فَمَغْرِبٌ 
تَنْبِيهٌ لو عَلِمَ أَنَّ الْخَمْسَ من يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَعَلِمَ الْمُتَقَدِّمَ منها اكتفي بِخَمْسٍ وَابْتَدَأَ بِالْمَغْرِبِ إنْ عَلِمَ تَقَدُّمَ اللَّيْلِ وَبِالصُّبْحِ إنْ عَلِمَ تَقَدُّمَ النَّهَارِ 
فَصْلٌ سُنَّ لِسَهْوٍ قَوْلُهُ ( بِحَيْثُ لو نُبِّهَ إلَخْ ) أَيْ لِكَوْنِ الشَّيْءِ قد زَالَ من الْمُدْرِكَةِ مع بَقَائِهِ في الْحَافِظَةِ 
قَوْلُهُ ( لَكِنْ لَا يَتَنَبَّهُ إلَخْ ) أَيْ لِكَوْنِ الشَّيْءِ قد زَالَ من الْمُدْرِكَةِ وَالْحَافِظَةِ مَعًا قَوْلُهُ ( إلَّا أَنَّ الذُّهُولَ هُنَا مُتَعَلِّقٌ بِالْبَعْضِ ) أَيْ وما تَقَدَّمَ تَعَلَّقَ بِكُلِّ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ ( سُنَّ لِسَهْوٍ ) أَرَادَ بِهِ مُوجِبَ السُّجُودِ لِيَشْمَلَ الطُّولَ بِالْمَحَلِّ الذي لِمَ يُشْرَعْ فيه الطُّولُ فإنه يَسْجُدُ له وَلَا سَهْوَ هُنَا بَلْ هو عَمْدٌ ثُمَّ إنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ من سُنِّيَّةِ السُّجُودِ لِلسَّهْوِ سَوَاءٌ كان قَبْلِيًّا أو بَعْدِيًّا هو الْمَشْهُورُ من الْمَذْهَبِ وَقِيلَ بِوُجُوبِ الْقَبْلِيِّ قال في الشَّامِلِ وهو مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَكَرَّرَ ) أَيْ السَّهْوُ بِمَعْنَى مُوجِبِ السُّجُودِ وَقَوْلُهُ من نَوْعٍ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ ذلك السَّهْوِ الْمُتَكَرِّرِ من نَوْعٍ كَزِيَادَةٍ أو نَقْصٍ وَقَوْلُهُ أو أَكْثَرَ أَيْ كَزِيَادَةٍ وَنَقْصٍ 
قَوْلُهُ ( أَيْ سُنَّ سَجْدَتَانِ ) أَيْ لَا أَكْثَرُ لِأَجْلِ سَهْوٍ 
وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَكَرَّرَ أَيْ قبل السُّجُودِ لِلسَّهْوِ أَمَّا إنْ كان التَّكَرُّرُ بَعْدَ السُّجُودِ فإن السُّجُودَ يَتَكَرَّرُ كما إذَا سَجَدَ الْمَسْبُوقُ مع إمَامِهِ الْقَبْلِيِّ ثُمَّ سَهَا في قَضَائِهِ بِنَقْصٍ أو زِيَادَةٍ فإنه يَسْجُدُ لِسَهْوِهِ الثَّانِي وَلَا يجتزىء ( ( ( يجتزئ ) ) ) بِسُجُودِهِ السَّابِقِ مع الْإِمَامِ أو تَكَلَّمَ الْمُصَلِّي بَعْدَ سُجُودِهِ الْقَبْلِيِّ وَقَبْلَ سَلَامِهِ فإنه يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ أَيْضًا وَكَذَا إذَا سَجَدَ الْقَبْلِيَّ ثَلَاثًا فإنه يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وقال غَيْرُهُ لَا سُجُودَ عليه أَمَّا الْبَعْدِيُّ إذَا سَجَدَهُ ثَلَاثًا فَلَا يَسْجُدُ له أَصْلًا 
قَوْلُهُ ( بِنَقْصٍ ) الْبَاءُ لِلْمُلَابَسَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِسَهْوٍ أَيْ سُنَّ سَجْدَتَانِ قبل سَلَامِهِ لِأَجْلِ سَهْوٍ مُلْتَبِسٍ بِنَقْصِ سُنَّةٍ وَتَلَبُّسُهُ بِنَقْصِ السُّنَّةِ لِكَوْنِهِ سَبَبًا له وهو مُسَبَّبٌ عنه وَإِضَافَةُ نَقْصٍ إلَى سُنَّةٍ من إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ بِنَقْصِ الْمُصَلِّي سُنَّةً أو إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِلْفَاعِلِ لِأَنَّ نَقَصَ يَأْتِي لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا قَوْلُهُ ( بِنَقْصِ سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ دَاخِلَةٍ الصَّلَاةَ ) وَأَمَّا الْمُؤَكَّدَةُ الْخَارِجَةُ عنها كَالْإِقَامَةِ فَلَا يَسْجُدُ لِنَقْصِهَا فَإِنْ سَجَدَ لها قبل السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَكَذَلِكَ إذَا كانت السُّنَّةُ غير مُؤَكَّدَةٍ وَكَانَتْ دَاخِلَةً فيها فَلَا يَسْجُدُ لها فَإِنْ سَجَدَ لها قبل السَّلَامِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ كما يَأْتِي في قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلِتَكْبِيرَةٍ وَيَدْخُلُ في السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ الْفَاتِحَةُ بِنَاءً على أنها سُنَّةٌ في الْأَقَلِّ فإذا
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سَهَا عنها في أَقَلِّ الصَّلَاةِ وَأَتَى بها في جُلِّهَا فإنه يَسْجُدُ لها فإذا لم يَسْجُدْ لها كان بِمَنْزِلَةِ من تَرَكَ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ الْمُتَرَتِّبَ عن ثَلَاثِ سُنَنٍ 
قَوْلُهُ ( مُحَقِّقًا ) أَيْ ذلك النَّقْصَ قَوْلُهُ ( وَلَوْ غير مُؤَكَّدَةٍ ) أَيْ كَتَكْبِيرَةٍ 
وَقَوْلُهُ مع زِيَادَةٍ أَيْ كَقِيَامِهِ مع ذلك لِخَامِسَةٍ وَعُلِمَ منه أَنَّ النَّقْصَ مع الزِّيَادَةِ لَا يُشْتَرَطُ في الْمَنْقُوصِ أَنْ يَكُونَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً وَهَذَا هو الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِذَلِكَ 
قَوْلُهُ ( سَجْدَتَانِ ) فَلَا تجزىء الْوَاحِدَةُ فَلَوْ سَجَدَ وَاحِدَةً فَإِنْ تَذَكَّرَ قبل السَّلَامِ أَضَافَ إلَيْهَا أُخْرَى وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ سَجَدَ الْأُخْرَى وَتَشَهَّدَ وسلم وَلَا سُجُودَ عليه وَتَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ على اثْنَتَيْنِ وَلَا سُجُودَ عليه إنْ زَادَ عَلَيْهِمَا قَبْلِيًّا أو بَعْدِيًّا وَخَالَفَ اللَّخْمِيُّ في الْقَبْلِيِّ فقال إنْ سَجَدَ ثَلَاثًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ كما مَرَّ وَلَا يَكْفِي عن السَّجْدَتَيْنِ إعَادَةُ الصَّلَاةِ فمن ( ( ( فما ) ) ) تَرَتَّبَ عليه سُجُودٌ قَبْلِيٌّ غَيْرُ مُبْطِلٍ تَرَكَهُ أو بَعْدِيٌّ فَأَعْرَضَ عنه وَأَعَادَ الصَّلَاةَ لم تُجْزِهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عن ذلك السُّجُودِ لِتَرَتُّبِهِ في ذِمَّتِهِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ السُّجُودِ بَعْدَهَا كما نَقَلَهُ ابن نَاجِيٍّ في شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ عن ابْنِ بَشِيرٍ 
وَقَوْلُ الذَّخِيرَةِ تَرْقِيعُ الصَّلَاةِ بِالسُّجُودِ أَوْلَى من إبْطَالِهَا وَإِعَادَتُهَا لِلْعَمَلِ فَقَدْ حَمَلُوا أَوْلَى فيه على الْوُجُوبِ كما قال شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( قبل سَلَامِهِ ) أَيْ وَبَعْدَ تَشَهُّدِهِ وَدُعَائِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لو سَجَدَ قبل التَّشَهُّدِ فإنه يَكْفِي وَيَكْفِيه له وَلِلصَّلَاةِ تَشَهُّدٌ وَاحِدٌ قَالَهُ شَيْخُنَا قَوْلُهُ ( وَيَسْجُدُهُ بِالْجَامِعِ وَغَيْرِهِ ) أَيْ سَوَاءٌ كان عن نَقْصِ ثَلَاثِ سُنَنٍ أو أَقَلَّ بِنَاءً على أَنَّ الْخُرُوجَ من الْمَسْجِدِ لَا يُعَدُّ طُولًا وَالطُّولُ بِالْعُرْفِ 
قَوْلُهُ ( وَبِالْجَامِعِ في الْجُمُعَةِ ) مِثْلُ الْجَامِعِ رَحْبَتُهُ وَالطُّرُقُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ بِنَاءً على الْمُعْتَمَدِ من صِحَّةِ الصَّلَاةِ فِيهِمَا وَلَوْ انْتَفَى الضِّيقُ وَاتِّصَالُ الصُّفُوفِ قَوْلُهُ ( فَسَهَا عن السُّورَةِ ) أَيْ ثُمَّ سَلَّمَ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ السَّلَامِ فَلَا يسجد ( ( ( يسجده ) ) ) في غَيْرِهِ قَوْلُهُ ( وَلَا يَسْجُدُ في غَيْرِهِ ) أَيْ إذَا خَرَجَ من الْمَسْجِدِ بَلْ يَرْجِعُ له وَيَسْجُدُ فيه فَإِنْ سَجَدَهُ في غَيْرِهِ كان كَتَرْكِهِ فَيَفْصِلُ بين كَوْنِهِ عن ثَلَاثِ سُنَنٍ أو أَقَلَّ فَإِنْ كان الْأَوَّلَ بَطَلَتْ الصَّلَاةُ إنْ طَالَ بِالْعُرْفِ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كان الثَّانِي فَلَا بُطْلَان مُطْلَقًا 
قَوْلُهُ ( في أَيِّ جَامِعٍ كان ) أَيْ سَوَاءٌ كان الْأَوَّلُ الذي صَلَّاهَا فيه أو غَيْرُهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي سُجُودُهُ في غَيْرِ مَسْجِدٍ جَامِعٍ كَالزَّوَايَا وهو ما يُفِيدُهُ كَلَامُ أبي الْحَسَنِ قَوْلُهُ ( وَأَعَادَ تَشَهُّدَهُ بَعْدَهُ اسْتِنَانًا ) أَيْ على الْمَشْهُورِ خِلَافًا لِلْمَازِرِيِّ من عَدَمِ إعَادَةِ التَّشَهُّدِ وَلِمَا رُوِيَ من أَنَّ إعَادَتَهُ مَنْدُوبَةٌ 
قَوْلُهُ ( ثُمَّ مَثَّلَ لِنَقْصِ السُّنَّةِ ) أَيْ الْمُوجِبِ لِلسُّجُودِ الْقَبْلِيِّ قَوْلُهُ ( كَتَرْكِ جَهْرٍ إلَخْ ) أَدْخَلَ بِالْكَافِ تَرْكَ كل ما كان مُؤَكَّدًا من سُنَنِ الصَّلَاةِ الثَّمَانِيَةَ عَشْرَ غَيْرِ السِّرِّ فَالْمُؤَكَّدَةُ ثَمَانِيَةٌ السِّرُّ وَالسُّورَةُ وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَالْأَخِيرُ وَالتَّكْبِيرُ غَيْرُ الْإِحْرَامِ وَالتَّسْمِيعُ وَالْجَهْرُ وَالْجُلُوسُ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ فَتَرْكُ كل وَاحِدٍ من هذه مُوجِبٌ لِلسُّجُودِ لَكِنَّ تَرْكَ السِّرِّ وَإِبْدَالَهُ بِالْجَهْرِ يَسْجُدُ له بَعْدَ السَّلَامِ وما عَدَاهُ يَسْجُدُ له قَبْلُ 
قَوْلُهُ ( في رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ لَا في رَكْعَةٍ لِأَنَّهُ فيها سُنَّةٌ خَفِيفَةٌ وَتَرْكُهَا لَا يُوجِبُ سُجُودًا وكان الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ لِأَنَّهُ فيها بَعْضُ سُنَّةٍ خَفِيفَةٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْجَهْرَ سُنَّةٌ في مَحَلِّهِ كُلِّهِ 
قَوْلُهُ ( وَأَتَى بَدَلَهُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ
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الْمُصَنِّفِ كَتَرْكِ جَهْرٍ قَوْلُهُ ( تَأَمَّلْ ) إنَّمَا أَمَرَ بِالتَّأَمُّلِ إشَارَةً إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَتَرْكُ تَشَهُّدَيْنِ إنْ حُمِلَ على أَنَّهُ أتى بِالْجُلُوسِ كان مَاشِيًا على قَوْلٍ ضَعِيفٍ وهو أَنَّ السُّجُودَ إنَّمَا يَكُونُ لِتَرْكِهِمَا وَلَا يَسْجُدُ لِوَاحِدٍ وهو ضَعِيفٌ 
قَوْلُهُ ( وَإِلَّا إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا يَكُنْ أتى بِالْجُلُوسِ فَتَرْكُهُ مَرَّةً مُوجِبٌ لِلسُّجُودِ 
وَقَوْلُهُ على الْمَذْهَبِ الْأَوْلَى اتِّفَاقًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلًّا من التَّشَهُّدِ وَالْجُلُوسِ له سُنَّةٌ فإذا تَرَكَهُمَا مَرَّةً سَجَدَ اتِّفَاقًا وَإِنْ أتى بِالْجُلُوسِ وَتَرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَوْلَانِ بِالسُّجُودِ وَعَدَمِهِ وَالْمُعْتَمَدُ السُّجُودُ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْمَتْرُوكَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فإذا عَلِمْت هذا فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَتَرْكُ تَشَهُّدَيْنِ إنْ حُمِلَ على أَنَّهُ تَرْكُ الْجُلُوسِ لَهُمَا أَيْضًا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا تَرَكَ تَشَهُّدًا وَالْجُلُوسَ له لَا يَسْجُدُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ يَسْجُدُ اتِّفَاقًا وَإِنْ حُمِلَ على أَنَّهُ أتى بِالْجُلُوسِ لَهُمَا وَتَرَكَهُمَا كان مَاشِيًا على الْقَوْلِ الضَّعِيفِ وهو أَنَّ السُّجُودَ إنَّمَا يَكُونُ لِتَرْكِهِمَا لَا لِتَرْكِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
قَوْلُهُ ( وَيُتَصَوَّرُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ أنه لَا يُتَصَوَّرُ سُجُودٌ قَبْلِيٌّ لِتَرْكِ تَشَهُّدَيْنِ لِأَنَّ السُّجُودَ قبل السَّلَامِ لِتَرْكِ التَّشَهُّدَيْنِ يَتَضَمَّنُ ذِكْرُهُ التَّشَهُّدَ الْأَخِيرَ قبل السَّلَامِ وَمَتَى ذَكَرَهُ قَبْلَهُ فإنه يَفْعَلُهُ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ يَعْقِلُ السَّهْوَ عن التَّشَهُّدَيْنِ قبل السَّلَامِ في اجْتِمَاعِ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ في الْمَسْأَلَةِ الْمُلَقَّبَةِ بِأُمِّ التَّشَهُّدَاتِ وَذَاتِ الْجَنَاحَيْنِ وَهِيَ ما إذَا أَدْرَكَ مع الْإِمَامِ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَفَاتَتْهُ الثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ لِرُعَافٍ فإنه بَعْدَ غَسْلِهِ يَأْتِي بِالثَّالِثَةِ بِالْفَاتِحَةِ فَقَطْ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَيَجْلِسُ لِأَنَّهَا ثَانِيَةُ نَفْسِهِ ثُمَّ يَأْتِي بِالرَّابِعَةِ كَذَلِكَ وَيَجْلِسُ لِأَنَّهَا آخِرَةُ الْإِمَامِ ثُمَّ يَقْضِي الْأُولَى بِفَاتِحَةٍ وَسُورَةٍ وَيَجْلِسُ فيها وَيُسَلِّمُ فَقَدْ اجْتَمَعَ في هذه الصَّلَاةِ أَرْبَعُ تَشَهُّدَاتٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ منها سُنَّةٌ 
قَوْلُهُ ( بَلْ تمحضت ( ( ( تمخضت ) ) ) الزِّيَادَةُ ) أَيْ وَكَانَتْ مُحَقَّقَةً أو مَشْكُوكًا فيها قَوْلُهُ ( بَعْدَ السَّلَامِ ) أَيْ الْوَاجِبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَذِّ وَالْإِمَامِ أو السُّنِّيِّ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَأْمُومِ وَالسَّلَامُ السُّنِّيُّ يَشْمَلُ تَسْلِيمَةَ الرَّدِّ على الْإِمَامِ وَعَلَى الْمَأْمُومِينَ 
قَوْلُهُ ( ما لم تَكْثُرْ الزِّيَادَةُ ) سَوَاءٌ كانت من أَقْوَالِ غَيْرِ الصَّلَاةِ كَالْكَلَامِ نِسْيَانًا وَيَطُولُ أو كانت من أَفْعَالِ غَيْرِ الصَّلَاةِ مِثْلُ أَنْ يَنْسَى كَوْنَهُ في صَلَاةٍ فَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ مَعًا أو من جِنْسِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ وَالْكَثِيرُ منه في الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَأَمَّا إذَا كانت من أَقْوَالِ الصَّلَاةِ فَإِنْ كانت تِلْكَ الْأَقْوَالُ غير فَرَائِضَ كَالسُّورَةِ مع أُمِّ الْقُرْآنِ في الْأَخِيرَتَيْنِ أو السُّورَةِ مع السُّورَةِ التي تَلِيهَا مع أُمِّ الْقُرْآنِ في الْأُولَيَيْنِ فَلَا سُجُودَ فيه وَلَا بُطْلَانَ وَإِنْ كانت تِلْكَ الْأَقْوَالُ فَرَائِضَ كَالْفَاتِحَةِ فإنه يَسْجُدُ لِتَكْرَارِهَا إنْ كان التَّكْرَارُ تَحْقِيقًا أو شَكًّا على ما اسْتَظْهَرَهُ بَعْضُهُمْ وكان سَهْوًا وَأَمَّا لو كَرَّرَهَا عَمْدًا فَلَا سُجُودَ وَالرَّاجِحُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مع الْإِثْمِ وَمِنْ تَكْرَارِهَا الذي جَرَى فيه ما تَقَدَّمَ إعَادَتُهَا لِأَجْلِ سِرٍّ أو جَهْرٍ 
قَوْلُهُ ( كَمُتِمٍّ لِشَكٍّ ) هذا إذَا شَكَّ قبل السَّلَامِ وَأَمَّا إنْ شَكَّ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ على يَقِينٍ فقال الْهَوَّارِيُّ اُخْتُلِفَ فيه فَقِيلَ يَبْنِي على يَقِينِهِ الْأَوَّلِ وَلَا أَثَرَ لِلشَّكِّ الطارىء بَعْدَ السَّلَامِ وَقِيلَ إنَّهُ يُؤَثِّر وهو الرَّاجِحُ 
قَوْلُهُ ( لِأَجْلِ شَكٍّ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ اللَّامَ لِلتَّعْلِيلِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمُتِمٍّ أَيْ مُتِمٍّ صَلَاتَهُ لِأَجْلِ وُجُودِ شَكٍّ وَتَحَقُّقِهِ فَوُجُودُهُ وَتَحَقُّقُهُ مُوجِبٌ لِلْإِتْمَامِ أو بِمَحْذُوفٍ أَيْ وَإِتْمَامُهُ لِأَجْلِ دَفْعِ شَكٍّ لَا لِلتَّعْدِيَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِمُتِمٍّ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُتِمُّ شَكَّهُ أَيْ يَزِيدُ فيه وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ( فإنه يَبْنِي على الْأَقَلِّ ) أَيْ فَلَوْ بَنَى على الْأَكْثَرِ بَطَلَتْ وَلَوْ ظَهَرَ الْكَمَالُ حَيْثُ سَلَّمَ على غَيْرِ يَقِينٍ 
قَوْلُهُ ( وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ ) أَيْ لِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ المأتى بِهِ وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا تَحَقَّقَ سَلَامَةَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ من تَرْكِ قِرَاءَتِهِمَا وَالْجُلُوسِ بَعْدَهُمَا وَإِلَّا سَجَدَ قبل السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ لِمَا أتى بِهِ وَالنُّقْصَانُ أَيْ نَقْصُ الْفَاتِحَةِ أو السُّورَةِ أو نَقْصُ الْجُلُوسِ أو الرُّكُوعِ من الْأُولَيَيْنِ وَعَلَى هذا يُحْمَلُ ما في أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ من التَّصْرِيحِ بِالسُّجُودِ قبل السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( فإنه لَا يَكْفِي ) أَيْ فإذا ظَنَّ أَنَّهُ صلى ثَلَاثًا وَتَوَهَّمَ أَنَّهُ صلى رَكْعَتَيْنِ عَمِلَ على الْوَهْمِ فَيَبْنِي على الْأَقَلِّ وَيَأْتِي بِمَا شَكَّ فيه وَيَسْجُدُ قبل السَّلَامِ وما ذَكَرَهُ الشَّارِحُ من أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ مُطْلَقُ التَّرَدُّدِ فَيَشْمَلُ الْوَهْمَ تَبِعَ فيه عج وَاَلَّذِي في بْن أَنَّ الشَّكَّ على حَقِيقَتِهِ خِلَافًا لعج 
قَوْلُهُ ( وَمُقْتَصِرٌ على شَفْعٍ إلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ من لم يَدْرِ
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أَشَرَعَ في الْوَتْرِ أو هو في ثَانِيَةِ الشَّفْعِ فإنه يَجْعَلُهَا ثَانِيَةَ الشَّفْعِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَلَا يُسْتَحَبُّ إعَادَةُ شَفْعِهِ وَإِنَّمَا كان يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَضَافَ رَكْعَةَ الْوَتْرِ إلَى الشَّفْعِ من غَيْرِ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ فَيَكُونُ قد صلى الشَّفْعَ ثَلَاثًا وَهَذَا أَيْ سُجُودُهُ بَعْدَ السَّلَامِ هو الْمَشْهُورُ قال عبد الْحَقِّ وَالتَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَسْجُدُ قبل السَّلَامِ لِأَنَّهُ معه نَقْصٌ السَّلَامُ وَالزِّيَادَةُ الْمَشْكُوكَانِ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ ما نُقِلَ عن مَالِكٍ من رِوَايَةِ عَلِيِّ بن زِيَادٍ أَنَّهُ يَسْجُدُ قبل السَّلَامِ 
قَوْلُهُ ( بِخِلَافِ الْإِتْمَامِ ) أَيْ الْمُتَقَدِّمِ في قَوْلِهِ وَكَمُتِمٍّ لِشَكٍّ إلَخْ قَوْلُهُ ( بين ذلك ) أَيْ وَجْهُ الزِّيَادَةِ قَوْلُهُ ( في قُوَّةِ الْعِلَّةِ ) أَيْ فَقَوْلُهُ وَكَمُقْتَصِرٍ على شَفْعٍ بَيَانٌ لِلْحُكْمِ وهو جَعْلُ تِلْكَ الرَّكْعَةِ أَيْ التي هو فيها ثَانِيَةَ الشَّفْعِ وَلِلسُّجُودِ أَيْضًا بَعْدَ السَّلَامِ من حَيْثُ عَطْفُهُ على قَوْلِهِ مُتِمٌّ لِشَكٍّ الذي جُعِلَ تَمْثِيلًا لِمَا يَسْجُدُ له بَعْدُ 
وَقَوْلُهُ شَكَّ هل هو بِهِ إلَخْ في قُوَّةِ الْعِلَّةِ لِذَلِكَ قَوْلُهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ هل هو في ثَانِيَةِ الشَّفْعِ أو في الْوَتْرِ قَوْلُهُ ( فَالسُّجُودُ إلَخْ ) أَيْ أَنَّهُ يَجْعَلُ هذه الرَّكْعَةَ لِلْعِشَاءِ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَالسُّجُودُ هُنَا لِلزِّيَادَةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ هذه الرَّكْعَةُ من الشَّفْعِ أَضَافَهَا لِلْعِشَاءِ من غَيْرِ فَصْلٍ بِسَلَامٍ فَيَكُونُ قد صلى الْعِشَاءَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ 
قَوْلُهُ ( أو تَرْكُ سِرٍّ ) أَيْ بِفَاتِحَةٍ فَقَطْ وَلَوْ في رَكْعَةٍ وَأُولَى مع السُّورَةِ أو في سُورَةٍ فَقَطْ في رَكْعَتَيْنِ لَا في رَكْعَةٍ لِأَنَّهَا فيها سُنَّةٌ خَفِيفَةٌ فَلَا يَسْجُدُ لها قَوْلُهُ ( بِأَدْنَى الْجَهْرِ ) أَيْ وهو إسْمَاعُ نَفْسِهِ وَمَنْ يَلِيه 
قَوْلُهُ ( فإنه يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ ) قال عبد الْوَهَّابِ اسْتِحْبَابًا 
قال شب وهو خِلَافُ ظَاهِرِ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنَّ الْبَغْدَادِيِّينَ وَمِنْهُمْ عبد الْوَهَّابِ يُطْلِقُونَ الْمُسْتَحَبَّ على ما يَشْمَلُ السُّنَّةَ فَلَيْسَ هذا جَارِيًا على طَرِيقَةِ الْمُصَنِّفِ من التَّفْرِقَةِ بين السُّنَّةِ وَالْمُسْتَحَبِّ اه شَيْخُنَا عَدَوِيٌّ 
قَوْلُهُ ( بَلْ يَبْنِي على التَّمَامِ ) أَيْ فإذا شَكَّ هل صلى ثَلَاثًا أو أَرْبَعًا بَنَى على أَرْبَعَةٍ وُجُوبًا وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ فَانْدَفَعَ ما يُقَالُ حَيْثُ بَنَى على الْأَكْثَرِ فَلَا مُوجِبَ لِلسُّجُودِ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ السُّجُودَ إنَّمَا هو لِتَرْغِيمِ الشَّيْطَانِ 
وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّكَّ مُسْتَنْكِحٌ وَغَيْرُ مُسْتَنْكِحٍ وَالسَّهْوُ كَذَلِكَ فَالشَّكُّ الْمُسْتَنْكِحُ هو أَنْ يَعْتَرِيَ الْمُصَلِّيَ كَثِيرًا بِأَنْ يَشُكَّ كُلَّ يَوْمٍ وَلَوْ مَرَّةً هل زَادَ أو نَقَصَ أو لَا أو هل صلى ثَلَاثًا أو أَرْبَعًا وَلَا يَتَيَقَّنُ شيئا يَبْنِي عليه وَحُكْمُهُ أَنْ يلهي عنه وَلَا إصْلَاحَ عليه بَلْ يَبْنِي على الْأَكْثَرِ وَلَكِنْ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ اسْتِحْبَابًا كما في عِبَارَةِ عبد الْوَهَّابِ وَإِلَى هذا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ أو اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ ولهى عنه وَالشَّكُّ غَيْرُ الْمُسْتَنْكِحِ هو الذي لَا يَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ كَمَنْ شَكَّ في بَعْضِ الْأَوْقَاتِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا أو هل زَادَ أو نَقَصَ أو لَا فَهَذَا يُصْلِحُ بِالْبِنَاءِ على الْأَقَلِّ وَالْإِتْيَانِ بِمَا شَكَّ فيه وَيَسْجُدُ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ كَمُتِمٍّ لِشَكٍّ وَمُقْتَصِرٍ على شَفْعٍ إلَخْ 
فَإِنْ بَنَى على الْأَكْثَرِ بَطَلَتْ وَلَوْ ظَهَرَ الْكَمَالُ حَيْثُ سَلَّمَ عن غَيْرِ يَقِينٍ وَالسَّهْوُ الْمُسْتَنْكِحُ هو الذي يَعْتَرِي الْمُصَلِّيَ كَثِيرًا وهو أَنْ يَسْهُوَ وَيَتَيَقَّنَ أَنَّهُ سَهَا وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يُصْلِحُ وَلَا سُجُودَ عليه وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ لَا إنْ اسْتَنْكَحَهُ السَّهْوُ وَيَصْلُحُ وَالسَّهْوُ غَيْرُ الْمُسْتَنْكِحِ هو الذي لَا يَعْتَرِي الْمُصَلِّيَ كَثِيرًا وَحُكْمُهُ أَنْ يُصْلِحَ وَيَسْجُدَ حَسْبَمَا سَهَا من زِيَادَةٍ أو نَقْصٍ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ سُنَّ لِسَهْوٍ وَالْفَرْقُ بين السَّاهِي وَالشَّاكِّ أَنَّ الْأَوَّلَ يَضْبِطُ ما تَرَكَهُ بِخِلَافِ الثَّانِي 
قَوْلُهُ ( فَإِنْ أَصْلَحَ ) أَيْ عَمْدًا أو جَهْلًا كما في ح لم تَبْطُلْ وَذَلِكَ لِأَنَّ بِنَاءَهُ على الْأَكْثَرِ وَإِعْرَاضَهُ عن شَكِّهِ تَرْخِيصٌ له وقد رَجَعَ لِلْأَصْلِ قَوْلُهُ ( كَطُولٍ عَمْدًا ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ اسْتِظْهَارَ ابْنِ رُشْدٍ إنَّمَا هو فيه وَأَمَّا التَّطْوِيلُ سَهْوًا فَالسُّجُودُ بِاتِّفَاقٍ من ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ حَمْلُ الْمُصَنِّفِ عليه قال في الْمُنْتَقَى من شَكَّ في
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صَلَاتِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَتَمَهَّلَ لِيَتَذَكَّرَ ما سَهَا عنه فَإِنْ تَذَكَّرَ سهو ( ( ( سهوا ) ) ) أَكْمَلَ على ما سَبَقَ من أَنَّ الْمُسْتَنْكِحَ يَبْنِي على الْكَمَالِ وَغَيْرُهُ يَبْنِي على الْيَقِينِ وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لم يَسْهُ فَلَا شَيْءَ عليه إذَا لم يُطَوِّلْ في تَمَهُّلِهِ فَإِنْ طَالَ فَابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَرَى السُّجُودَ مُطْلَقًا وَسَحْنُونٌ يَرَاهُ مُطْلَقًا وَفَرَّقَ أَشْهَبُ فَرَأَى عليه السُّجُودَ حَيْثُ طَوَّلَ بِمَحَلٍّ لم يُشْرَعْ فيه التَّطْوِيلُ وَعَدَمَهُ حَيْثُ طَوَّلَ بِمَحَلٍّ يَشْرَعُ فيه التَّطْوِيلُ 
ابن رُشْدٍ وهو أَصَحُّ الْأَقْوَالِ اه 
وَهَذَا إذَا طَوَّلَ مُتَفَكِّرًا لِأَجْلِ شَكٍّ حَصَلَ عِنْدَهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِصَلَاتِهِ وَأَمَّا لو طَوَّلَ فِيمَا لَا يُشْرَعُ فيه التَّطْوِيلُ عَبَثًا أو لِلتَّذَكُّرِ في شَيْءٍ لم يَتَعَلَّقْ بِصَلَاتِهِ فَانْظُرْ ما حُكْمُهُ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ وَالسُّجُودُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى ما لم يَخْرُجْ عن الْحَدِّ قَالَهُ شَيْخُنَا 
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ السُّجُودِ إذَا طَوَّلَ بِمَحَلٍّ لم يُشْرَعْ فيه التَّطْوِيلُ حَيْثُ تَرَتَّبَ على الطُّولِ تَرْكُ سُنَّةٍ كما إذَا طَوَّلَ في الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ أو بين السَّجْدَتَيْنِ لِأَنَّهُ يُسَنُّ تَرْكُ التَّطْوِيلِ في الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ وَمِنْ السُّجُودِ زِيَادَةً على الطُّمَأْنِينَةِ وَعَلَى الزَّائِدِ عليها اسْتِنَانًا فَإِنْ تَرَتَّبَ على الطُّولِ تَرْكُ مُسْتَحَبٍّ فَقَطْ فَلَا سُجُودَ عليه كَتَطْوِيلِ الْجِلْسَةِ الْأُولَى فإن تَرْكَ التَّطْوِيلِ فيها مُسْتَحَبٌّ وَلَا سُجُودَ لِتَرْكِ مُسْتَحَبٍّ 
فَإِنْ قُلْت حَيْثُ كان السُّجُودُ مُقَيَّدًا بِأَنْ يَتَرَتَّبَ على الطُّولِ تَرْكُ سُنَّةٍ يَكُونُ السُّجُودُ قبل السَّلَامِ لَا بَعْدَهُ 
وَالْجَوَابُ أَنَّ السُّجُودَ منوطا ( ( ( منوط ) ) ) بِالطُّولِ بِالْمَحَلِّ الذي لم يُشْرَعُ فيه بِشَرْطِ أَنْ يَتَضَمَّنَ تَرْكَ سُنَّةٍ فَتَضَمُّنُ تَرْكِ السُّنَّةِ شَرْطٌ في كَوْنِ الطُّولِ بِمَحَلٍّ لم يُشْرَعْ فيه مُقْتَضِيًا لِلسُّجُودِ وَلَيْسَ السُّجُودُ لِتَرْكِ السُّنَّةِ كَذَا أَجَابَ عبق 
وَأَجَابَ بْن بِأَنَّ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ إنَّمَا يَتَرَتَّبُ على تَرْكِ سُنَّةٍ وُجُودِيَّةٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ نَقْصٌ وَالسُّنَّةُ هُنَا عَدَمِيَّةٌ فَتَرْكُهَا زِيَادَةٌ لَا نَقْصٌ فَلِذَا كان السُّجُودُ بَعْدِيًّا 
قَوْلُهُ ( بِأَنْ زَادَ ) تَصْوِيرٌ لِلطُّولِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ ( فَلَا سُجُودَ عليه ) أَيْ إلَّا أَنْ يَخْرُجَ عن الْحَدِّ فَيَسْجُدَ اه خش 
وَالْمُرَادُ أَنَّهُ طَوَّلَ بِمَحَلٍّ شُرِعَ فيه لِلتَّقَرُّبِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى فَلَوْ طَوَّلَ فيه عَبَثًا أو لِتَذَكُّرِ شَيْءِ في غَيْرِ صَلَاتِهِ فَانْظُرْ ما الْحُكْمُ قَالَهُ عج 
قال شَيْخُنَا وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ وَيَسْجُدُ 
قَوْلُهُ ( وَيَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ ) أَشَارَ بهذا إلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَإِنْ بَعْدَ شَهْرٍ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِلَّا فَبَعْدَهُ أَيْ وَإِلَّا فَيَسْجُدُ بَعْدَهُ وَإِنْ ذَكَرَهُ بَعْدَ شَهْرٍ وَلَا يَتَقَيَّدُ التَّأْخِيرُ بِالشَّهْرِ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ تَبِعَ الْمُدَوَّنَةَ في التَّعْبِيرِ بِالشَّهْرِ وهو كِنَايَةٌ عن الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ أو أن في الْكَلَامِ حذف ( ( ( حذفا ) ) ) أو مع ما عُطِفَتْ أَيْ أو أَكْثَرَ كما أَشَارَ له الشَّارِحُ وَانْظُرْ ما حُكْمُ تَأْخِيرِهِ مُدَّةً ما عن الصَّلَاةِ هل هو مَكْرُوهٌ أَمْ لَا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ مَتَى ما ذَكَرَهُ وَلَوْ كان الْوَقْتُ وَقْتَ نَهْيٍ ما لم يَكُنْ في صَلَاةِ نَافِلَةٍ أو فَرِيضَةٍ وَإِلَّا مَضَى على صَلَاتِهِ فإذا كَمَّلَهَا سَجَدَ وَلَا يُفْسِدُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَلَوْ كانت صَاحِبَةُ ذلك السُّجُودِ جُمُعَةً 
قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ لِتَرْغِيمِ الشَّيْطَانِ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لِأَيِّ شَيْءٍ كان السُّجُودُ الْقَبْلِيُّ الْمُتَرَتِّبُ على سُنَّتَيْنِ أو سُنَّةٍ مُؤَكَّدَةٍ لَا يُؤْتَى بِهِ مع الطُّولِ وَالْبَعْدِيُّ يُؤْتَى بِهِ مُطْلَقًا 
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْبَعْدِيَّ لِتَرْغِيمِ أَنْفِ الشَّيْطَانِ وَالْقَبْلِيَّ جَابِرٌ وَالتَّرْغِيمُ لَا يَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ وَالْجَابِرُ حَقُّهُ أَنْ يَتَّصِلَ بِالْمَجْبُورِ أو يَتَأَخَّرَ عنه قَلِيلًا 
قَوْلُهُ ( غَيْرُ شَرْطٍ ) وَحِينَئِذٍ فَلَا يَبْطُلُ السُّجُودُ بِتَرْكِهِ وَأَحْرَى تَرْكُ التَّشَهُّدِ أو تَكْبِيرِ الْهُوِيِّ أو الرَّفْعِ بَلْ لو أتى بِالنِّيَّةِ وَسَجَدَ وَتَرَكَ ما عَدَا ذلك من تَكْبِيرٍ وَتَشَهُّدٍ وَسَلَامٍ فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ كما في خش قَوْلُهُ ( لِأَنَّهُ دَاخِلُهَا ) أَيْ فَنِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ مُنْسَحِبَةٌ عليه فَلَوْ اتَّفَقَ أَنَّهُ أتى بِالسَّجْدَتَيْنِ ذَاهِلًا عن كَوْنِهِ سَاجِدًا لِلسَّهْوِ لَصَحَّتْ وما في عبق من احْتِيَاجِ الْقَبْلِيِّ لِنِيَّةٍ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ
____________________
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